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 :قال الشيخ

� تأَكُْلوُا أمَْوالَكُمْ بَينْكَُمْ (: أمّا الكتاب، فقوله تعا�; واحتجّ للبط)ن باHدلّة اHربعة

 ...دلّ بمفهوم الح^ أو سياق التحديد. )بِالْباطِلِ إِ�ّ أنَْ تكَُونَ تِجارَةً عَنْ ترَاض

 

 ا�ستد�ل بآية التجارة

 :وتقريب ا�ستد�ل با�ية

إمّا بلحاظ د�لتها ع) الح-، إذ تدلُّ ا�ية ع) أنّ الحكم بحرمة ا كل يختصُّ بما 

عدا التجارة عن تراض، فمعاملة الفضو= ـ لكونها غ3 ناشئة عن ال7ا6 ـ غ3 داخلة 

 .M اLستثنى، فهي باطلة

ن تراض، وهذا التقييد يفيد وإمّا بلحاظ د�لتها ع) تقييد التجارة بكونها ع

 .التحديد، ومفهومه أن التجارة � عن تراض باطلة

Rن معاملة الفضو= بتقريبTفا�ية دالّة ع) بط. 

 

 الجواب

 :قال الشيخ

gورة عدم كون التجارة ... أن د�لته عf الح^ ممنوعة، �نقطاع اdستثناء: وفيه

 .عن تراض فرداً من الباطل خارجاً عن حكمه

إنّ هذا ا�ستثناء منقطع،  ن اLتصّل ما يكون اLستثنى من أفراد اLستثنى منه : أي

وخارجاً عن حكمه، كما M أكرم العلماء إ�ّ زيداً، فزيد من أفراد العلماء إ�ّ أنه خرج عن 

حكم وجوب اaكرام، والتجارة عن تراض لم تكن من أفراد الباطل حتى يكون إخراجها 

 ًTّفا�ية استثناءً متص ،ًTّستقلّة، وإذْ لم يكن ا�ستثناء متصLفهو منقطع بمثابة القضيةّ ا ،

 .غ3 دالّة ع) الح-

 :أقول



� تأكلوا : إنّ أداة ا�ستثناء ظاهرة M اaخراج وهو فرع الدخول، فاLعنى حينئذ

رد M الخi بيان للعلةّ، كما و » بالباطل«وقوله . أموالكم بينكم با سباب اLتداولة بينكم

 ً � تأكلوا أموالكم بينكم با سباب اLتداولة بينكم  نهّا باطلة، إ�ّ : فاLعنى حينئذ. )١(أيضا

 .التجارة عن تراض

 .فا�ستثناء متصّل، وا�ستد�ل تام

 :بوجوهوأمّا الثاني، فقد أجاب عنه الشيخ . هذا بالنسبة إk التقريب ا وّل

 :قال الشيخ

وأمّا سياق التحديد ا�وجب لثبوت مفهوم القيد، فهو ـ مع تسليمه ـ مخصوص بما إذا 

 ...لم يكن للقيد فائدة اخرى، ككونه وارداً مورد الغالب

 :أقول

Rهذه الجملة مشتملة ع) وجه: 

 .»مع تسليمه«ما أشار إليه بقوله : ا وّل

 .حمل القيد ع) الغلبة: والثاني

د�لة ا�ية ع) اعتبار : د تقدّم منه الوجهان M بحث سابق حول د�لة ا�ية إذ قالوق

وقوع العقد عن ال7ا6 إمّا بمفهوم الح- وإمّا بمفهوم الوصف، و� ح- كما � 

يخفى،  ن ا�ستثناء منقطع غ3 مفرّغ، ومفهوم الوصف ـ ع) القول به ـ مقيدّ بعدم 

 )٢(.)وَرَبائِبكُُمُ ال)تّي - حُجُورِكُمْ (ما M ورود الوصف مورد الغالب ك

 .مع تسليمه، إشارة إk الخTف M حجيّة مفهوم الوصف: فقوله هنا

 .فهذا هو الجواب ا وّل

ً للتجارة، » عن تراض«إنه إنْ كان : وأمّا الجواب الثاني، فتوضيحه ً ووصفا قيدا

د عن طريق اLفهوم إنما هي فيما لو تكن له فائدة غ3ه، بحيث فإفادته الح- والتحدي

إذا لم يحمل عليه تلزم اللغّوية من ذكره، لكنّ لهذا القيد فائدة اخرى وهي الد�لة ع) 

 M التجارة وقوعها عن ال7ا6 كما هو M حجوركم«الغلبة،  ن الغالب M تّيTحيث » ال

 .لربيبة محرم سواء كانت M الحجر أوْ �أنه قيدٌ وارد مورد الغالب،  نّ ا

                                                           

 .١٦٧ ـ ١٦٦ / ١٧و��� ا	���� ) ١(

٢٣: ��رة ا	��ء ا���) ٢(. 



وحينئذ، فT د�لة لهذا القيد ع) التحديد، بأنْ تكون التجارة ناشئة عن ال7ا6 وإ�ّ 

 .فهي فاسدة

وع) الجملة، فد�لة هذا القيد ع) التحديد أوّل الكTم، للبحث الكiوي M مفهوم 

 .هذا أوّ�ً . الوصف

 ً  .لة عليه من الناحية الصغرويةّلو سلّمنا، فT د�: وثانيا

 :أقول

 .أمّا الوجه ا وّل، فع) اLبنى

 :وأمّا الوجه الثاني، ففيه

ً M كون القيد  إنّ ا صل M القيود اLوضوعيةّ، فمتى ذكر موضوع وقيدٌ كان ظاهرا

بالحمل ع) الغلبة يحتاج إk قرينة جزءً للموضوع ودخيM ًT اTLك، ورفع اليد عن ذلك 

، فإنه لو� الدليل لكان القيد اح7ازيّاً، لكنّ )وَرَبائِبكُُمُ (من الخارج، وكذلك الحال M ا�ية 

 .الحمل M آية التجارة � دليل عليه، فالقيد اح7ازي

 :قال الشيخ

، »التجارة«عf قراءة نصب » تكون«خsاً بعد خs لـ» عن تراض«مع احتمال أن يكون 

 ...� قيداً لها

الرفع، : M ا�ية قرأت ـ M القراءات اLشهورة ـ ع) وجهR» التجارة«إن : وتوضيحه

عن «وع) الثاني، يحتمل أن يكون . والنصب ع) أنهّا ناقصة. تامّة» تكون«ع) أنّ 

ً ثانياً لكان الناقصة � قيداً ووصفاً للتجارة، وحينئذ يكون اLع» تراض � تأكلوا : نىخiا

أموالكم بينكم بالباطل إ�ّ أنْ يكون سبب ا كل تجارة، وتكون ـ أي التجارة ـ عن تراض 

 ً  .مطلقاً، أي سواء كان الرّضا سابقاً أوْ �حقا

 .فا�ستثناء متصّل، واLستثنى متعدّد، � أنهّ واحد مقيّد بالقيد

 باب إذا جاء ا�حتمال سقط من» ا�حتمال«وهذا هو الوجه الثالث، وقد ذكره بعنوان 

 .ا�ستد�ل للبطTن، بل يكون دليTً ع) الصحّة

 :أقول

إن هذا ا�حتمال � يناسب شأنه الرفيع،  ن �زم ما ذكر صحة حمل كلٍّ من 

ولكنّ حمل . ، وهو الضم3 العائد ع) ا موال»تكون«ع) إسم » عن تراض«و» التجارة«

فغ3 صحيح، » ا موال«ع) » عن تراض«صحيح، أمّا حمل » ا موال«ع) » لتجارةا«



بانفراده ع) اسم كان، يكشف عن عدم كونه خiاً لكان » عن تراض«وعدم صحّة حمل 

 .الناقصة

 ً الظاهرة M التجّاوز، فإنها قرينة ع) » عن«إk أنّ ما ذكره غفلة عن كلمة : مضافا

 .ارة، ومع وجود هذا الظّاهر يسقط كلّ احتمال ع) الخTفكون ال7ا6 وصفاً للتج

 :قال الشيخ

مع أن الخطاب �)كّ اHموال، والتجارة - الفضوC إنما تص� تجارة ا�الك بعد اdجازة، 

 .فتجارته عن تراض

 .وهذا هو الوجه الرابع

إ�ّ أنْ :  هو)جارَةً إِ�ّ أنَْ تكَُونَ تِ (إنّ الخطاب  صحاب ا موال،  ن ظاهر : وتوضيحه

تكون تجارتكم، فالتجارة اLضافة إk مTكّ ا موال هي اLستثناة، وع) هذا، فكلّ تجارة 

كانت مضافة إk اLالك وهو راض بها فهي صحيحة وا كل بسببها حTل، ومعاملة 

. هاالفضو= بإجازة اLالك بعدها تكون مضافة إليه ـ أي إk اLالك ـ وكاشفةً عن رضاه ب

 .فا�ية دالّة ع) صحتها � ع) بطTنها

 :أقول

 .]١[وهذا الوجه متR، وهو الجواب عن ا�ستد�ل با�ية للبطTن

 

أنه إن كان ا�ستد�ل عن طريق مفهوم الح-، فإنّ الجواب بتوقفه ع) :  وخTصة الكTم]١[

ن طريق مفهوم الوصف، فإنّ وإن كان ع. انقطاع ا�ستثناء غ3مقبول،  نهّ متصّلٌ وليس بمنقطع

 .الجواب ا خ3 هو الصحيح، فا�ستد�ل با�ية ع) بطTن الفضو= ساقط

وكذلك انقطاع : إن ا صل فيما ذكره الشيخ M الجواب هو اLحقّق صاحب اLقابس، قال: أقول

L فّ�ين، والحمل ع) البيان وا�تصال تكلّف مقتضLخالفة ا�ية ا�ستثناء كما نصّ عليه جمع من ا

 )٣(.للواقع، لعدم انحصار حليةّ ا كل M جهة التجارة، فبناء ا�ستد�ل ع) ذلك باطل � وجه له

لكن ا كابر كا3Lزا واaصفهاني والخوئي ذهبوا إk اتصّال ا�ستثناء، وأجاب اLحقق اaصفهاني 

 تحريم التّ-ف M مال الغ3، بل تحريم التّ-فات الواقعة بR بأنَّ الظاهر ليس: عمّا ذكر M اLقابس

                                                           

#" ا! �ار) ٣($% :١٢٨. 



kعامليةّ ولو )وَ� تأَكُْلُوا أمَْوالَكُمْ بيَنْكَُمْ (: بعضهم مع بعض، فلذا قال تعاLفمورده التّ-فات ا ،

 )٤(كالقمار اLبني ع) نوع معاملة ومعاوضة

 بأنهّ يناM ا خبار الواردة بذيل ا�ية، بتمسّك: قاهفأشكل عليه شيخنا دام ب

 

… 

 

 .عليه السTّم بها M حرمة أخذ اLال باليمR الكاذبة ونحو ذلك ممّا ليس من اLعامTت اaمام

بأنّ ذلك تطبيق من اaمام عليه السTّم، ومن اLعلوم أنّ التطبيق : ولكنْ يمكن الجواب عنه

ً وث. هذا أو�. غ3التفس3 الظاهر أنّ تطبيق اaمام عليه السTّم ناظر إk صدر ا�ية اLباركة، و�ربط : انيا

Tله بتمامها صدراً وذي. 

أنْ : أحدهما: إنّ استهجان تخصيص ا كثر M اLقام �يرتفع إ�ّ بالتزام أمرين: ثم قال دام بقاه

 .أنْ تختصّ ا�ية باLعامTت: وا�خر. »البيع«أعمّ من » رةالتجا«تكون 

بأنه يخالف تطبيق اaمام ا�ية ع) ما ليس : والثاني. بأنهّ يخالف اللغة والعرف: فمنع ا ول

الرجل مناّ يكون عنده الشئ يتبلّغ به وعليه : قلت  بي عبدالله عليه السTم: بمعاملة، فعن سماعة قال

: ؟ قال  ...له حتى يأتي الله عزّوجلّ بمي�ة فيق� دينه أو يستقرض ع) ظهرهدين، أيطعمه عيا

� تأَكُْلوُا (: إنّ الله عزّوجلّ يقول. يق� دينه و� يأكل أموال الناس إ�ّ وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم

 )٥()مْ أمَْوالَكُمْ بيَنْكَُمْ بِالْباطِلِ إِ�ّ أنَْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض مِنكُْ 

. بأنه تطبيقٌ من اaمام عليه السTّم لصدر ا�ية، و� عTقة له بالبحث: ويمكن الجواب عن الثاني

 .فتأمّل. وبه يجاب عن ا وّل

 .إن اaلتزام باتّصال ا�ستثناء �محذور فيه: وتلخّص

 .هذا كلهّ بناءً ع) اaستد�ل بمفهوم الح-

 

 ا�ستد�ل بالروايات

 :قال الشيخ

                                                           

)٤ ( ( -�� ا,+*(.٩٧ / ٢. 
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� تبع ما ليس عندك، فإنّ عدم حضوره عنده كناية عن ... النبويّ ا�ستفيض: منها

 ...عدم تسلطّه عf تسليمه، لعدم تملّكه، فيكون مساوقاً للنبويّ ا|خر

الحديث اLذكور من روايات العامّة، وهو قوله صّ) الله عليه وآله لحكيم بن حزام Lّا 

 :أله عن حكم البيع بهذه الصّورةس

 

وأمّا بناءً ع) ا�ستد�ل بمفهوم الوصف ـ ع) القول به ـ فإن ما ذكره الشيخ M الجواب غ3 

 .وارد إ�ّ الوجه ا خ3

إنّ الخطاب M ا�ية اLباركة TLكّ ا موال، فيش7ط وقوعها ـ : وقد أوضحه اLحقق الخوئي بقوله

 ومن البRّ الذي �ريب فيه أن التجارة الصّادرة من الفضو= �يطلق عليها أنها .أي التجارة ـ برضاهم

 )٦(.تجارة اLالك إ�ّ بعد إجازته، فإذا أجازها صارت تجارةً عن تراض

بأنّ الصّادر من الفضو= لم يكن تجارةً بل هو صورة التجارة، : فأورد عليه شيخنا دام بقاه

 يف تنقلب الصوّرة إk الحقيقة بلحوق اaجازة؟فك

بأنْ الذي يصدر من الفضول تجارة �صورة تجارة، لكن �يطلق عليها أنها تجارة : ويجاب عنه

كما أن تجارة الوكيل �يصدق عليها ذلك إ�ّ بتوكيل اLالك، فاLعاملة منبعثة عن . اLالك إ�ّ بإجازة منه

 .وهكذا... بتوكيلهاLالك بإجازته وعن اLوكّل 

قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع : روى أحمد بن حنبل عن حكيم قال

� تبع ما ليس : فقال صّ) الله عليه وآله. ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السّوق

 .)٧(عندك

عندي، أفأبيعه له؟ قلت يا رسول الله، الرجل يطلب مني اLتاع وليس : وروى عنه

 .)٨(� تبع ما ليس عندك: قال

يا رسول الله، : سألت النبي صّ) الله عليه وآله فقلت: وروى النسائي عنه قال

 ...يأتيني الرجل

 .)٩(� تبع ما ليس عندك: قال صّ) الله عليه وآله

                                                           

٦٨٠ / 56%٢ح ا	*$ه� ) ٦(. 

 .٣/٤٠٢%��8 أ.89 ) ٧(

 .٣/٤٠٢%��8 أ.89 ) ٨(
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 .)١٠(وروى ابن ماجة نحوه

وقد روي هذا الحديث بطرقنا كذلك، فقد روى الصّدوق عن الصّادق عن آبائه عليهم 

 :السTّم M مناهي النبي ص) الله عليه وآله قال

 )١١(.ونهى عن بيع ما ليس عندك

 :الح عن أبي عبدالله عليه السTّم قالوروى الشيخ عن سليمان بن ص

 نهى رسول الله صّ) الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعM R بيع،

 

 ]١[)١٢)...وعن بيع ما ليس عندك

 

هو من مسلمة الفتح، : إنّ ألفاظ هذا الحديث عن حكيم بن حزام ـ قال ابن ا ث3: أقول] ١[

 ـ M كتب العامّة )١٣(وكان من أ�اف قريش ووجوهها M الجاهلية واaسTم، وكان من اLؤلّفة قلوبهم

ليس عندي، «: وM آخر» يعه من السّوقثم أب. ليس عندي ما أبيعه«: مختلفة، ففي مسند أحمد M لفظ

كذا قال » ليس عندي، أبيعه منه ثمّ أبتاعه له من السّوق«: ، وأخرجه أصحاب السّنن بلفظ»أفأبيعه له

 وM اسد الغابة )١٥(.»ليس عندي، أبتاع له من السّوق ثم أبيعه« ولكن هو عند ال7مذي )١٤(ابن حجر،

 ولذا قال شارح )١٦(.»أأبتاع له من السّوق ثم أبيعه منه؟«ب7جمة حكيم، بإسناده عن ال7مذي 

لم يقع هذا اللّفظ M : »ثم أبيعه«وقال M لفظ . بتقدير همزة اaستفهام. أبتاع له من السوق: ال7مذي

 . أبي داود و� M رواية النسائي و� M رواية ابن ماجةرواية

وأمّا لفظ . فظهر أنّ الحديث اLستدلّ به هو اللّفظ الذي نسبه ابن حجر إk رواية أصحاب السّنن

. ال7ّمذي وغ3ه، فT إشكال فيه حتى يتعلّق به النهي، ولذا قال السيد الجدّ بأنهّ سهو كما سيأتي

                                                           

)١٠ ( �< .��٢/٧٣٧; ا#; %
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 السائل أنه هل يبيع ماليس عنده ثم يش7يه من السّوق ثم يسلّمه للمش7ي ومقصود«: وقول شارحه

ً )١٧(»الذي اش7ى له منه  . خTف الظاهر جدّا

 

 �تبع ما ليس عندك: حديث

 :وتقريب ا�ستد�ل هو

 : ثTثة أنحاءإنّ حكيم بن حزام كان د�ّ�ً، وبيع الدّ�ل  موال الناس ع)

 .»عنده«ويصدق ع) هذا كون اLال . أن يسلّمه اLال ويأمره ببيعه: أحدها

 .وهذا صادق عليه كذلك. أن يكون اLال M اLستودع ويوكّله ببيعه: وا�خر

 

: أن يقول: أحدهما: وبيع ما ليس عندك، يحتمل معنيR: قال ابن اLنذر: هذا، وقال ابن حجر

ً أو دار  هذه الدار بكذا، ع) أنْ : أن يقول: ثانيهما. فيشبه بيع الغرر. اً معينّة وهي غائبةأبيعك عبدا

 .أش7يها لك من صاحبها أو ع) أنْ يسلّمها لك صاحبها

 )١٨(.وقصّة حكيم موافقة للثاني: قال

يع اLبيع قبل القبض، وM معنى ما ليس عنده M الفساد، بيع العبد ا�بق وب: وM �ح ال7مذي

: وقال جماعة. وبه قال الشافعي. وM معناه بيع مال غ3ه بغ3 إذنه،  نه �يدري هل يجيز مالكه أم �

 )١٩(.كذا M اLرقاة. يكون العقد موقوفاً ع) إجازة اLالك، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد

يبيعه اLتاع ـ اLأذون أو اLوكّل M : بعني كذا، فتارةً :  اLش7يأنْ يقول له: والثالث

: يبيعه ما M ذمّة شخص وكالةً عنه مثTً، وثالثة: واخرى. بيعه ـ ويسلّمه إياّه بعينه

 ً  .يبيعه مال الغ3 ـ بT إذن أو وكالة ـ فضوليّا

و الثالث أو إشارة إk النح» � تبع ما ليس عندك«: وقوله صّ) الله عليه وآله

ً إk واقع اLعاملة . خصوص الصّورة الثالثة من صوره والنهي M اLعاملة إذا كان ناظرا

 .يدلّ ع) الفساد، فبيع الفضو= باطل

 

 التحقيق فيه والجواب عنه

                                                           

 .٣٦١ / JK٤*� ا!.�ذي E- (1ح ا	H%EGي ) ١٧(

 .٢٧٨ / FG1٤ ا	5ري ) ١٨(

 .٣٦٠ / JK٤*� ا,.�ذي ) ١٩(



 :لكنْ أقول

 .اLوصولة أعمّ من العR الشّخصيةّ والكّ  M الذمّة» ما«إنّ 

 .ليس زمام أمره بيدك: أي» ليس عندك«و

 Rفزمام أمر ال¡ء بيده، وإ�ّ فهو فضو=، سواء باع الع ،ًTأو وكي ًTفإن كان أصي

ويعمّ الحديث ما إذا باع شيئاً M ذمّته،  نّ اaنسان � يملك ما M ذمّته، . أو الكّ  M الذمّة

ذا باع عينّاً كليةّ من دون إضافة لها إk ذمّته وإن جاز تمليكه لغ3ه حا�¢ أو مؤجTًّ، وما إ

 .أو ذمّة الغ3

وحينئذ يقع البحث عن بيعه لل¡ء وهو ليس عنده، فهل يبيع ال¡ء M ذمّته ثم 

يش7يه من السّوق ويسلّمه، أو يبيعه من غ3 أنْ يضيفه إk ذمّته فيظنّ اLش7ي وجود 

يسلّمه، أو يبيعه ال¡ء اLوجود خارجاً ال¡ء عنده M الخارج، فيش7يه من السّوق و 

 بعينه؟

عدم إرادة العR الشخصيةّ، خTفاً للشيخ، بل اLبيع عR كليةّ، مع إضافتها : الظّاهر

 إk ذمّته أو ذمّة غ3ه أو بدون إضافة مطلقا؟ً

إن كان بT إضافة مطلقاً، فاLعاملة باطلة،  نّ الكّ  بما هو كّ  � ماليةّ له حتى 

اع، بل نسبته إk البائع واLش7ي ع) السّواء، وإنما تتحقّق له اLاليةّ إذا اضُيف إk يب

 .الذمّة

وإنْ باعه مضافاً إk ذمّته، كان من بيع السّلف، وهو جائز عند الخاصّة والعامّة، إ�ّ 

: عندهم باطل لعموم حديثأن العامّة يقولون بجوازه إن كان إk مدّة، فلو كان حا�¢ فهو 

وأصحابنا يقولون بجوازه مطلقاً للنصوص، كصحيحة عبدالرحمن . � تبع ما ليس عندك

 :قال

سألت أبا عبدالله عن الرجل يش7ي الطعام من الرّجل ليس عنده، فيش7ي منه 

 .ليس به بأس: قال. حا�¢ 

 .إنهم يفسدونه عندنا: قلت

 وأيّ ¤ء يقولون M السّلم؟: قال

� يرون به بأساً، يقولون هذا إk أجل، فإذا كان إk غ3 أجل وليس عند : لتق

 .صاحبه فTيصلح



 .)٢٠(...فإذا لم يكن إk أجل كان أجود: فقال

فضو=،  نه يبيع ما ليس فالقائلون بالبطTن يقولون بد�لة الحديث ع) بطTن ال

 .زمام أمره بيده، سواء كان اLبيع عيناً خارجيةّ أو كلياًّ M الذمّة، خرج عنه السّلم فقط

ثم هل الحديث يدلّ ع) بطTن ما إذا باع ال¡ء لنفسه فقط، أو يعمّ البيع Lالكه 

 أيضا؟ً

لحديث خارج عن الظاهر ا وّل ـ كما هو اLستفاد من ا حاديث التي ذكرناها ـ فا

البحث،  ن مورد الكTم أنّ يبيع الرجل ملك الغ3 عن مالكه فضولةً، فيجيز اLالك البيع 

 ً  .فا�ستد�ل به M غ3 محلّه... �حقا

 

 جواب الشيخ والنظر فيه

 :وقال الشيخ M الجواب

 وحينئذ، ...ومن البيع البيع لنفسه... إنّ الظاهر من ا�وصول هي الع? الشخصيةّ: أوّ�ً 

وإمّا ... فإمّا أن يراد بالبيع مجرد اdنشاء، فيكون دلي)ً عf عدم جواز بيع الفضوC لنفسه

 ...ف) ينا- أهليتهّ لتعقب اdجازة من ا�الك... أن يراد

 ً  ...سلمّنا د�لة النبوي عf ا�نع، لكنها بالعموم، فيجب تخصيصه بما تقدّم: وثانيا

 :أقول

 .فT نوافقه عليه كما عرفت. اهر M العR الشخصيّةأمّا أن اLوصول ظ

وأمّا أنّ البيع بيع لنفسه، فهو الظّاهر بالنظر إk نصوص العامّة كما تقدّم 

بخTف نصوصنا فهي عامّة ـ وعليه، فإن أريد من بيع الفضو= مجرّد اaنشاء، أي  ـ

ه منهيّاً عنه والنهي إرشاد اLعنى اLصدري، كان دا�¢ ع) عدم بيع الفضو= لنفسه، لكون

وإنْ ارُيد اLعنى ا�سمي، أي حقيقة اLلكيةّ وواقع اLبادلة، فإنّ إيجاده M ملك . إk الفساد

. الغ3 يتوقّف ع) رضا مالكه، فإذا لحقه الرّضا تحقق حقيقة البيع وترتب عليه ا ثر

Lجازة من اaتعقّب باLيعمّ الحديث بيع الفضو= ا Tالكوعليه، ف. 

نعم، بناءً ع) عموم الحديث ـ لبيع ما M ذمّته وما M ذمّة الغ3 كما ذكرنا ـ � 

 .مناص من تخصيصه با دلّة الدالّة ع) الجواز

 :وحاصل الكTم هو
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بأنه يدلّ ع) بطTن بيع ما ليس : إنه قد استدلّ القائلون بالبطTن بهذا الحديث

 ً  من اLالك،  ن النهي يدلّ ع) الفساد، ومقت¥ إطTقه هو بملك له، إ�ّ إذا وكيTً أو مأذونا

 .البطTن، سواء أجاز اLالك أوْ �

بأن اLنهيّ عنه هو بيع مال الغ3 لنفسه، ومعنى النهي عدم النفوذ، : وأجاب الشيخ

 .ولكن ينفذ باaجازة الTحّقة

 . اLوصولة تطلق ع) كلّ ¤ء، و� ظهور لها M العR الشخصيةّ» ما«إ�ّ أن 

قرينة ع) أن اLراد ما ليس حا¦اً عندك ـ وهو » ليس عندك«إن الصّلة : إ�ّ أن يقال

العR الشخصيّة التي للغ3، و� وكالة أو إذن عنه ـ وع) عدم شمول الحديث Lا M ذمّته 

 قادر ع) تسليمه،  ن اaنسان إذا باع الكّ  M ذمّته صدق عليه القول أو M ذمّة غ3ه وهو

 .بأنه باع ما عنده، أي ما هو واجد له ومسلّط عليه

فاLنهي عنه M الحديث بيع العR الشخصيةّ للغ3، وبيع الكّ  الذي � قدرة ع) 

 ً ، وكذا بيع الكّ  من دون إضافة له )٢١(تسليمه، وهذا هو اLستفاد من بعض ا خبار أيضا

 .إk ذمّته أو ذمّة غ3ه، لعدم اLاليةّ له كما تقدّم

اعه من لكنّ مورد الرواية ـ كما نقلنا من كتب العامّة ـ هو بيع ال¡ء ثمّ ابتي

ً M ذمّته، مع قدرته ع) �ائه  السّوق، ومثل هذا البيع يحتمل فيه أن يبيع ال¡ء كليّا

» ابتياعه له«إ�ّ أن M الرّواية كلمة . وتسليمه إk اLش7ي، وهذه الصّورة � إشكال فيها

 ليسلّمه واLراد إمّا هو بيع ال¡ء كلياًّ M اLعRّ وليس عنده، ثم �اؤه من السّوق لنفسه

والظاهر هو ا وّل، وهو باطل . اLش7ي وفاءً ببيعه، أو �اء ال¡ء للمش7ي فضولةً عنه

قطعاً، وإذا كانت الرّواية ظاهرة فيه، فهي خارجة عن بحث الفضو=، و� أقلّ من 

 .إجمالها، فتسقط عن ا�ستد�ل

 .]١[ فالظّاهر أنه سهوٌ )٢٢(وأمّا ما M اسُد الغابة،

 

� د�لة له ع) بطTن الفضو= حتى مع اaجازة، سواء اريد :  وأمّا اLحقق اaصفهاني، فقال]١[

اLراد إنْ كان هو التمليك اaنشائي،   فإن) قال(من البيع ما هو تمليك إنشائي أو ما هو تمليك حقيقى 

                                                           

ّ,، و��� ا	���� إ-رة إ	O ر) ٢١(. R 1) أوا "�	 9% S�J و T�ّU5	ا V�# ت %; أ#�اب ا	�XY، ٥، ا	5ب ١٨/٢٩٤وا�

 .٥: ر@?

)٢٢ ( �#J6ّ	�1 اE�% (1 �#B	٢٧٨ / ٤ا8�ُ ا. 



إk فساده بما هو تمليك إنشائي مضاف إk من ليس  ر̈شادفهو قابل للصحّة والفساد، والنهي عنه ل

ً إk من عنده اLبيع، فإنه من بيع من كان  عنده اLبيع، فT معنى لد�لته ع) فساده إذا كان مضافا

 .ليس عنده عنده �من

والعدم، فإنّ وإنْ كان هو التمليك الحقيقي، فليس له نفوذ وفساد، بل أمره دائر بR الوجود 

. الصحّة والفساد من أوصاف ا سباب، فالنهي إرشاد إk عدم وقوعه ممّن ليس عنده اLال �ممّن عنده

 واLلكيةّ الحقيقّية اLتحّدة ذاتاً مع التمليك الحقيقي،

 

نده فهو بيع حقيقي ممّن ع. إنما توجد إذا اضُيف سببها إk اLالك، فتوجد اLلكيةّ الحقيقيةّ من اLالك

 )٢٣(.اLال

ً إk البيع اaنشائي الصّادر ممن ليس عنده وهو : وحاصل اLراد أن النهي إنْ كان متوجّها

الفضول، فهو دالّ ع) فساد هذا اaنشاء، فهو غ3متوّجه إk اaنشاء اLنضّم إليه إجازة اLالك،  نه 

ً إk البيع الحقيقي، فإنّ التمليك . س دا�ّ ع) الفسادحينئذ إنشاء من عنده، فلي وإنْ كان متوجّها

ت̈حّاد بR اLصدر واسم اLصدر ـ واLلكيةّ M بيع الفضو= إنما تتحقّق  الحقيقي عR اLلكية ـ ل

 .بإجازة اLالك، فT يوجد البيع الفضو= حتىّ يتوجّه إليه النهي

 :وقد أورد عليه شيخنا بوجوه

إنه � معنى لتقسيم البيع إk اaنشائي والحقيقي، فإنّ البيع امُر واحد صادر من اLنشئ : اأحده

له، فإن كان أهT لهذا اaنشاء بالنسبة إk الشئ اLبيع، فهو مورد aمضاء العقTء والشارع من هذه 

Tالجهة، وإنْ لم يكن ف. 

ـ التي هي الوجود » بعتُ «ظه بكلمة إن البيع اaنشائي الصّادر من الفضول هو تلفّ : والثاني

الحقيقي للكلمة، والوجود الجع  للبيع، أي اLبادلة بR اLالR ـ ومن اLعلوم أنّ هذا ا مر الخارجي 

ر̈شاد«: فقوله. التكويني �يعقل استناده إk اLالك باaجازة الTحّقة منه فT معنى ... والنهي عنه ل

ً لد�لته ع) فساد إذا كان مض  .غ3صحيح ع) مسلكه M حقيقة اaنشاء» ...افا

 

… 
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البيع اaنشائي يقبل الصحّة والفساد، وأمّا الحقيقي فأمره دائر بR الوجود : قوله: والثالث

 نّ البيع الحقيقي هو التمليك عند العقTء، ولكنّ الشارع قد �يعتi ما يعتiه . والعدم، غ3صحيح

 . هو الحال M البيع الربوي مثTً العقTء، فيكون فاسداً، كما

 .هذه إشكا�ت شيخنا ا�ستاذ ع) كTم اLحقق اaصفهاني M اLقام، فتأ مّل: أقول

نفي أحكامه بما اLراد من نفي البيع M ا خبار «: وتعرّض لجواب اLحقّق اaيرواني، فإنه قال

وجه ا�ستقTل وبنحو العلية  هي أحكامه، وحكم البيع بما هو بيع هو التأثM 3 حصول النقل ع)

 .)أوَْفُوا( و)أحلّ (التامّة اLستفادة من دليل 

ونفي هذا ا ثر ا�ستقT= �يستدعي نفي التأث3 الناقص والتأث3 ع) سبيل جزء العلّة ع) أن 

فهذا الجواب .  إجازة اLالك، فإذا لم يقتض حُكم به بمقت¥ أدلّة صحّة الفضو=يكون الجزء ا�خر

ً إذا أجاز اLالك، وإنما ينفي استقTله M التأث3 حتى M حقّ  �ينفي وقوع البيع لنفس الفضو= أيضا

 )٢٤(.اLالك

حلّ والوفاء، �يفيدان السببيّة التامّة �عتبار رضا اLالك بأن آية ال: فأورد عليه شيخنا دام بقاه

 .أيضاً بلحاظ آية التجارة، وإذا كانا يفيدان السببيةّ الناّقصة، فإن ا خبار تكون دافعةً لهذه السببيةّ

أن البيع اLوضوع M آية الحلّ، والعقد اLوضوع M آية الوفاء، : ولعلّ مراد هذا اLحقّق هو: أقول

 .فتأمّل. ا كان جامعاً لل©ائط العقTئية ومنها رضا اLالك، فا�يتان تفيدان السببيةّ التامّةهو م

 :بقي الكTم M بعض الروايات

 

 رواية الصّفار

� يجوز بيع ما ليس : رواية الصفّار عن اaمام العسكري عليه السTّم، وفيها: منها

 .)٢٥(يملك

ولكنهّا ـ بالنظّر إk متنها صدراً وذيTً ـ خارجة عن مسألة الفضو=، كما � يخفى 

 .ع) من راجعها

 

 رواية الحم�ي

رواية الحم3ي أنّ صاحب الزمان عجلّ الله فرجه كتب M جواب بعض : ومنها

 .)٢٦(»من مالكها أو بأمره أو رضاً منهإنّ الضيعة � يجوز ابتياعها إ�ّ «: مسائله
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أو رضاً «ولكنهّا ـ بالنظر إk متنها ـ دالّةٌ ع) صحّة الفضو=،  نه قال عليه السTّم 

 .أي من اLالك» منه

Rالجواب عن الروايت M بعض كلمات الشيخ M وبما ذكرنا يظهر ما. 

 .نعم، قد أجاب M آخر البحث عن رواية الصفّار بما أجبنا

بأنّ اLراد اش7اط استناد البيع إk اLالك، ومن اLعلوم : ولنا أنْ نجيب عن هذه الرّواية

 .تحقّق ذلك باaجازة الTحّقة منه

 

 صحيحة محمد بن مسلم

سألته عن �اء : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السTّم قال: ومنها

 ...أرض الذمّة

 .� بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدّون: فقال

: وسأله رجل من أهل النيل عن أرض اش7اها بفم النيل، وأهل ا رض يقولون: قال

 .أرضناهي : هي أرضهم وأهل ا�ستان يقولون

 )٢٧(.� تش7ها إ�ّ برضا أهلها: فقال عليه السTم

ً ع) ما يقتضيه : وجواب الشيخ بأنّ الح- M مقابلة عدم رضا أهل ا رض رأسا

سببيةّ، والسبب �بدّ أنْ يقارن » برضا أهلها«M » الباء«� ربط له با�ستد�ل،  نّ . لالسؤا

 .اLسبّب وإنْ كان متقدّماً عليه رتبةً، فالرّضا اLتأخر غ3 مؤثر

أن ا�بتياع عبارة عن انتقال اLال إليه ودخوله M ملكه، : بل التحقيق أن يقال

 . مسببّاً عنهوبالرّضا يتحقّق هذا اLعنى ويكون

 

 صحيحة محمد بن القاسم

عن : سألت أبا الحسن ا وّل: صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: ومنها

ً بأنها قد قبضت  رجل اش7ى من امرأة من آل فTن بعض قطائعهم، وكتب عليها كتابا

 اLال ولم تقبضه، فيعطيها اLال أم يمنعها؟

 .)٢٨(نها باعته ما لم تملكهليمنعها أشدّ اLنع، فإ: قال قل له
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بأنه � د�لة فيها إ�ّ ع) عدم جواز إعطاء الثمن للفضو=،  نهّ باع : وجواب الشيخ

 ما ليس � تبع«: M غ3 محلهّ،  نّ وجه ا�ستد�ل هو أنّ الرّواية بمعنى... ما � يملك

 .فهي دالّة ع) بطTن البيع» عندك

إنّ ا ثر يتبع العلةّ التامّة، وهي تمليك اLالك، و�بدّ فيه من : فالتحقيق أنْ يقال

فقول . اaنشاء منه، أو إظهاره بإجازة تمليك الفضو=، إذ بذلك يستند التمليك إk اLالك

لصّادر منها غ3 مؤثر، ولذا � تعطى إنّ البيع ا: اaمام بأنهّا باعت ما لم تملكه، يعني

 .الثمن الذي هو بدلٌ عن اLال

 kوعليه، فغاية ما تدلّ عليه الرواية هو أن بيعها غ3 مؤثرّ بالفعل، و� نظر فيها إ

تأث3 اaجازة أو عدم تأث3ها، فT د�لة لها ع) عدم تأث3 اaجازة الTحّقة، كما � د�لة 

 .ع) تأث3ها

 

 ل باdجماعا�ستد�

 :قال الشيخ

وادّعاه ابن زهرة - الغنية، ... اdجماع عf البط)ن، ادّعاه الشيخ - الخ)ف: الثالث

 .وادّعى الحّ: 

 :أقول

ليس مرادهم من دعوى اaجماع M اLوارد اLختلفة اتفّاق العلماء كلّهم، بل مرادهم 

 عليها، وإ�ّ، فإن اLشهور بR من اaجماع ع) اLسألة هو أنها مصداق للقاعدة اLتفق

 .]١[الفقهاء صحة معاملة الفضو= باaجازة الTحّقة من اLالك

 

ف - مال الغ� ّ̂  ا�ستد�ل بحكم العقل بعدم جواز الت

 :قال الشيخ
ما دلّ من العقل والنقل عf عدم جواز الت^ف - مال الغ� إ�ّ بإذنه، فإنّ : الرابع

فالرضا ال)حّق � ينفع ّ̂ ف ...  - رفع القبح الثابت حال الت ّ̂ و� ريب أن بيع مال الغ� ت

 ً  ...والجواب. فيه عرفا
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]١[ Rجماع بل الظنّ بعدمه، بعد ذهاب معظم القدماء، كالقديمaولذا ذكر الشيخ عدم الظنّ با 

باعهم إk الصحة، واLفيد واLرت¥ والشيخ نفسه M النهاية التي هي آخر مصنفّاته ـ ع) ما قيل ـ وأت

 .وإطباق اLتأخّرين عليه، عدا فخرالدين وبعض متأخري اLتأخّرين

 Rُّتعارضة خاصّةً، كما بLجماعات اaا M عتمدLوما أفاده السيّد الجدّ أحد ا جوبة، وهو الجواب ا

 .M محلّه

وإ�ّ لوجب رفع وكيف كان، فإنه ليس باaجماع الحجّة الكاشف عن رأي اLعصوم عليه السTّم، 

 .اليد عن ظواهر ما استدلّ به للجواز، ¦ورة أنّ جميع ا�ستظهارات تسقط أمام رأي اLعصوم

 .سهو من قلم اLقرّر)٢٩(فماجاء M تقرير بحث اLحقق الخوئي من أنّ هذا اaجماع �يقاوم ا دلةّ

 

 الجواب

 :أقول

أجاب الشيخ بأربعة وجوه، بعضها إنكار الصغرى، وبعضها إنكار الكiى، 

 .وبعضها ـ ع) فرض التسليم بالصغرى والكiى ـ نفي فساد اLعاملة

أمّا إنكار الصغرى، فإن العقد الذي يجريه الفضو= ليس تّ-فاً خارجياًّ بأنْ ينتفع 

ً بأنْ يخرجه عن ً اعتبارياّ هو مجرّد اaنشاء    ملك مالكه، وإنمامن ملك الغ3، أو تّ-فا

 .متوقّعاً aجازة اLالك

فبأنّ هذا التّ-ف مما استقلّ العقل :  وأمّا إنكار الكiى ـ لو فرض كونه تّ-فاً ـ

 .بجوازه، فهو مثل ا�ستضاءة وا�صطTء بنور الغ3 وناره

 :وتوضيح ذلك

لغ3 وهو � يجيز ا�ستضاءة M يكون الفضاء الذي فيه النور ـ مثTً ـ ملكاً ل: تارةً 

 .ذلك الفضاء، فهنا يحرم ا�ستضاءة، لصدق عنوان التّ-ف M ملك الغ3

ً له، فا�ستضاءة جائزة و� أثر : واخُرى � يكون الفضاء الذي فيه نور الغ3 ملكا

 .لعدم رضاه حتى لو نهى عنه، وذلك لعدم اLاليةّ لهذا النور، فT يكون تّ-فاً M اLال

بأنّ ا�ستظTل بحائط الغ3 � مانع منه، ولكنْ � يجوز ا�ستظTل : ومن هنا نقول

 ً  .له بخيمة الغ3 إ�ّ بإذنه،  نهّ قد حاز الفضاء الذي تحتها فكان ملكا
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 .فالوجه aنكار الكiى ما ذكرناه، � أنه مما استقلّ العقل بجوازه

الفضو= حرّاً، والحرّ له أنْ وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن اLفروض كون 

 .يتّ-ف M لسانه تّ-ف اTLكّ M ما يملكون، فإذا أنشأ البيع لم يتّ-ف M مال الغ3

مع أنّ تحريمه � يدلّ ع) : وأمّا إنكار الفساد ع) فرض التسليم، فقد قال الشيخ

 .الفساد

 :أقول

. ا النهي عن اLسبّب فيدلّ عليهقد اشتهر أنّ النهي عن السّبب � يدلّ ع) الفساد، أمّ 

ً لشيخنا ا�ستاذ قدّس ªّه هو إنّ الحرمة M اLعامTت إمّا تكليفيةّ : لكنّ التحقيق تبعا

� تبع : وإمّا وضعيةّ،  نه إنْ كان النهي متعلّقاً بذات اLعاملة، إمّا من حيث اLتعلّق، مثل

وزون جزافاً، أو من حيث اLتعاقدين � تبع اLكيل واL: الخمر، أو من حيث الكيفيةّ مثل

ً إk الفساد: � ينكح اLحرم، كانت الحرمة وضعيةًّ، أي: مثل وإنْ كان النهي � . إرشادا

بالذات بل بالعرض، كأن يكون اLنهيّ عنه مTزماً مع ترك واجب، كالنهي عن البيع وقت 

Tة، فإنه يTزم كTم ا�دمي النداء، أو فعل محرّم، كما لو أجرى صيغة البيع M أثناء الصّ 

 .M الصTّة، كانت الحرمة تكليفيّةً، وهي � تدلّ ع) الفساد، بل قيل بالد�لة ع) الصحّة

وعليه، فع) فرض التسليم بالصّغرى والكiى، فإنّ معاملة الفضو= غ3 فاسدة، 

ع) الفرض، فهو عر6  نه نهيٌ قد تعلّق باLعاملة اTLزمة للتّ-ف M مال الغ3 اLحرّم 

 ]١[.� ذاتي، وقد عرفت عدم د�لته ع) الفساد

 

 بالتفصيل مع الجواب عن )٣٠(�يخفى أن وجوه ا�ستد�ل بالعقل مذكورة M اLقابس:  أقول]١[

من دون حاجة ولعلّ الوجه ا همّ منها هو هذا الذي قدّمه الشيخ، وهو استد�ل عق  محضٌ . كلٍّ منها

 :لTستد�ل بالتوقيع الّ©يف، ويبتني ع) امُور أربعة، لو فقد الواحد منها لسقط

 .أنْ يكون بيع الفضو=ّ تّ-فاً M مال الغ3: ا وّل

 .أن يحكم العقل بأنّ التّ-ف M مال الغ3 بدون إذنه ظلمٌ، و� شك M أن الظلم قبيح: والثاني

ً أن يكون كلّ ما ح: والثالث  .كم العقل بقبحه حراماً عند الشارع، فالبيع الفضو= حرام �عا

 .أنْ يكون الحرمة موجبةً للفساد: والرابع
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ً M مال الغ3، فTحاجة  أمّا ا مر ا وّل، فقد أوضح السيدّ الجدّ كيفيةّ عدم كون البيع تّ-فا

ك ـ كما M عبارة الشيخ ـ ليس تّ-فاً للبحث M أن بيع الفضو= مطلقاً أو أنه بقيد التوقّع aجازة اLال

 .M مال الغ3، كما � حاجة أيضاً للتفصيل الذي ذكره شيخنا دام بقاه M الدرس

 :ثم قال

استق)له - ذلك، مع أنه لو دلّ لدلّ عf بط)ن البيع، بمعنى عدم ترتب اHثر عليه وعدم 

 .و� ينكره القائل بالصحّة، خصوصاً إذا كانت اdجازة ناقلة

ً إk : لو فرض وجود النهي عن البيع فضولةً، فمعناه: أي � تبع مال الغ3 مستندا

 kإ ً نفسك فإنه � ي7تب عليه أثر، لكنّ البيع الذي تلحقه إجازة اLالك ليس مستندا

 .ه إk اLالكالفضو=،  نّ اaجازة تسند

 .أمّا إذا كانت اaجازة ناقلة، فواضح

وأمّا إذا كانت كاشفةً حكماً، بأنْ تكون اaجازة �طاً متأخّراً كاشفاً عن تأث3 العقد 

 .من حينه، فكذلك

 .وكذلك لو قيل بأنّ اaجازة أمارة ع) تأث3 العقد من حينه

 ً  .فع) جميع التقادير يصح بيع الفضو=، لكنهّ ع) النقل واضح جدّا

 :قال الشيخ

 

. )٣١(وحينئذ، �مجال للبحث عن أنّ هذا التّ-ف ظلم عقT أوْ �، كما M كTم اLحقّق اaصفهاني

ً تصل النوبة إk جريان قاعدة نعم، إنما يحتاج إليه بناءً ع) كون البيع تّ-فاً، فبناءً ع) ك ونه ظلما

لكنّ ا�ستاذ دام بقاه يرى أنّ النهّي كتاباً وسنةًّ عن الظّلم مولوىٌّ � . اTLزمة بناءً ع) القول بتماميتّها

 .إرشادي، فTحاجة إk القاعدة

 .ة، فراجعويبقى الكTم M د�لة النهّي ع) الفساد، ولكلٍّ من ا كابر مبناه الخاصّ M اLسأل

وممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا لو وقع العقد من الفضوC قاصداً ل�تيب اHثر من دون 

نفس القصد  مراجعة ا�ش�ي، بناءً عf أنّ العقد ا�قرون بهذا القصد قبيح محرّم، �

 .ا�قرون بهذا العقد

ا � توجب  نّ هذه الحرمة غ3يةّ، والحرمة الغ3يةّ � تدلّ ع) الفساد، كم: أي
 .العقاب
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 أدلّة اخرى والك)م حولها

 قال الشيخ

 ...ويضعّف... وقد يستدلّ للمنع بوجوه اخُر ضعيفة أقواها

 :أقول
إن القدرة ع) التسليم معتiة M صحّة البيع، والفضو= غ3 : ذكر وجهR، أحدهما

 .Lكرهإن الفضو= غ3 قاصد حقيقةً إk مدلول اللّفظ كا: والثاني. قادر عليه
بأنّ هذا ال©ط غ3 معتM i العاقد قطعاً، بل يكفي تحقّقه M : وأجاب عن ا وّل

 .اLالك
إن القدرة ع) التسليم �ط لتحقّق النقل وا�نتقال، فيكون �طاً فيمن : وتوضيحه

ولو كانت القدرة ع) . يتحقّق ذلك ـ أي النقل وا�نتقال ـ بواسطة وهو اLالك � العاقد
يم �طاً M العاقد، لكانت �طاً M الوكيل، وللزم بطTن عقد الوكيل مطلقاً، لعدم التسل

 .وهذا ما � يقول به أحد. توفّر الّ©ط فيه
، ولذا لو   وع) الجملة، فإنّ الّ©ط إمكان وصول اLال إk مالكه ـ وهو اLش7ي ـ

ومن هنا يظهر .  صحّ البيعأمكن للمش7ي أنْ يتسلّم اLال ولم يمكن التسليم من البائع،
أن اعتبارهم للقدرة ع) التسليم هو من باب اLقدّمة لحصول النقل وا�نتقال ووصول 

 .اLال إk مالكه
لكنّ الصحيح ـ مع أنّ اLستدلRّ بهذا الوجه من أكابر الفقهاء ـ أن يقرّب الوجه 

Lّا كان اLش7ي جاهTً بأنّ اLالك يعتM i البيع أنْ � يكون غرريّاً، و : ببيان آخر، بأنْ يقال
سيجيز أوْ �، فالبيع بالنسّبة إليه غرري، بل الفضو= البائع للمال عن مالكه � يدري هل 

 .ستأتي اaجازة أوْ �؟ وإذا كان غررياًّ فهو باطل
إنّ اLوجب للغرر اLبطل هو الجهل بهويةّ اLبيع، وأمّا الجهل : وحينئذ، يكون الجواب

 . اaجازة فT يوجب الغرر، فT يشمله أدلّة النهي عن بيع الغرربلحوق
بأن اLعتM i العقد هو هذا القدر من القصد اLتحقّق من : وأجاب عن الثاني

 .الفضو= واLكره، � أزيد منه
فإنشاء اLعنى وقصده كاف M تحقق العقد، بدليل اaجماع ع) صحّة نكاح الفضو= 

 .وبيع اLكره بحق



ً نقول بأنّ مقصود اLستدلّ ليس لغويةّ ما يصدر عن الفضو= حتى : وهنا أيضا
إن العقد هو العهد، وإذا كان اLبيع ملكاً للغ3 لم : يجاب بما ذكر، بل الظّاهر أن مراده

 .يكن للعاقد عهد حقيقةً، فT يقع العقد، فهو باطل
ً بعدم اعتبار بأنّ العهد يتم¬ من العاقد، وإنْ : ويكون الجواب حينئذ  كان عاLا

 .العقTء والشارع لعقده ومجرّد عهده



 

 

 

 

 

 

 الثاني

 

 

 أنْ يبيع مع سبق منع ا�الك

 



 صفحه سفيد

 



 

 

 

 

 

 ا�سألة الثانية

 بيع الفضوC مع سبق منع ا�الك

 

 :قال الشّيخ

 .وا�شهور أيضاً صحّته

 :أقول

قد تلوح من كلمات بعضهم اLخالفة للمشهور، كحمل العTمّة قول النبيّ صّ) الله 

 ع) أنه نكح بعد منع مو�ه )٣٢(»أيمّا عبد تزوّج بغ3 إذن مو�ه فهو عاهر«: عليه وآله

 .، وإذا كان هذا هو الحكم، ففي البيع كذلك)٣٣(وكراهته

واحتمال اLحقق الثاني فساد بيع الغاصب للمالك، نظراً إk القرينة الدالّة ع) عدم 

 .)٣٤(الرضا، وهي الغصب

 

 دليل ا�نع

 :وما يمكن أن يكون دليTً ع) اLنع وجهان

ليل صحّة الفضو= هو حديث عروة البارقي عدم الدليل ع) الصحّة،  نّ د: ا ول

 .ورواية ابن أشيم، وهما مختصّان بغ3 صورة سبق اLنع

إن العقد إذا وقع منهيّاً عنه، فإنّ اLنع : وجود الدليل ع) عدم الصحّة، وهو: والثاني

 أنه � اLوجود بعد العقد ـ ولو آنامًّا ـ كاف M الردّ، فT تنفع اaجازة الTحّقة، بناءً ع)

يعتM i الردّ سوى عدم الرّضا الباطني بالعقد، ع) ما يقتضيه حكم بعضهم بأنه إذا 
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حلف اLوكّل ع) نفي اaذن M اش7اء الوكيل انفسخ العقد،  ن الحلف عليه أمارة عدم 

 .الرّضا

 

 الجواب

 :قال الشيخ

 .لكنّ اHقوى عدم الفرق

 .بR صورة عدم اLنع وصورة اLنع: أي

 :جاب رحمه الله عن الوجهRوأ

أمّا عن ا وّل، فبعدم انحصار دليل الجواز بلحوق اaجازة M رواية عروة، وكفاية 

 .العمومات، من ا�يات الكريمة وغ3ها، فإنها تشمل ما لو سبق اLنع من اLالك

 :قال

ً إk ترك ا�ستفصال M صحيحة محمّد بن قيس، إذْ لم يسأل اaمام عمّا إذ ا مضافا

 .كان ا ب قد منع ولده من البيع من قبل أوْ�

 Tذن، فaمجرّد عدم ا M ستد�ل، فإنّ الرواية ظاهرةaهذا ا M شكالaوقد تقدّم مناّ ا

بأن كTمه هذا معناه عدم تحقّق �ط الصحّة وهو اaذن، : إ�ّ أنْ يقال. د�لة ع) العموم

 ً  .وعدم تحقق �طها أعمّ من النهي سابقا

 :قال

وجريان فحوى أدلّة نكاح العبد بدون إذن مو�ه، مع ظهور اLنع فيها ـ ولو بشاهد 

 .الحال ـ بR اLوا= والعبيد

إ�ّ أن يريد أنّ العقTء ع) أنهّ ليس للعبد . عدم وجود هكذا شاهد حال: واaنصاف

لعبد قبل اaقدام ع) فعل ما لم يأذن مو�ه، وهذا يكشف عن عدم رضا اLوk بفعل من ا

 .وهو كما ترى. اaذن منه، لكونه من العقTء

 :قال

 .مع أن رواية إجازته يحة M عدم قدح معصية السيّد

وكأنه يريد أن معصية اLوk أعم من النهي وعدم اaذن، وإ�ّ فإن اLستفاد من 

 .الرواية أنّ فعل العبد ذاك مخالف لوظيفة العبوديةّ

 :قال



مع جريان اLؤيّدات اLتقدّمة، من بيع مال اليتيم واLغصوب ومخالفة العامل Lا 

 .اش7ط عليه ربّ اLال ال-يح M منعه عمّا عداه

إنّ تّ-فات ا جنبي M مال اليتيم بدون اaذن من الو= ـ اLنهي عنها : وتقريبه

 لو سبق النهي من اLالك ثم �عاً ـ تكون �عيةّ إذا لحقها اaذن، فيستكشف من هذا أنهّ

 .أجاز فهي صحيحة، لوحدة اTLك

إنّ العقد إذا وقع منهيّاً عنه، فإنّ اLنع يسدّ مسدّ الردّ، فيكون فسخاً عند : لكنْ فيه

 .القائلR باLنع، فالتأييد اLذكور � يفيد

 .جازةفبأنه لم يدل دليل ع) كونه فسخاً � تنفع بعده اa : وأمّا عن الوجه الثاني

 :أقول

إنّ النهي طلبٌ لعدم اaيجاد، والردّ رفع اLوجود، فالنهي السّابق : كان ا وk أنْ يقول

 .� يدل ع) الردّ 

 .وسيأتي تحقيق أنّ الردّ � أثر له

 :قال

وما ذكره M حلف اLوكّل غ3 مسلّم، ولو سلّم، فمن جهة ظهور اaقدام ع) الحلف 

 . وعدم تسليمه لهع) ما أنكره M ردّ البيع

الذي نقوله هو أنّ عدم الرّضا باطناً ليس بردّ، بل �بدّ من اaظهار، واaقدام ع) : أي

 ]١[.الحلف إظهار للردّ، ولذا ينفسخ

 

الله، ولعلّه  ولم يتعرّض قدّس ªّه للجواب عن الحديث الذي استند إليه العTمّة رحمه ]١[

، ومرسلٌ، ولم يعمل ا صحاب لو قلنا باaنجبار به ع) أنهّ M مورد عدم . لوضوحه، فإنهّ حديثٌ عاميٌّ

 .اaذن والكTم M سبق اLنع، فهو خارج عن البحث



 

 

 

 

 

 

 

 الثالث

 

 

 أن يبيع لنفسه

 



 صفحه سفيد

 



 

 

 

 

 

 ا�سألة الثالثة

 

 بيع الفضوC لنفسه

 

 :قال الشّيخ

 .واHقوى فيه الصحّة وفاقاً للمشهور

 :أقول

بيع الفضو= لنفسه يكون غالباً من الغاصب، وقد يتفّق من غ3ه بزعم ملكيةّ اLبيع، 

 M كما لو كان ال¬ء أمانةً عند رجل فمات، فظن الوارث أنه من جملة تركته، فباعه، وكما

 .مورد صحيحة الحلبي اLتقدّمة M اaقالة بوضيعة

ب اLشهور إk صحّة معاملة الفضو= مع منع اLالك، وأنّ اLالك إذا أجاز وقد ذه

Rالسّابقت RسألتLا M عاملة إليه وإنْ قصدها الفضو= لنفسه، كماLاسُندت ا. 

 

 دليل الصحّة

 ًTوقد استدلّ الشّيخ للصحّة قائ: 

كثر ما تقدّم من للعمومات ا�تقدّمة بالتقريب ا�تقدّم، وفحوى الصحّة - النكاح، وأ

 .ا�ؤيدّات، مع ظهور صحيحة ابن قيس ا�تقدّمة

 

 :أقول
كما � . أمّا العمومات، فا�ستد�ل بها يتوقف ع) عدم وجود الدليل ع) البطTن

 .يخفى



وأمّا الفحوى، فإنّ إجازة اLوk فيما ورد M نكاح العبد لنفسه أفادت صحّة نكاحه، 
حث عن صحّة عقد الفضو= لنفسه باaجازة من اLالك، وهذا غ3 ما نحن فيه، فإنا نب

ً . ووقوع العقد للمالك  .وكذا ما ورد M إجازة الزّوجR للعقد الواقع بينهما فضولياّ
 فما ورد M النكاح أجنبي عمّا نحن فيه، فكيف يتم الفحوى؟

د، بأن مراده أنه إذا صحّ عقد الفضو= باaجازة Lن ليس له العق: إ�ّ أن يقال
kن له العقد ثابتة بطريق أوL وهو كما ترى. فصحّتها بها. 

 .وأمّا اLؤيّدات، فاaنصاف عدم تماميةّ التأييد بها هنا
قد باع أن البائع :  فوجه شهادتها Lا نحن فيه هو)٣٥(وأمّا رواية محمّد بن قيس،

الثوب لنفسه وبقصد دخول الثمن M ملكه، لكن اaمام عليه السTّم حكم بردّ الزائد ع) 
 .الثمن إk اLش7ي ا وّل الذي أقال معاملته ودخل الزائد M ملكه برضاه الTحّق

 

 وجوه للقول بالبط)ن والجواب عنها

 :قال الشيخ

لغاصب، وبعضها مش�ك ب? وجوه تظهر من كلمات جماعة، بعضها مختصٌ ببيع ا

 ...جميع صور ا�سألة

 :أقول

 ً  :فذكر وجوها

» � بيع إ�ّ M ملك«و » � تبع ما ليس عندك«:  إطTق ما تقدّم من النبويR:منها

 .وغ3هما، بناءً ع) اختصاص مورد الجميع ببيع الفضو= لنفسه

ً كما تقدم اني فهو عامّي، ولم نعثر أمّا الث. والنبوي ا وّل موجود M رواياتنا أيضا

عليه عندنا، رواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن رسول الله صّ) الله 

 :عليه وآله قال

ليس ع) رجل طTق M ما � يملك، و� عتاق M ما � يملك، و� بيع M ما � «

 .)٣٦(»يملك
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لغ3، إ�ّ أنْ يقال برفع اليد عن مقت¥ السّياق وظاهر الحديث وقوع ذلك M ملك ا

 .M خصوص البيع

 :أجاب الشيخ

Tالك، بLالك لبائعه الغ3 اLتعرّض فيها لوقوعه   بأنّ مضمونها عدم وقوع بيع غ3 ا

 .وعدمه بالنسبة إk اLالك إذا أجاز

الباً مفقود بناء اLسألة ع) ما سبق من اعتبار عدم سبق منع اLالك، وهذا غ: ومنها

 .M اLغصوب، وقد تقدّم عن اLحقق الكركي أنّ الغصب قرينة عدم الرّضا

 :وأجاب الشيخ بوجوه

 .إنّ الكTم M ا عم من بيع الغاصب كما تقدّم: ا وّل

اLالك  أن الغصب أمارة عدم الرّضا بالبيع للغاصب � مطلقاً، فقد ير¯: الثاني

 .ك الثمن، كما قد ير¯ ببيع غ3هببيع الغاصب لتوقع اaجازة وتمل

 .إن سبق منع اLالك وعدم رضاه الباطني غ3 مؤثر كما عرفت: الثالث

 

 اHوّل: ا�هم منها وجهان

 :أقول

 :لكنّ اLهمّ من أدلّة البطTن الوجهان ا�تيان

 :أحدهما

عقل إن الفضوC إذا قصد إ� بيع مال الغ� لنفسه، لم يقصد حقيقة ا�عاوضة، إذ � ي

دخول أحد العوض? - ملك من لم يخرج عن ملكه ا|خر، فا�عاوضة الحقيقيةّ غ� 

 .متصوّرة

إنّ البيع عبارة عن مبادلة مال بمال واLعاوضة بينهما، واLعنى الحقيقي : توضيحه

للمعاوضة أنْ يدخل كلٌّ من اLالR الواقع عليهما اLعاملّه M اLحلّ الذي خرج منه ا�خر، 

خروج :  لم يصدق عنوان البيع، لكنّ الفضو= إنما قصد البيع لنفسه، ومعنى ذلكوإ�ّ 

اLثمن عن ملك مالكه ودخول الثمن M ملك الفضو=، فلم يدخل العوض M اLحلّ الذي 

 .خرج منه اLعوّض، فاLعاوضة الحقيقيةّ غ3 متحقّقة

 

 جواب الشيخ والك)م حوله



 :قال الشيخ

 fوالجواب عن ذلك ـ مع اختصاصه بالغاصب ـ أن قصد ا�عاوضة الحقيقيةّ مبنيّ ع

جعل الغاصب نفسه مالكاً حقيقياًّ وإنْ كان هذا الجعل � حقيقة له، لكن ا�عاوضة ا�بنيةّ 

 .عf هذا اHمر غ� الحقيقي حقيقيةّ، نظ� ا�جاز ا�دّعائي - ا�صول

 

Rفأجاب بوجه: 

ذا الوجه يختصُّ بالغاصب،  نه يعلم بأنّ اLبيع ليس له، فهو � يتمّ¬ إنّ ه: ا وّل

 .منه قصد اLعاوضة الحقيقيةّ، لكنّ الكTم M ا عم من الغاصب

 .إنه يقصد اLعاوضة الحقيقيةّ ع) مبنى ادّعاء كونه مالكاً حقيقةً : والثاني

 يبيع اLال إنمّا يقصد وقد فهم اLحقق الخراساني من كTم الشيخ أن الغاصب عندما

لكنّ دعواه باطلة، أمّا . اLعاوضة لعنوان اLالك، غ3 أنهّ يدّعي كون نفسه اLصداق للعنوان

إذْ �يعقل دخول أحد : بيعه كذلك فصحيح، وهذه عبارته M التعليق ع) قول الشيخ

Rعاطاة: قال... العوضLباب ا M ّك بالعوض، و� إن حقيقة البيع ليس إ�ّ التملي: قد مر

فيكون مع قصده إk بيع . يعتi دخول أحد العوضM R ملك من خرج عن ملكه ا�خر

ً إk ما هو البيع وما هو اLعاوضة بهذا اLعنى وأمّا بناءً ع) ما . مال الغ3 لنفسه قاصدا

إذ أفاده من اعتبار ذلك M قوامه، فالتفّ° عن هذا اaشكال بما ذكره ـ مع أنه غ3سديد، 

�يكون بيع الغاصب م7تبّاً ع) هذا البناء ـ غ3مفيد، إذ الدخول لو كان معتiاً كان هو 

 kالكيةّ �يوجب ذلك، وإنما يوجب قصده إLالدخول حقيقةً ولو عرفاً، ومجرّد البناء ع) ا

دخول عوضه M ملكه ويدعوه إk قصد تملكّه بنفسه وشخصه � بما هو اLالك، فTيكون 

ً إk اLعاوضةبذلك  ً ولو بنظر العرف، كان . قاصدا نعم، لو كان مجرّد ذلك البناء مملّكا

 )٣٧(.موجباً للقصد إk اLعاوضة، وليس كذلك كما هو واضح

 

 :فنقول

 :قد اجُيب عن اaشكال بوجوه

 .وهذا باطل كما هو واضح. أنْ � يقصد اLعاوضة أصTً : ا وّل
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. أنْ يقصد اLعاوضة بR اLالR، ويدخل الثمن M ملك اLالك ثم يغصبه منه: والثاني

 .وهذه اLعاملة صحيحة بT إشكال

أن يقصد اLعاوضة بR ملك الغ3 والثمن، بأنْ يدخل الثمن M ملك نفسه : والثالث

 .وهذا جواب الشيخ. لكونه مالكاً ادّعائيّاً للمبيع

. Lال عمّن هو اLالك الحقيقي له ويدّعي كون نفسه اLصداق لهأنْ يبيع ا: والرابع

 .ذكره اLحقق الخراساني

وهذا . أنْ يبيع اLال لنفسه لكن بما أنه مالك له، بنحو الحيثيةّ التقييديةّ: والخامس

 .أيضاً ذكره الشيخ M اLباحث ا�تية

، بعد أن ادّعى أنْ يبيع بقصد اLبادلة بR طرM اaضافة للعوضR: والسّادس

الطّرفيةّ لنفسه بالنسبة إk اLبيع وكان بيده مدّةً من الزمن، كما هو مبنى ا3Lزا ا�ستاذ 

 .M حقيقة البيع

 

 :أقول

ً حقيقةً  . فأمّا جواب الشّيخ من أنّ معاوضة الفضو= مبنيّة ع) ادّعاء كونه مالكا

ولو فرض دعواه ذلك، .  الشيخأن الغاصب � يدّعي ذلك، و� شاهد ع) ما ذكره: ففيه

 فهل اaجازة من اLالك تفيد اLلكيةّ الحقيقيةّ له أو ا�دّعائيةّ للفضو=؟

فالظّاهر أنه خTف الواقع، إذ ليس للفضو= الغاصب . وأمّا ما ذكره اLحقق اLذكور

 .هكذا قصد وادّعاء، كما أفاد هو رحمه الله

إنّ : ة التقييدية ـ وقد ذكره الشّيخ ـ ففيهوأمّا احتمال أن يكون بيعه بنحو الحيثيّ 

هذه الحيثيةّ ادعائيةّ، واLالك إنما يجيز  ن يكون الثمن له، فT تطابق بR اaجازة 

 .واLعاملة الواقعة

وأمّا احتمال وقوع البيع ع) مسلك ا3Lزا ا�ستاذ، من أن الغاصب إنما يغصب 

إنّ هذه اaضافة : ففيه] ١[. التبادل بR اaضافتRاaضافة اLلكيةّ وينسبها إk نفسه، فيقع

 .� واقعيّة لها وإنما هي ادّعاء محض، واLالك � يجيز هذا التبادل

 

كانت العبارة كما � يبعد أنْ يكون هو مراده، وإن : التحقيق أن يقال:  وهذه عبارة ا3Lزا]١[

بأن ا�Lوق من اLالك هو تلك اaضافة، أي أن الغاصب يغصب اLلكيةّ فيأخذ مال : قاة عن تأديته



اLالك بجعل نفسه مالكاً، أي يعتi عTقة اLلكيةّ بينه وبR اLغصوب، فكأنه ªق و غصب الخيط 

ا مر ينزّل نفسه نفس اLالك أي يعتi الذي كان بR اLالك واLال الذي يعi عنه باLلكيةّ، فمن أوّل 

نفسه مالكاً فيكون جميع تّ-فاته M ما بيده من مال الغ3 الذي منه بيعه إياّه M ملكه بادّعاء واحد 

أصل اLلكيةّ عبارة عن إضافة اعتباريةّ تعتi ممدودة بR اLالك و : وبعبارة اخرى. وهو غصبه اLلكيةّ

ضاة من الشارع وقد �تكون ممضاة منه، وما يعتi منها بR اLالك واLال بR اLال، وهي قد تكون مم

لكن تحقق . ممضاة، ومايعتi منها بR غ3اLالك سواء كان غاصباً أو جاهT غ3ممضاة من الشارع

البيع العرM من البايع الفضو= �يتوقف ع) إمضاء ما يعتiه من اLلكيةّ، بل هو يتم¬ منه بنفس 

ر اLلكية عدواناً أو جهT، ولذا نرى الغاصب يقصد بيع ما بيده من مال اLغصوب حقيقة ويعامل اعتبا

 .معه معاملة سائر أمTكه

ً عن عبارة اLصنف التي يذكرها بعد M قوله  قصد إن «وهذا الذي ذكرناه وإنْ كان بعيدا

» ...  اLعارضة الحقيقة مبني ع) جعل الغاصب نفسه مالكاً حقيقياً وإن كان هذا الجعل �حقيقة له

 نعم لو باع لنفسه من دون بناء«خصوصاً بقرينة ما ذكره بقوله 

 

خارجة  من أنّ البيع مبادلة مال بمال، واaضافة إk اLالكR )٣٨(وأمّا ما ذكره السيّد

إن : ففيه. عن حقيقة البيع، والفضو= إنما يقصد اLبادلة بR اLالR، فالبيع متحقّق

اLبادلة �بدّ وأن تتحقّق M جهة جامعة مش7كة بR الشيئR، وهي ـ M البيع ـ M اLلكيةّ، 

 .وحينئذ يعود اaشكال بأن ملكيةّ الفضو= إدعائيةّ واLالك � يجيز تلك اLلكيةّ

 

 لتحقيق - الجوابا

 � يدفع اaشكال، فالحق M الجواب ما نذكره ]١[وإذ عرفت أنّ شيئاً من هذه الوجوه

و� يعقل أنْ يكون بيع . إنّ العقود آ�ت وأسباب لتحقق اLلكيةّ: بعد اaشكال ا�تي وهو

 الفضو= مال الغ3 سبباً لتحقّق اLلكيّة
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حيث أن الظاهر منه احتياج تم¡ قصد » ت اLعاملة باطلةع) ملكيةّ اLثمن و� اعتقاد له كان

البيع عن الغاصب إk تنزيله نفسه منزلة اLالك حR البيع، ولذا اوُرد عليه بإمكان عدم تحقق هذا 

 )٣٩(.لكن مراده قدّس ªّه هو ما ذكرناه، و�بدّ من تنزيل العبارة عليه. البناء منه حR البيع

 : ومن الوجوه ما ذكره اLحقق اaيرواني، وهذا نصّ كTمه بطوله]١[

 إعلم أن اLلكيةّ عTقة اعتباريةّ بR اLالك واLملوك تشبه العTقة الحسيةّ

الواقعيّة، ـ سواء كانت واقعيةًّ M نفس ا مر أو M ا�عتبار العقTئي ـ وكيف يقصد 

 يةّ بيعه للسّببيةّ؟الفضو= ذلك مع علمه بعدم صTح

 

 

الحاصلة بR السّلطان واLسلّط عليه، وبR اLستو= واLستوk عليه استيTءً خارجياًّ، فكأنمّا هناك حَبلٌ 

واصل بينهما، أحد طرM هذا الحبل متصّل باLالك، وا�خر متصّل باLملوك، كدابّة تقودها بمقود أحد 

لّ اLماليك ومTكّهم M عالم الوهم واaعتبار كذلك، وهذه اLلكيةّ جانبيه بيدك وا�خر مربوط بالدابةّ، فك

وا�عتبار الوهميّ قد تتغ3ّ بتغ3ّ اLالك مع حفظ إضافتها إk جانب اLملوك، كما تعطي M مثال الدابّة 

 .اLقود عن يدك إk غ3ك

ع انحفاظ إضافة اLلكيةّ ويعiّ عن هذا M اLقام بالهبة، فيقوم مالكٌ ويجلس مالك آخر مكانه، م

M جانب اLملوك، وقد تتغ3ّ بتغ3ّ اLملوك مع حفظ إضافتها إk اLالك كما M مثال الدابّة، بأن تحلّ 

رسن الدابةّ من رأس دابتّك وتربطه بدابّة صاحبك، بإزاء أن يحلّ صاحبك رسن دابّته ويربطه بدابتّك، 

هذا M اLقام بالبيع، فالبيع أن يأخذ كلّ من العوضR ملكيةّ مع بقاء اLمسكM R أيديكما، ويعiّ عن 

 :وهذا. صاحبه ويعطيه ملكيةّ نفسه

 .يكون مع انحفاظ اaضافة إk اLالكR كما M ما ذكرناه من اLثال، وكما M أغلب البيوع: تارةً 

 

 

… 
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 أحدهما، فيكون التبادل يكون مع نقل هذه اaضافة أيضاً، إمّا من اLالكR جميعاً أو من: واخُرى

M العينM R ملكيتّهما مع انتقال اLلك من مالكه ا ص  إk غ3ه، فيكون هذا ثالث ا قسام، ومتضمّناً 

 ً  .فكان لنا هبة ساذجة، وبيع ساذج، ومركّب من ا مرين. Lعنى البيع والهبة جميعا

 .فهي تبديل مالك بآخر مع حفظ اLملوك: أمّا الهبة الساذجة

فهو تبديل مملوك بآخر مع حفظ اLالك ا ص ، بمعنى أنّ كTّ من اLالR : وأمّا البيع الساذج

 .يأخذ مملوكيةّ ا�خر ويعطيه مملوكيةّ نفسه

فهو تبديل اLالكR أو أحدهما مع تبديل اLملوكR، فيأخذ الثمن : وأمّا اLركّب من ا مرين

 .مملوكيةّ اLبيع وكذا العكس

 معنى البيع، ويكون مالك الثمن غ3مالك اLبيع وبالعكس، وبذلك يتمّ معنى الهبة، وبهذا يحصل

Rمن الجانب RالكLهذا إذا قصد تبديل ا. 

اLالكR مع   وأمّا اLقام ـ أعني بيع الغاصب مال اLغصوب منه لنفسه ـ فهو من تبديل أحد

 .واحد جانبحفظ ا�خر، فكان الحاصل بإنشاءه منحTّ إk بيع وهبة من 

ومن هنا ظهر أنّ حقيقة البيع واLعاوضة واLبادلة، غ3متقوّمة بقصد دخول العوض M ملك 

 .مالك اLعوّض

 فT أقلّ من أن يكون ما يصفه الغاصب أو كلّ بائع مال: وإن تعاªت من هذا قلنا

 

قصد و� يتوهّم جريان هذا اaشكال M بيع الفضو= للمالك،  نهّ من اLمكن أن ي

تحقق اLلكيةّ ع) تقدير إجازة اLالك، ونظ3ه بيع الّ-ف معلّقاً ع) القبض، إذ � مانع 

 من تعليق اLضمون ع) أمر يتوقف عليه ـ بخTف ما إذا كان التعليق ع) أمر خارجي ـ

 .وهذا اaشكال أهمّ من اaشكال السّابق وأقوى ولم يتعرّض الشيخ له

 :والجواب عنه بعد مقدّمة، هي

إنّ من البيوع ما � يعقل حصول اLلكيةّ به، كبيع العمودين Lن ينعتق عليه، فلو 

اش7ى الولد أحد عموديه وانعتق عليه، كان ال©اء علةًّ للعتق، فكيف يعقل أن يملكه 

 آنامًّا ـ كما عن الفقهاء ـ فيقع الفصل بR العلّة واLعلول؟

) من هو عليه، فقد قام اaجماع ع) أنه يسقط الدين عن ذمّة اLدين وكبيع الدين ع

بمجرّد البيع، وذلك،  نّ علّة السّقوط هو عدم اLلكيّة، واLانع عن ال¡ء مانع عن حدوثه، 

 .فاLلكيةّ Lا M ذمّته ـ ولو آنامًّا ـ مستحيلة



 

 

 الغ3 بإزاء أن يهبه الطرف اLقابل مال غ3ه لنفسه، أو مش7ي بماله لغ3ه، هبة معوّضة، فيهب مال

نفسه، أو يهب ماله للغ3 بإزاء أن يهب الجانب ا�خر ماله لغ3ه، ويكون القبول من الطرف ا�خر 

 )٤٠(...إنشاءً للهبة ا�خُرى

 .قد تعرّض له شيخنا M الدرس وأورد عليه بعدّة وجوه من اaشكال: أقول

 .، فإنه � يكون ملكاً  حد»M الرقاب«العبد M الشدّة من سهم وكبيع 

وM بيع ال¡ء Lن له خيار الفسخ M مقابل سقوط الخيار، هل يص3 السقوط ملكاً 

 للبائع؟

إنّ هذه بيوع حقيقةً، ولكنْ � ملكيّة فيها للثمن أو للمبيع، ولذا �بدّ من فهم حقيقة 

 :اLلكيةّ، فنقول

 أمر اعتباري، وكلّ أمر اعتباري فهو ناشئ من نفس اLعتi وقائم به، و� إنّ اLلكيةّ

 .البيع آلة أو سبب للملكيةّ: يعقل أنْ يكون مسببّاً ممّا M الخارج، ولذا �يصح أن يقال

ً اعتبار، وهذه ا�عتبارات قد  ثم إنه للبائع اعتبار وللعقTء اعتبار وللشارع أيضا

يث � يتطابق اعتبار الشارع مع اعتبار اLتبايعR والعقTء، تتطابق وقد � تتطابق، وح

 . فهو هناك � اعتبار له، � أنه يخطّئ العقTء M اعتبارهم ـ كما M كلمات بعض ا كابر ـ

وعليه، ففي جميع اLوارد اLذكورة يوجد البيع حقيقةً، لوجود ا�عتبار اLلكي من 

 .بارهالبائع، غ3 أنّ الشّارع لم يمض اعت

والغاصب أيضاً يبيع مابيده ع) وجه الحقيقة،  نه يعتi اLلكيةّ للمش7ي من قبله، 

 .غ3 أنّ العقTء والشارع � اعتبار لهم، ويرون بطTن بيعه

Rشكالaا Tوبما ذكرنا يظهر الجواب عن ك. 

ً M أنّ البيع هو إعطاء ال¡ء � مجّاناً، أعمّ من أنْ يأخ: وقد ظهر ممّا ذكرنا ذ شيئا

مقابله أوْ � يأخذ بل يسقط مثTً ـ  ن البيع مبادلة، واLفاعلة أعم بخTف التفاعل ـ وأن 

 iلكيةّ من قبله للمش7ي، أعم من أنْ يعتLا iلكيةّ أمر اعتباري، فإذا باع، فقد اعتLا

د ـ M بيع أحد الشارع M مورده اLلكيةّ أوْ � يعتi، ولذا يقع البيع وال©اء حقيقةً للول

العمودين ـ وتتحقّق اLلكيةّ M اعتبار اLتبايعR، لكنّ الشارع � يعتiها، ويكون أثر عدم 
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 M بيع الدين ع) من هو عليه، وأثره سقوط ما M ش7ى، وكذاLاعتباره حريةّ العبد ا

. أجل سقوطهالذمّة،  نّ اaنسان � يملك ما M ذمّته، وM بيع ال¡ء M مقابل الحق من 

 .وهكذا

 

 الوجه الثاني

 :قال الشيخ
أن الفضوC إذا قصد البيع لنفسه، فإنْ تعلقّت إجازة ا�الك بهذا الذي قصده : ومنها

وإنْ تعلقّت بغ� ا�قصود، كانت بعقد مستأنف � إمضاءً ... البائع، كان منافياً لصحّة العقد

 .وا�جاز غ�منشألنقل الفضوC، فيكون النقل من ا�نشئ غ� مجاز، 

 :أقول
إنّ البائع عندما يبيع ال¡ء ـ سواء كان مالكاً له حقيقةً أو ادّعاءً ـ يرى نفسه مالكاً 
ً للمعاملة بل هو أمر خارجي، وكذا اLش7ي  له، إ�ّ أن اعتقاده أو علمه بذلك ليس مقوّما

مقوّماً للمعاملة، وكلٌّ منهما يملّك اLال � Lّا يدفع الثمن، لكنّ علمه أو اعتقاده بذلك ليس 
 .بقيد كونه ملكاً له للطّرف اLقابل

وع) هذا، فإنّ قصد الفضو=  نْ يدخل الثمن M ملكه بد�ً عن اLثمن، غ3 مقوّم 
للمعاملة،  نّ هذا القصد � دخل له بمفهوم البيع، بل هو يملّك اLال الذي بيده للمش7ي 

ن اLعRّ، كما أنّ علمه بكون اLال لغ3ه � دخل له M مفهوم البيع، فالذي M مقابل الثم
وقع هو تمليك اLال M مقابل الثمن، وإذا أجاز اLالك هذا ترتب ا ثر ع) البيع ودخل 

 .الثمن M ملكه
وع) الجملة، فإنّ الذي يجيزه اLالك هو ما تحقّق به مفهوم البيع ـ وقد عرفت أنْ � 

 .Tعتقاد والعلم والقصد M اLفهوم ـ وبذلك يستند البيع إليه ويدخل الثمن M ملكهدخل ل
 .فاaشكال ع) ما حقّقناه مندفع

 

 جواب ا��زا القمي

 :قال الشيخ
بأن اdجازة - هذه الصّورة مصحّحة ...  رحمه الله عن هذا)٤١(وقد أجاب ا�حقّق القمي

 .معنى تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه برضا ا�الك ووقوع البيع عنهب... للبيع
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يريد رحمه الله أنّ اaجازة بمثابة عقد جديد بR اLالك واLش7ي، نظ3 ذلك فيما لو 

ً ثم ملكه، كما لو باع الولد مال أبيه ثم ملكه باaرث، ويكون هذا البيع تارةً  باع شيئا

ً ثم إذا ملكه ه معاملة جديدة،  نه يجيز البيع  و أجازه، فإنهّ M الحقيقةللمالك فضولياّ

واخرى يبيع لنفسه، فإذا أجازه بعد أن ملك ال¡ء وقعت اLعاملة له . حينئذ لنفسه

والفرق بR الصّورتR، تبدّل العقد بكT طرفيه M ا�وk، وM طرف اaيجاب فقط . حقيقة

رتان، � صورة واحدة كما M تعليقة السيد وعليه، فإن تنظ3ه صحيح وله صو . M الثانية

 .)٤٢(رحمه الله

 

 مناقشة الشيخ

 :قال الشيخ

أنّ اdجازة عf هذا تص� ـ كما اع�ف ـ معاوضة جديدة من طرف ا�جيز : وفيه

ً بالتبديل ا�ذكور التزم بكون مرجع فإذا ... وا�ش�ي، Hن ا�فروض عدم رضا ا�ش�ي ثانيا

اdجازة إ� تبديل عقد بعقد وبعدم الحاجة إ� قبول ا�ش�ي ثانياً، فقد قامت اdجازة من 

 .ا�الك مقام إيجابه وقبول ا�ش�ي، وهذا خ)ف اdجماع والعقل

 .أمّا كونه خTف اaجماع، فواضح

ي̈جاب، والفرعيةّ تقت�  اLغايرة مع وأمّا كونه خTف العقل، ف³ن القبول فرعٌ ل

 .اLتفرّع عنه، و� يعقل ا�تحاد بينهما

 :أقول

ً إk أنّ تبدّل ال¡ء يعني أن ينقلب عمّا هو عليه، وانقTب ال¡ء عمّا وقع  مضافا

 .عليه محال

 

 جواب الشيخ

 :قال الشيخ

 ...منع مغايرة ما وقع �ا اجُيز: فاHو� - الجواب

 :وحاصله
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وهّم دخل القصد M البيع،  نّ البائع الفضو= قَصَد إن دعوى اLغايرة هي من جهة ت

تملّك الثمن، واLش7ي قصد تمليك الثمن للبائع، واaجازة لم تتعلّق بما قصداه، فT تكون 

 .مؤثرّةً فيبطل البيع

تعلّقت به أنّ القصد غ3 دخيل M مفهوم البيع وحقيقته، والذي : ولكناّ قد ذكرنا

 .اaجازة هو نفس اLعاوضة الواقعة بينهما، والقصد أمر خارجي وهو لغو � أثر له

قصد أصل اLعاوضة واLبادلة بR اLالR، بأنْ : هنا قصدان، أحدهما: وبعبارة اخرى

�زمه، وهو قصد أخذ الثمن لنفسه، وهذا خارج عن : وا�خر. يقوم كلٌّ منهما مقام ا�خر

فإذا أجاز . وضة والبيع، كما أن دعواه اLلكيةّ للمال خارجة عن ماهيةّ اLعاملةإنشاء اLعا

اLالك تعلّقت إجازته بالقصد ا وّل وهو أصل اLعاوضة، وحينئذ يقوم الثمن اLأخوذ من 

اLش7ي مقام اLال الذي دفعه الفضو= إليه، وLّا كان اLال قد خرج من ملك اLالك، 

 .كه، و� ربط للقصد الثاني باaجازةفالثمن يدخل M مل

 .فظهر أن ما أنشأ هو اLجاز وما اجُيز هو اLنشأ

 

 ً  اdشكال عليه بما لو كان الفضوCّ مش�يا

 :قال الشيخ

ً لنفسه بمال الغ�، فقال للبائع اHصيل : ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضوC مش�يا

 ...تملّكت عنك أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم

ً من اLالك الحقيقي له وقال: توضيحه تملّكت : لو غصب الدراهم واش7ى بها ثوبا
هذا الثوب بهذه الدّراهم، فأنشأ التملّك ونسبه إk نفسه، فإنْ أجاز مالك الدراهم ما أنشأه 
الغاصب كان ع) خTف مقت¥ اLعاوضة، إذ يدخل الثوب M ملك الفضو= مع خروج 

لك اLجيز، وإنْ أجاز اLعاملة لنفسه، كان ع) خTف اLنشأ، فيكون الدراهم عن ملك اLا
 .النقل من اLنشئ غ3 مجاز واLجاز غ3 منشأ

وع) الجملة، فإن اaشكال يندفع إن كان الفضو=ّ بائعاً، وأمّا إنْ كان مش7ياً، فإن 
 .تملكّت أو قال ملكت عاد اaشكال: وأمّا إن قال. قبلت، فكذلك: قال

لو باع الفضو= مع جهل ا�خر فإشكال، من أنّ : ذا استشكل العTمّة حيث قالوبه
 .)٤٣(ا�خر إنما قصد تمليك العاقد
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 نهّ حينئذ يقصد به اLخاطب . و� ينتقض بما لو جهل ا�خر وكالة العاقد أو و�يته
جوز مخاطبته وإسناد اLلك إليه مع علمه بعنوانه ا عمّ من كونه أصيTً أو نائباً، ولذا ي

 .بكونه نائباً، أمّا الفضو= فهو أجنبي عن اLالك و� يمكن ذلك ا�عتبار بالنسبة إليه

 

 جواب صاحب ا�قابس

 قال الشيخ

 لهذا اdشكال - بعض كلماته، فالتزم تارةً ببط)ن )٤٤(وقد تفطّن بعض ا�عا�ين

 ...وفيه... بأنّ اdجازة إنما تتعلقّ بنفس مبادلة العوض?: واخرى... اء الغاصب لنفسه8 

إنه مخالف للفتاوى وأكثر النصوص اLتقدّمة M اLسألة، : فأمّا الجواب ا وّل، ففيه

 ً  .كما اع7ف به أخ3ا

 ليس أن حقيقة العقد M تملكّت هذا منك بهذه الدراهم،: وأمّا الجواب الثاني، ففيه

إ�ّ إنشاء تملّكه للثوب، فإجازة هذا اaنشاء � يحصل بها تملّك اLالك ا ص  للثوب، بل 

 .يتوقف ع) إنشاء جديد

 :أقول

إن قوله : هكذا أشكل الشيخ ع) جواب صاحب اLقابس، لكنيّ أظنّ أنّ مراده

ً عن العلةّ، فلمّا قال الغاصب: إنشاءٌ Lعلول اLعاوضة، أيْ » تملّكت« : إنه يكشف إناّ

 .تملّكت، فقد أبرز قبوله للمعاوضة، وإجازة اLالك حينئذ إمضاءٌ للمعاوضة

 

 جواب الشيخ والك)م حوله

 :قال الشيخ

 ...فاHنسب - التفّ� أنْ يقال

 بائعاً لنفسه، قال بعت أو ملّكت، أو كان مش7ياً، إن الفضو= ـ سواء كان: توضيحه

قبلت أو تملّكت أو ملكت ـ ع) كلّ تقدير، � يتصدّى البيع أو ال©اء بما هو هو، بل : قال

إنه يبيع أو يش7ي من حيث أنه مالك للمبيع أو الدراهم، وهذه الحيثية تقييديةّ، وكلّ 

وعليه، . فتلك الحيثيةّ هي اLوضوع للقضيةّقضيةّ كانت مشتملة ع) الحيثيةّ التقييدية 
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فالبيع أو ال©اء صادر من اLالك، وLّا جاءت اaجازة من اLالك ا صيل، فاLعاملة تسند 

 .إليه، ويدخل اLبيع أو الثمن M ملكه

 :أقول

 :لكنّ هذا الجواب غريب جدّاً وبعيد عن مقامه العلمي

ً أنه اLالك للدراهم أو : أمّا أوّ�ً  فإن الغاصب يش7ي أو يبيع لنفسه لكونه معتقدا

 .الثوب، فالحيثيةّ تعليليةّ � تقييديةّ

 ً سلّمنا، لكنّ هذه الحيثيةّ التقييديةّ ليست واقعيةًّ، بل يبيع أو يش7ي من : وأمّا ثانيا

ً جعلياًّ، ومثل هذه اLلكيّ  ً إدّعائياّ ة � يقبل اaجازة والتنفيذ من اLالك حيث كونه مالكا

 ًTالحقيقي أص. 

أكرم زيداً لكونه عاLاً، : إن الحيثيةّ التقييديةّ قد تكون تمام اLوضوع، مثل: توضيحه

أكرم العالم : فتمام اLوضوع هو العلم و� خصوصيةّ لزيد، وقد تكون جزء اLوضوع، مثل

لعلم، فT يجب إكرام كلّ من كان عاLاً أو عاد�ً، العادل، فإنّ العدالة جزء اLوضوع، وكذا ا

 .بل يجب إكرام الجامع بينهما

فإنْ كانت الحيثيةّ فيما نحن فيه تمام اLوضوع، بأن يكون البيع أو ال©اء للمالك، 

لم يكن اLقصود كّ  اLالك ا عم من الحقيقي واaدّعائي،  نّ اLالك الحقيقي � يجيز 

Lالك، وليس خصوص اLالك اaدّعائي،  نّ اLجيز � يجيز معاملته كذلك اLعاملة لكّ  ا

 .با ولويةّ، وأمّا أن يكون اLقصود هو اLالك الحقيقي، فهذا خلف

وإنْ كانت جزء اLوضوع، بأن يكون هو البائع أو اLش7ي بقيد أنه اLالك، فT شبهة 

 .ازة من اLالك الحقيقي بهاM أنها ملكيةّ ادّعائيةّ، و� معنى لتعلّق اaج

وا3Lزا ا�ستاذ رحمه الله كان يرى أنّ لكلٍّ من البائع واLش7ي إضافة ملكيةّ Lا 

بيده، والبيع هو التبديل بR طرM اaضافتR، بأنْ يضُاف الثوب إk اLش7ي وتضاف 

 . اLا�نالدراهم إk البائع، فاaضافة محفوظة والتبديل إنما يقع بR طرفيها وهما

وع) كلّ تقدير فإنه . واaضافة تارة واقعيةّ، واخرى اعتقاديةّ، وثالثة ادعائيةّ

بالتبادل بR طرM اaضافة يصدق عنوان البيع، وإمضاء الشارع للواقعيةّ وعدم إمضائه 

 .لTعتقاديةّ وا�دّعائية � أثر له،  ن اaمضاء وعدمه خارجان عن حقيقة البيع



ً أو مش7ياً، وتتحقّق به اLبادلة » البيع«فعنوان  صادق ع) معاملة الفضو= بائعا

بR طرM اaضافة، وإذا لحقته اaجازة من اLالك الحقيقي اسُندت اLعاملة إليه وترتبّ 

 .ا ثر عليها

ولكنْ � يمكن اLساعدة مع ما ذكر بوجه،  نّ اaضافة � تخرج عن واقعها أبداً، فإنْ 

ص  يجيز اLبادلة بR طرف اLلكيةّ الحقيقيةّ وطرف اLلكيةّ ا�دّعائية، كان كان اLالك ا  

ما ينتقل إk الفضو= ملكاً له، كما يملك طرفه M اLعاملة ما ينتقل إليه، فT ينتقل ¤ء 

وإنْ كان يجيز خصوص ما صدر من اLالك اaدّعائي وهو الفضو=، فT . إk اLالك ا ص 

 .ي إk اLالك ا ص  ـ ¤ء، وهذا غ3 مقصود لهيصل إليه ـ أ

 

 التحقيق - الجواب

 :، وتوضيحه)٤٥(والتحقيق M الجواب عن اaشكال ما ذكره شيخنا ا�ستاذ

وحينئذ، � » ملّك«قبول لـ» تملكّت«: ، فقوله»فعّل«مطاوعة لـ» التفعّل«إن هيئة 

 Rا وّل بما ذكره الشيخ من أنّ »تملكّت«و » قبلت«فرق ب M شكالaفكما يندفع ا ،

خصوصيةّ اaسناد إk نفسه خارجة عن حقيقة اLعاوضة، و� ربط لها بالبيع، كذلك 

 .الخصوصيّة M الثاني، فإنهّ � يفيد إنشاءً جديداً من ناحية الفضو= حتى يقع اaشكال

ان يقصد إنشاء اLلكيّة لنفسه، فهنا إنشاء تمليك من ، فإنْ ك»ملكت«: وأمّا لو قال

طرف البائع للمش7ي الفضول، وإنشاء تمليك من الفضول لنفسه، وكTهما إيجاب و� 

قبول M البR، فليس بعقد بيع، وإنْ كان يقصد اLطاوعة Lا يفعله البائع، فT يبقى فرق 

 ]١[.بR ملكت وتملّكت

 

الجد يوافق الشيخّ قدّس ªّهما M الردّ ع) كTم اLحقق القمي M حلّ إنّ السيدّ :  والخTصة]١[

ثم إنّ الشيخ قد اع7ف بعدم تماميةّ الجواب فيما لو كان الغاصب مش7ياً، . اaشكال، وM جوابه عنه

فذكر جواب اLحقق التس7ي عن ا شكال M هذا الفرض و ردّ عليه، ثمّ ذكر الجواب الصحيح عنده، 

ثم تعرّض لحلّه . ه السيّد الجدّ M الردّ ع) كTم اLحقق وخالفه فيما ذكره M الجواب عن اaشكالفوافق

 بناءً ع) رأي ا3Lزا M حقيقة البيع وّح بعدم موافقته ع) اLبنى، وجعل الجواب

 :قال الشيخ
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 ملكاً مع أنه ربما يلتزم صحّة أن يكون اdجازة لعقد الفضوC موجبة لص�ورة العوض

Cواحد من أج)ءّ ت)مذته. للفضو �القواعد، وتبعه غ fذكره شيخ مشايخنا - 8حه ع .

 ...وذكر بعضهم - ذلك وجه?

 :وهذه عبارة �ح القواعد كما نقلها السيدّ

ولو أجازه اLالك ع) نحو ما قصده الغاصب به، احتمل رجوعه إk هبة وبيع معاً 

 وأمّا مع قصد الغاصب تمليك. ااش7 بما= لنفسك كذ: كقوله

 

 

 .، وذكر امُوراً علميةّ يبتني عليها حلّ اaشكال)رحمه الله تعاk(الصحيح ما ذكره اLحقق اaصفهاني 

إنّ حقيقة البيع : وبقي جواب اLحقق العراقي الذي تعرّض له شيخنا دام بقاه M البحث، وهو

ائع البيع جعل بإنشائه علقة البدليةّ بR ماله وما جعل علقة البدليةّ بR العوضR، فإذا أنشأ الب

ً له، و� ربط لهذا  سيدفعه اLش7ي بعنوان الثمن، وأمّا الغاصب، فإنهّ يتوهمّ ص3ورة الثمن ملكا

 .التوّهم باaجازة، بل إن اLالك ا ص  إنما يجيز البدليةّ اLجعولة، وبذلك يدخل الثمن M كيسه

ً . لقة البدليةّ من ا�مور القصديةّبأنّ جعل ع: وأورد عليه فإن البدليّة �بدّ وأنْ تكون M : وأيضا

وع) هذا، فTبدّ وأنْ يقصد اLتعامTن البدليةّ بR العوضM R جهة واحدة معينةّ، وثبوت هذا . جهة

 .اLعنى M معاملة الفضو= لنفسه أوّل الكTم

 

ولو باع اLالك عن غ3ه فأجاز، صحّ البيع عن . نفسه ثم البيع فT بحث M رجوعه إk ذلك

 )٤٦(.اLجيز

و= أو �ائه تتضمّن انتقال ملك إن إجازة اLالك بيع الفض: أمّا الوجه ا وّل فملخّصه

اLالك ا ص  إk الفضو= حR البيع أو ال©اء، فاaجازة الTحّقة قائمة مقام اaذن السّابق 

نظ3 ما يدلّ . وقاضية بتمليكه اLبيع أو اLش7ى، ليقع البيع أو ال©اء M ملك الفضو=

اش7 «أو » بع ما= عنك«:  قولهوال7خيص M» أعتق عبدك عني«: عليه ا�ستدعاء M قوله

. ، فإنّ مقت¥ د�لة ا�قتضاء هو التمليك آنامًّا قبل العتق أو البيع وال©اء»لك بما= كذا
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فكما تصحّ اLعاملة M تلك اLوارد، فهي صحيحة M بيع الفضو= لنفسه، أو �ائه، فإن 

 .اLعاملة تقع للفضو= بإجازة اLالك ا ص 

إنّ البيع مبادلة مال بمال، وأمّا اش7اط أنْ يدخل : ثاني فملخصهوأمّا الوجه ال

العوض M اLكان الذي خرج منه اLعوّض ويقوم مقامه، فT دليل عليه كما ذكرنا مراراً، 

 .فتصح معاملة الفضو= بإجازة اLالك ا ص  ويدخل العوض M ملكه

أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ اLعاوضة بR الفضو= وطرفه، : والفرق بR الوجهR هو

 kال آنامًّا، وع) الثاني يرجع إLالفضو=،  نه قد ملك ا kلك إLفع) الوجه ا وّل يرجع ا

 .مالكه ا ص  دون الفضو=

 

 ا�شكال عليه

 :قال الشيخ

 .و- ك) الوجه? نظر

 :وجه ا وّل هووتوضيح الجواب عن ال

صحّ العتق، لقاعدة السّلطنة، غ3 أنّ القائل ـ إنْ لم » أعتق عبدك عنيّ«: إنه لو قال

يقيدّ العتق باLجانيةّ ـ يكون ضامناً لقيمة العبد ـ اLعينة أو قيمة اLثل ـ لقاعدة اaتTف، 

 .فإنهّا تعم إعدام ماليةّ الّ¡ء

ً Lلكه فإنهّ ترخيصٌ M البيع فقط، وهو ليس » فسكبع هذا لن«: وأمّا لو قال مش3ا

من اLملّكات ال©عيةّ، وقاعدة السّلطنة ليست مّ©عةً، فد�لة القول اLذكور ع) اLلكيةّ 

 .آنامًّا � دليل عليها

 .هذا أوّ�ً 

 ً لو فرض د�لة ال7خيص ع) اLلكيةّ بقاعدة السّلطنة ـ أو غ3ها ـ فإنما هي : وثانيا

سّابق، وكTمنا M بيع الغاصب لنفسه وتأث3 اaجازة الTحّقة من اLالك M ال7خيص ال

 .ا ص ، و� يعقل انقTب ال¡ء عمّا وقع عليه

 :وتوضيح الجواب عن الوجه الثاني هو

 .إن ما ذكر خTف معنى اLعاوضة

ً ـ قصد باLعاو  ً أو اعتقادا ضة نعم، Lّا بنى الفضو= ع) ملكيةّ ذلك اLال ـ عدوانا

رجوع البدل إليه، فاaجازة من اLالك ا ص  إنْ رجعت إk نفس اLبادلة، أفادت دخول 



وإنْ رجعت إk . البدل M ملك اLجيز، ودخوله M ملك الفضو= مخالف لحقيقة اLعاوضة

مبادلة الفضو= منضمّة إk بنائه ع) تملك البدل، فهي ـ وإنْ أفادت دخول البدل M ملكه 

ن مرجع هذا إk إجازة ما بنى عليه الفضو= من التملك وإمضائه له، غ3 أنّ من ـ إ�ّ أ

اLعلوم عدم الدليل ع) تأث3 اaجازة بالنسبة إk البناء، بأن يوجب اLلكيةّ ع) أثر اaجازة 

 .الTحّقة

 

 التحقيق - ا�قام

 :هنا امور: أقول

وإ�ّ لوقع التفاوت M معروضها، اLلكيةّ أمر اعتباري وليست من ا عراض : ا وّل

وكلّ عاقد فإنما يiز اعتباره النفساني، و� يعقل أنْ يiز اعتبار غ3ه، غ3 إنه قد يكون 

اعتبارٌ من العقTء والشارع ع) طبق اعتبار العاقد وقد � يكون، فلو باع مال الغ3 تحقّق 

والشارع كذلك � يعتi، ولو باع مال منه ا�عتبار، لكن العقTء � يعتiون اLلكيةّ بعقده، 

 .غ3ه بيعاً غررياًّ، كان للعقTء أيضاً اعتبار، ولكنّ الشارع � يعتi اLلكية بالبيع الغرري

 ً  .وقد ذكرنا هذا اLطلب مرارا

إنْ كان البيع معاوضةً من الجانبR، كما عليه الشيخ، أو كما عليه ا3Lزا : الثاني

ً «:  قولها�ستاذ رحمه الله، كان باطTً، لعدم دخول الطعام إk » اش7 بما= لنفسك طعاما

، لعدم دخول الدراهم M اLكان »بع طعامي لنفسك«: اLحلّ الذي خرج منه اLال، وكذا

 .الذي منه الطعام

وإنْ كان البيع هو التمليك بعوض، أعمّ من قيام اLبيع مقام الثمن وعدم قيامه، صحّ 

 . وّل دون الثانياaنشاء M اLثال ا

التمليك بالعوض، كما عليه اLحقق : وإنْ كان البيع عبارة عن التمليك بإزاء ¤ء، أو

ً :  وشيخنا ا�ستاذ، إذ كان يقول)٤٧(الخراساني  ـ وإنْ خالفته M )٤٨(إعطاء ال¡ء � مجانا

 ومرادنا إنها عبارة عن )٤٩(إنه تمليك عR بعوض،: التعب3 باaعطاء ـ والسيدّ إذ يقول
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 iيعُت Tمن ينتقل إليه أو عنه، ف kمقابل ذاك، من دون نظر إ M مجرد اعتبار كون هذا

 . سابقاً ا مثلة وهي كث3ةدخول أحد العوضM R محلّ ا�خر مطلقاً، وقد ذكرنا

إن النسبة مدلول الهيئة، فهي خارجة عن مفهوم اLادّة واردة عليها، وما : الثالث

يكون من عوارض اLادّة يعرض عليها و� يختلف باختTف النسب والهيئات،  نها 

 .خارجة كما تقدّم عن مفهوم اLعروض أعني اLادّة

 :إذا عرفت هذه ا�مور فنقول

كان إسناد البيع إk » بعتك هذا الثوب بدراهمك«:  الفضو= Lالك الدراهمإن قال

نفسه بتاء اLتكلّم، وإk طرفه بكاف الخطاب، صحيحاً، وكذا إسناد القبول إk اLش7ي 

وع) الجملة، فإنّ اLفهوم اللّغوي للبيع M اaنشاء اLذكور متحقّق، . بقوله قبلت أو تملكت

ر عليه M نظر الشارع يتوقف ع) إجازة اLالك الحقيقي للمبيع، فلو غ3 أنّ ترتبّ ا ث

ً كما هو  لحقته اaجازة صحّ البيع للفضو= ـ ع) القول بأن البيع هو التمليك � مجّانا

 .اLختار ـ ودخل الثمن M ملكه، ويشهد به صحيحة محمّد بن قيس
 للفضو=، أثرّت اaجازة M أصل فإنْ أجاز اLالك ا ص  البيع قاصداً وقوعه لنفسه �

البيع، ولغى إسناد الفضو= إياّه لنفسه بتاء اLتكلّم، Lا ذكرنا من خروج النسبة عن 
 .حقيقة البيع

 ً  .هذا إذا كان الفضو= بائعا
وأمّا لو كان مش7ياً لنفسه بدراهم الغ3، من غ3 فرق بR قبلت وتملكت كما تقدم، 

ال©اء للفضو=، أثرّت إجازته وترتبّ ا ثر، وإنْ أجازه لنفسه لغا فإنْ أجاز اLالك ا ص  
 .إسناد طرف الفضو=ّ إليه بكاف الخطاب، Lا تقدّم كذلك

 

 اdشكال بما لو علم ا�ش�ي بالحال

 :قال الشّيخ
يظهر اندفاع إشكال آخر - صحّة البيع لنفسه مختصٌّ بصورة علم ... ثم إنّ مما ذكرنا

 ...ا�ش�ي، وهو

 :أقول
بأن الغاصب إنما يبيع من حيث كونه هو : قد أجاب الشيخ عن اaشكال السّابق

اLالك، وهذه الحيثيّة تقييديةّ، وحينئذ، فاLوضوع نفس الحيثيةّ وا ثر م7تبّ عليها، و� 



ً M . فرق بR أنْ تكون واقعيّةً أو اعتقاديةّ أو ادعائيةّ فالبائع يبيع من حيث كونه مالكا
 .جميع هذه التقادير، ومن ذلك بيع الغاصب

مما ذكرنا هناك يظهر اندفاع إشكال آخر مختصّ بصورة علم : يقول الشيخ

 :اLش7ي بكون البائع غاصباً، وحاصل اaشكال هو

ن بعنوان إنه إذا كان عاLاً بذلك � يكون قبوله للبيع عن قصد حقيقي، و� يدفع الثم

ً له ً للفضو= بتمليك من . اLعاوضة، بل يدفعه للغاصب ليكون ملكا فإذا كان الثمن ملكا

اLش7ي ا صيل من دون قصد لوقوع اLعاوضة واLبادلة بR اLالR، كان بيع الفضو= 

 .لنفسه باطM ًT هذه الصّورة

ء بأنه لو ردّ ويكشف عن عدم تحقّق حقيقة البيع M هذه الصّورة، حكم الفقها

اLالك الحقيقي البيع، لم يكن للمش7ي الرّجوع إk البائع الغاصب بالثمن، و� موضوع 

ً لبيع بT ثمن،  aجازة اLالك، ولو فرض صدور اaجازة لذلك �حقاً، كانت إجازته إنفاذا

 .وهذا ليس بعقد

شف عن عدم أنه M هذه الصّورة � تتحقّق اLعاوضة الحقيقيةّ، والكا: والحاصل

 .تحقّقها حكم ا صحاب بما ذكرناه، فالبيع باطل

 . M تعليقته، توهّمٌ )٥٠(وقد ظهر بتقريبنا Lراد الشيخ أنّ ما ذكره بعض ا كابر

ل إن الغاصب إنما يبيع بعنوان أنه اLالك، واLش7ي إنما يقب: ووجه ا�ندفاع هو

ويسلّطه ع) الثمن بنفس العنوان، فالحيثية تقييديّة، فيندفع اaشكال ـ الواقع M هذه 

الصّورة من جهة ا�ختTل من ناحية القبول ـ بالبيان اLذكور الذي اندفع به اaشكال من 

 .جهة الخلل M ناحية اaيجاب

 

 توجهّه بناء عf النقل

بأنّ اLالك لو ردّ، فليس للمش7ي الرجوع ثم إنّ الشيخ تصدّى لتوجيه حكم الفقهاء 

 :ع) البائع بالثمن، فقال

هذا اdشكال ـ بناءً عf تسليم ما نقل عن اHصحاب من أنه ليس للمش�ي اس�داد 

 fالثمن مع ردّ ا�الك وبقائه، وبعد تسليم أنّ الوجه - حكمهم ذلك هو مطلق التسليط ع
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... �راعى بعدم إجازة البيع ـ إنما يتوجّه عf القول بالنقلتقديري الردّ واdجازة � التسليط ا

 ...وأمّا عf القول بالكشف ف) يتوجّه إشكال أص)ً 

 ً  :فذكر وجوها

 .عدم تسليم أنّ ما نقل عنهم هو قول جميعهم: ا وّل

ا قوال M اLسألة وهذا حق، فإنّ جدّي اLرحوم الشيخ اLامقاني رحمه الله قد ذكر 

ليس له : له اس7جاع الثمن مع بقائه وإ�ّ بدله، وعن آخرين: بالتفصيل، فعن جماعة

ا�س7جاع مطلقاً، منهم العTمّة والشهيد واLحقق الثانيان، ومنهم من فصّل بR بقائه 

 .فيس7جع وإ�ّ فليس له اLطالبة بالبدل

سواء ردّ  :م ذلك هو مطلق التسليط أيعدم التسليم بأنّ الوجه M حكمه: والثاني

اLراعى بعدم إجازة البيع،  اLالك ا ص  أو أجاز، فيحتمل أن يكون الوجه هو التسليط

 .فلو أجازه اLالك فقد تحقّق العقد وكان الثمن له

إنه لو سلّم ما تقدّم، فإنمّا يتوجّه اaشكال ع) الفقهاء ع) القول بكون : والثالث

ةً، حيث أن تسليط اLش7ي البائع ع) الثمن قبل انتقاله إk مالك اLبيع اaجازة ناقل

ج̈ازة وأمّا ع) القول بصحّة عقد الفضو= ب©ط تعقّبه . باaجازة، فT يبقى مورد ل

باaجازة من اLالك فT إشكال،  ن الثمن الذي سلّمه اLش7ي البائع هو M الواقع للمالك 

 . رجوعه إليها ص ، فإذا أجاز لزم

 

 التحقيق - ا�قام

 :فأقول

 M ،الكه أو عن موكّله وغ3 ذلكL أنْ � دخل لكون البيع لنفسه أو ً قد ذكرنا سابقا

ً : حقيقة البيع، وهو ـ كما تقدّم ـ التمليك بعوض، أي  .هذا أوّ�ً . � مجّانا

 ً فأيّ موقع للحيثيّة عندما يكون البائع واLش7ي عاRL بكون اLبيع مغصوباً، : وثانيا

 التقييديّة؟ وأي أثر لجعل نفسه مالكا؟ً

ثم إنهّ ـ M صورة علم اLش7ي بالغصب وتسليمه الثمن ـ � يخلو الثمن عن أن 

فلو وقع البيع بالدراهم . يكون دراهم خارجيةّ أو دراهم M الذمّة فيسلّمه اLصداق

 البيع وكانت الدراهم باقيةً، كان له الخارجيةّ وسلّمها اLش7ي، فإن ردّ اLالك ا ص 

اس7جاعها، وإنْ لم تكن باقيةً، فإنْ كان بالتلف السّماوي، لم يكن للمش7ي اLطالبة،  نه 



قد سلّط الفضو= العاقد باختياره، فT تكون يده بيد ضمان، ـ ولعلّ هذه الصّورة هي 

ل من الغاصب، فهو ضامن، مراد من يفتي بعدم الرجوع إذا ردّ اLالك ـ وإنْ كان بفع

 .لقاعدة اaتTف

وإنْ أجاز اLالك ا ص ، فإنْ كانت الدراهم موجودةً، جاز للمش7ي أخذها، سواء ع) 

القول بالنقل أو الكشف، وإنْ كانت تالفةً عنده، فع) الكشف يأخذ اLش7ي البدل، سواء 

وع) النقل، فالدراهم حR التلف . كان التلف قهرياً أو بالعمد، لكونه ملكاً للمالك ا ص 

 .لم تكن ملكاً للمالك وإنما يملك من حR اaجازة، وحينئذ له مطالبة اLش7ي بالبدل

ً وما دفعه اLش7ي مصداقٌ، فإنْ ردّ، فكما تقدّم M الدراهم  وأمّا إن كان الثمن كلياّ

ً . الخارجيةّ  للمالك ا ص ، فله أنْ وإنْ أجاز، وقد تلف اLصداق، فإن اLصداق لم يكن ملكا

 .يطالب اLش7يّ بالثمن

 :قال الشيخ

 من أن بيع الفضوC لنفسه باطل، ونسب إ � التذكرة نفي )٥١(إن ما ذكره - الرياض

 .إ�ّ أن يريد ما ذكرناه. - غ� محلّه. الخ)ف فيه

 :أقول

ع مال الغ3 ويأخذ الثمن لنفسه، والذي إنّ مسألة بيع الفضو= لنفسه هي أنْ يبي

ما إذا باع مال الغ3 فضوليّاً ثم اش7ى ما باعه : ادعى العTمّة عدم الخTف M بطTنه هو

 .وأجاز اLعاملة التي أوقعها

 .فما M الرياض سهو من قلمه ال©يف
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 بقي أمران

 

 

 هل ب? الع? والدين فرق؟. ١
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 صفحه سفيد

 



 

 

 

 

 

  ـ عدم الفرق ب? الع? والدّين١

 :قال الشيخ

ً - : اHوّل ً أو دينا إنه � فرق عf القول بصحّة بيع الفضوC، ب? كون مال الغ� عينا

 .ذمّة الغ�

 :أقول

ب¡ء أو إنّ الكّ  الطبيعي ـ بما هو ـ � يقبل الوقوع M حيزّ اLعاملة، بأنْ يباع 

يش7ى به ¤ء، إ�ّ إذا اضُيف إk الذمّة، فإنه يحصل له التعRّ ويصحّ أن يكون ثمناً أو 

 ً  .مثمنا

 .والتعL Rّا M الذمّة يكون بالقصد النفساني، وا لفاظ مiزة للقصد ودالّة عليه

 .واLلكيةّ � تحصل بدون السّبب اaنشائي، إذ � أثر Lجرّد القصد

بعتك هذا اLتاع بهذه : املة الفضو= بالعR الخارجيةّ، كأن قالفإنْ كانت مع

أمّا لو كان أحد العوضR كلياًّ، . الدراهم، أمكن للمالك ا ص  الردّ واaجازة كما هو واضح

 M تاع بدراهمLعالم اللّفظ، كأن يقول بعتك هذا ا M الذمّة، فإن كانت kلزم أن يضيفه إ

 .إ�ّ ففي القصدذمّة زيد، فنعمّا هو، و 

ً عن الغ3 ب¡ء M الذمّة، فT فرق بR أنْ يسند البيع إk طرفه،  وإذا كان فضوليّا

بعت هذا اLتاع لك بدراهم، فيكون كّ  الدراهم M ذمّته، أو يسند الكّ  إليه، : كأن يقول

كّ  M  نّ إسناد البيع إk شخص وكون ال. بعت هذا اLتاع بدراهم M ذمّتك: كأن يقول

 .ذمّة ذلك الشخص متTزمان

ولولم يضف M عالم اللّفظ، ولم يقل بعت متاع زيد، ولم يقل بدراهم M ذمّة زيد، 

ً لبيع متاع الغ3 فضولةً أو �اء ¤ء له كذلك، وتعRّ الكّ  M عالم  لكنهّ كان قاصدا

ً وأنه القصد النفساني، فطالبه الطّرف اLقابل باLتاع أو الدّراهم، فاعتذ ر بكونه فضوليّا

 قد قصد الغ3 فلم يصدّقه، فما هو الحكم؟



� يخفى أن ظاهر الحال كون العقد لنفسه، وقصده الغ3 وإنْ كان � يعلم إ�ّ من 

 Rيم kثبات، وحيث � موقع للبينّة، رجع ا مر إaف الظاهر، فعليه اTقبله، دعوى ع) خ

ليّاً، فإذا حلف أخذ الدراهم، ـ ولكن � يجوز الطّرف ا�خر ع) عدم علمه بكونه فضو 

للفضو= التّ-ف M اLتاع حينئذ، إذ اLفروض ردّ اLالك ا ص  والفضو= يعلم ويع7ف 

وقوعه له واقعاً، : بعدم ملكيته له ـ لوقوع العقد له ظاهراً كما عن جماعة، بل عن آخرين

من ينعتق ع) ربّ اLال، فإن كان بإذنه إذا اش7ى العامل «: كاLحقق M ال©ائع إذ يقول

M الذمّة وقع ال©اء  وإنْ كان بغ3 إذنه وكان ال©اء بعR اLال بطل، وإنْ كان... صحّ 

ظاهراً، لظاهر الحال، فإنه محكّم، إ�ّ أن   ، لكن مقت¥ القاعدة هو الوقوع له)٥٢(»للعامل

 .اLعاملة لهتقوم القرينة ع) عدم كون 

 :قال الشيخ

وحيث عرفت أن قصد البيع للغ� أو إضافته إليه - اللّفظ يوجب �ف الكّ: إ� ذمّة 

ذلك الغ�، كما أن إضافة الكّ: إليه يوجب �ف البيع أو ال�اء إليه وإنْ لم يقصده أو لم 

 ...يضفه إليه، ظهر من ذلك التنا-

 :أقول

قد ذكرنا أنّ كلّ من يسند إليه البيع يكون الكّ  M ذمّته، وكلّ من يضاف إليه الكّ  

فT يصحّ إضافة البيع إk غ3ه وإضافة الكّ  إk : وعليه. تكون اLعاملة له، فبينهما تTزم

نفسه أو قصده من غ3 إضافة، كما � يصحّ العكس، لوجود التناM بR اaضافة إk الغ3 

 aالنفسوا kضافة إ. 

 

 لو جمع ب? نفسه وذمّة الغ�

 :قال

اش�يت «: أو. »اش�يت هذا لف)ن بدرهم - ذمّتي«: فلو جمع ب? ا�تنافي?، بأنْ قال

ويحتمل إلغاء أحد القيدين ... ففي اHوّل، يحتمل البط)ن» هذا لنف� بدرهم - ذمّة ف)ن

 ...وتصحيح ا�عاملة

 :أقول
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 M نTعاوضة الحقيقيةّ عند الشيخ وجه البطLعاوضة،  نّ اLا وّل، هو عدم تحقّق ا

واحتمل الصحّة بإلغاء أحد . حاصل  قيام كلٍّ من العوضR مقام ا�خر M اLلكيةّ، وهذا غ3

فأشكل . فتصحّ اLعاملة للغM «3 ذمتي«فتصح اLعاملة لنفسه، و» لفTن«القيدين من 

عنى القيدين جدّاً، وLّا كان قصد اLتنافيR محا�ً، فالوجه هو L بأنّ الظاهر قصده: السيدّ

 .)٥٣(البطTن لذلك

وأمّا ع) اLختار M حقيقة البيع من أنه التمليك بعوض، كما M �اء العبد M زمن 

3، وعليه الشدّة من الزكاة ونحو ذلك ممّا ذكرنا سابقاً، فاLعاملة صحيحة وواقعة للغ

 .دفع الدراهم

 فيقع للغ3 بعد )٥٤(أي أنا ضامن للدراهم» M ذمّتي«إنّ قوله : وقال ا3Lزا ا�ستاذ

 .إجازته، وهو ضامن لولم يؤدّ 

ً من الحيثيةّ التقييديةّ ـ  ويمكن تصحيح اLعاملة ـ بناءً ع) ما ذكره الشيخ سابقا

يبني ع) أنْ يكون فTن مالكاً » اش7يت هذا لفTن بدراهم M ذمّتي«ا يقول بأنهّ L: فيقال

 .Lا M الذمّة، ولكنهّ M نفس ا مر هو اLالك Lا M ذمته، فاLعاملة واقعة له � لفTن

 .لكنّ وجه الصحّة هو ما تقدّم ع) اLختار M حقيقة البيع

 :بقي �ح قوله

ارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع فكما أنّ تعي? العوض - الخ

 .له العقد يغني عن تعي? الكّ: بإضافته إ� ذمّة شخص خاصّ 

 وما الوجه M اaغناء؟

 Rعلول أو بLالعلةّ وا Rزمة، وهي إمّا بTLلثالثإن ذلك من جهة ا RعلولLا .

والظاهر إن اLراد ـ بناءً ع) ما ذهب إليه الشّيخ M حقيقة البيع ـ هو أنه إذا باع أو 

اش7ى، فقد قصد اLعاوضة، وقصدها يTزم أن ينتقل ما M الذمّة إk حيث خرج منه 

 .العوض، ومن هنا كان أحد اLتTزمR يغني عن ا�خر

يع، فT مTزمة M البR، ولذا � يوجد اaغناء بل �بدّ من وأمّا ع) اLختار M حقيقة الب

نعم، إذا لم يعRّ الذمّة M مقام اaثبات، فظاهر الحال أنه ذمة نفسه والبيع له � . القصد

 .للغ3
                                                           

)٥٣ ( \�-�� ا	29.١٥٩ / ٢. 

)٥٤ ( \	U	٢٣١ ـ ٢٣٠ / ١%��� ا. 



 :قال

و- الثاني يحتمل كونه من قبيل 8ائه لنفسه بع? مال الغ�، فيقع للغ� بعد 

 ...لغاء قيد ذمّة الغ�ويحتمل الصحّة بإ... إجازته

 :أقول

لم يحتمل البطTن هنا، بل ذكر وجهR للصحّة، بأنْ يكون ال©اء للمالك بوجه 

أمّا ا وّل، فبجعل الكّ  بمثابة العR الخارجيّة للغ3، فيكون �اءً . وللفضو= نفسه بآخر

ً للغ3، فإذا أجاز وقع له بعد البناء ع) تملكّه M ذمّة الغ3 ً فضولياّ وأمّا الثاني، .  اعتقادا

 .الظاهر M كون ال©اء لنفسه» لنف´«: فبإلغاء قيد ذمّة الغ3، بقرينة قوله

إناطة انعقاد ظهور الكTم الواحد : لكنّ الذي قرّره الشيخ وتTمذته M محلهّ هو

 بتماميتّه، فما لم يتم الكTم لم ينعقد له الظهور، وإذا تمّ انعقد ظهوره بT دخل فيه

� يصلح  نْ يكون قرينةً توجب » اش7يت هذا لنف´«: فقوله أوّ�ً . لتقدّم وتأخّر الكلمات

 .إلغاء قيد ذمّة الغ3

إنْ : ، فع) مبنى الشّيخ»M ذمّة فTن«وا�خر » لنف´«أحدهما : بل إنه قصد أمرين

فيتوقف ع) إجازة الغ3، وإنْ كان مدّعياً Lلكيةّ ما M ذمّة الغ3، يكون قاصداً للمعاوضة، 

ً لذلك، فT مناص من القول بالبطTن،  نّ اLتنافيR � يجتمعان، والكTم  لم يكن مدّعيا

RتنافيLا Tالواحد ليس له إ�ّ ظهور واحد، و� يعقل د�لة الظّهور ع) ثبوت ك. 

الّ©اء للفضو= � وأمّا ع) اLبنى اLختار، فالصحّة بT كTم، فإذا أجاز الغ3 وقع 

 .للغ3

 

 حول ك)م الع)مّة

 :قال الشيخ

 ...ثم إنه قال - التذكرة

 :أقول

الغ3،   لو اش7ى فضولياًّ، فإن كان بعR مال: هذا نصّ عبارة العTمّة M التذكرة

لغ3ه وأطلق اللّفظ، قال  وإنْ كان M الذمّة... فالخTف M البطTن والوقف ع) اaجازة،

... يقف ع) اaجازة، فإن أجاز صحّ ولزمه أداء الثمن، وإنْ ردّ نفذ عن اLبا�: اعلماؤن

M ذمته � M مال غ3ه، وإنما وقف ع) اaجازة،  نه عقد   وإنما يصحّ ال©اء  نه تّ-ف



أوْ   ال©اء له، فإن أجازه لزمه وإنْ ردّه لزم من اش7اه، و� فرق بR أن ينقد من مال الغ3

�...)٥٥(. 

ومحلّ الكTم ما لو اش7ى شيئاً للغ3 والثمن M الذمّة وأطلق اللّفظ، أي لفظ الذمّة، 

فإنْ أجاز الغ3 صحّ ولزمه أداء الثمن، وإنْ : فلم يضفها إk نفسه أو غ3ه، يقول العTمّة

أمّا . ء صحيح ع) التقديرينردّ نفذ الّ©اء عن الفضو= اLبا� له، والحاصل أن ال©ا

وجه الصحّة، ف³ن الفضو= قد تّ-ف M ذمّة نفسه � M مال غ3ه، وأمّا وجه التوقّف 

ع) اaجازة، ف³ن اLفروض �اؤه للغ3، فإنْ أجازه لزمه واسُند إليه، فكان اLش7ى له 

 .وعليه الثمن، وإن ردّه لزم الفضو= وعليه الثمن واLش7ى له

مّ هو صحّة الّ©اء واقعاً M صورة ردّ الغ3 ووقوعه للفضو=، فقد أشكل عليه واLه

 :بقوله

 ً تطبيق هذا عf ... لكنّ ... وظاهره ا�تفّاق عf وقوع ال�اء مع الردّ للمش�ي واقعا

وإمّا صحّته ووقوعه لنفسه ... واHوفق بالقواعد إمّا البط)ن لو عمل بالنيةّ... القواعد مشكل

 ...غى النيةّلو أل

 :توضيحه

هل إنّ الفضو= Lّا اش7ى اLتاع بالدّراهم M ذمّته، قد جعل الدراهم M ذمّته 

 ،ًTج̈ازة أص با صالة أو بما أنهّ نائبٌ عن الغ3 فضو�؟ً إنْ كان با صالة، فT مجال ل

  نه إن كان يقصد ال©اء للغ3 بدراهم نفسه، فهذا باطل، لعدم حصول اLعاوضة

الحقيقيةّ، وإن الُغي قيد ال©اء للغ3، وقع ال©اء لنفسه و� ربط للغ3 به حتى يحتاج 

 .إk إجازته

 :وإن كان بجعل نفسه نائباً عن الغ3 فضو�ً، فقد أشكل بقوله

أنّ ال)زّم من هذا : ففيه ـ مع اdشكال - صحّة هذا لو لم  يرجع إ� ال�اء - ذمّة الغ�

 . هذه ا�عاملة وهذه النيابة أن تقع فاسدةً من أصلها، � أنها تقع للمبا8أن الغ� إذا ردّ 

 :وتوضيحه

Rإن هنا إشكال: 
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جعل »  نه تّ-ف M ذمته � M مال غ3ه«إنه وإنْ كان ظاهر كلمة العTمّة : أحدهما

Tبدّ من الدراهم M ذمّة نفسه، لكنّ هذا Lّا كان باطTً ـ  نه يناM حقيقة اLعاوضة ـ ف

 .إرجاعه إk ال©اء للغM 3 ذمّة الغ3

أن الTزّم من هذا، أن الغ3 إذا ردّ هذه اLعاملة وهذه النيابة أن تقع فاسدةً : والثاني

 .من أصلها، فT تقع للمبا� الفضو= لكونه نائباً، و� للغ3  نه ردّ اLعاملة

 

 ما أفاده ا��زا

 :أقول

 ّª ه هنا مطلب، وقد خفي ع) كث3 من حضّار مجلس بحثه، وللم3زا ا�ستاذ قدس

 :نتعرّض له بعد ذكر مقدّمة، وهي

 .بيع اLرابحة، وبيع اLواضعة، وبيع التولية: إنّ من أنواع البيع

أنْ يخi البائع اLش7ي عن سعر �اء ال¡ء ثم يتفّقا ع) ربح : فبيع اLرابحة هو

Rمع. 

ً أن يخi ا: وبيع اLواضعة هو  .Lش7ي عن سعر ال©اء وينقص منه مقدارا

أنْ يفوّض أمر ال¡ء إk الغ3 ويقبل بالسّعر الذي اش7اه لنفسه، : وبيع التولية هو

 .وليتّك اLبيع بما اش7يته: بأنْ يقول له

 . إنّ �اء الفضو= للغ3 بدراهم M ذمّته، يشبه بيع التولية)٥٦(:قال ا3Lزا

 ن بيع التولية M طول �اء اaنسان لنفسه، فلو ارُيد تحقّقه » يشبه«وإنما قال 

 M RعنيLا M ًأكثر من معنى، وذلك لو كان جائزا M بإنشاء ال©اء، لزم استعمال اللّفظ

كما نحن فيه ـ غ3 معقول، ف©اء الفضو= للغ3 عرض واحد، ففي اLعنيR ا7LتبR ـ 

بدراهم M ذمّته ليس ببيع التولية، و�هو �اء متضمّن لبيع التولية ـ كما توهّم ـ وإنما 

يشبهه، بمعنى أنه يش7ي اLتاع لنفسه ع) أنْ يكون للغ3 ع) تقدير إجازته، فإنْ أجاز 

 له وعليه دفع الثمن، وإنْ ردّها، كانت الغ3 اLعاملة، فقد قبل بال©ط ويكون اLتاع

 .للفضو= اLبا� لها

ً  وهذا هو مراد العTمّة رحمه الله، وهو صحيح واقعاً �: قال ا3Lزا  .ظاهرا

 :ثم إنّ السيدّ حاول تطبيق كTم العTمّة ع) القواعد فقال
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 M ذمّة نفسه أو الظاهر أنَّ مراده جعل الثمن كلياًّ M الذمة، من غ3 إلتفات إk كونه

غ3ه، إ� أنَّه قصد كون ال©اء للغ3 من غ3 أنْ يذكره M اللّفظ، وع) هذا، فيكون قوله 

ً بعد خi» للغ3« وأما احتمال كون مراده جعله M ذمّة نفسه، فهو مناف Lا حكم . خiا

م ذلك إما البطTن  نَّ �ز ; به من الصحّة للغ3 إنْ أجاز، وكون ا داء واجباً ع) ذلك الغ3

أو الصحة مع كون الثمن ع) اLبا� إنْ قلنا بصحة ال©اء للغ3 بمال نفسه، كما أنَّ 

ً لذمّته �خiاً » للغ3«احتمال كون اLراد جعله M ذمّة ذلك الغ3، بأنْ يكون قوله  قيدا

راده أنَّه ت-ف ، إذ م» نَّه ت-ف M ذمته، � M مال غ3ه«بعدخi، مناف Lا ذكره بقوله 

 .M ذمة نفسه، � M ذمة غ3ه كما هو واضح

أنَّ الظاهر من مجموع العبارة ما ذكرنا، من أنَّ اLراد ال©اء M الذمّة، : والحاصل

بمعنى عدم كون الثمن عيناً خارجياًّ من غ3 تعيR لذمّة النفس أو الغ3، ومن غ3 إلتفات 

غ3، وحينئذ، فيمكن تطبيقه ع) القاعدة أيضاً، إk ذلك، لكن مع قصد كون ال©اء لل

بدعوى أنَّ مقت¥ �اء ¤ء M الذمة كون اLبا� ملزماً به، والحكم بكونه M ذمته � من 

جهة ا�ن-اف، بل من باب الحكم العرM بذلك، وإنْ أغمض عن ا�ن-اف أيضاً، إ� إذا 

لغ3، أو قصد كون ال©اء لذلك الغ3، عRّ كونه M ذمة الغ3، فحينئذ ين-ف إk ذلك ا

 Mذمّته، ومع عدم إمضائه فالحكم العر M فحينئذ يجوز له أنْ يمضيه، ويكون الثمن

 )٥٧(.إلزام اLبا�

 :وحكى الشيخ الجدّ عن بعض معايه وجهاً � بأس به، قال

ل©اء قد وقع بكّ  قابل  نْ يكون M وقد يدفع بأن اLراد أنّ ا: قال بعض اLعاين

ذمّة اLش7ي أو M ذمّة اLعقود له، فإنْ أجازه اLعقود له كان M ذمّته وإ�ّ ففي ذمّة 

اLش7ي،  نّ مقصود البائع هو العنوان الشامل همامعاً، وأنّ اLبيع قد خرج عن ملكه 

 أيضاً، ولذا أطلق اللّفظ ولم يقيدّه بالثمن اLزبور ع) كلّ حال، واLش7ي قد أقدم ع) ذلك

بأنه للغ3، وإنمّا كان ذلك من قصده الذي لم يثبت كونه من اLشخصّات للعقد، وحينئذ 

فلو� اaجماع عليه لم يكن بأس بالتزام صحته �ندراجه M العمومات، وإنكار شمولها له 

 .مع تسليم شمولها اللفضو= وغ3ه ممّا �ينبغي ا�لتفات إليه
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ودعوى أنه �معنى لخروج اLبيع عن ملك مالكه وتردّده بR الفضو= ومن وقع له 

كا�جتهاد M مقابلة النصّ . العقد، إذ لوصحّ وقوعه للفضو= لم يحتج إk إجازة، ووقع له

 .واaجماع، مع منع بطTن التا=، إذ اLحتاج إk اaجازة إنمّا هو وقوعه لغ3ه �له

كلّياً M ذمّة الغ3 أو مردّداً بR الذّمتR ع) الوجه اLزبور، فالظاهر ولو باع : ثم قال

ولعلّه لبعد ذلك لم . أنه كال©اء به، مع جمعه لباقي ال©ائط من القبض M اLجلس وغ3ه

 )٥٨(.يتعرّض له الفاضل وغ3ه وا مر سهل

 

 :أقول

ن النفس والغ3 ـ ليس من اLشخّصات، إ�ّ أن صحيحٌ أنّ قصد من له العقد ـ أعمّ م

اaشكال هو أنّ العقود تابعة للقصود، فإذا أنشأ الّ©اء أو قَبِله للغ3 وردّ الغ3 اLعاملة، 

. يكون ثبوت ال©اء لنفسه ـ قهراً عليه ـ من صغريات ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد

 .والعلم عند الله

 

٢Cا�عاطاة؟ ـ هل تجري مسألة الفضو -  

 :قال الشيخ

الظاهر أنه � فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضوC، ب? البيع العقدي : الثاني

 ...وا�عاطاة بناءً عf إفادتها للملك

 :أقول

حقيقة اLعاطاة اaعطاء وا خذ، فإعطاء اLالك إيجاب وأخذ اLش7ي قبول، ودفعه 

 :أحدها: وفيها أقوال. الثمن أداء Lا M الذمة

إنها تفيد اLلك، إذ التمليك اعتبار نفساني، فباaعطاء يظهر هذا ا�عتبار ـ كما يظهر 

 .باللّفظ M البيع العقدي ـ وتكون اLعاطاة مفيدةً للملكيةّ من ا وّل

 .إنها تفيد اLلكيةّ اقتضاءً وبالتّ-ف أو التلف تص3 فعليةًّ : والثاني

 .إنها تفيد اaباحة: والثالث

فبناءً ع) القولR ا وّلR، تجري مسألة الفضو=، إنْ كان دليل صحّة اLعاطاة 

 .وإفادتها اLلك هو النصّ، وأمّا إنْ كان الس3ّة، فالقدر اLتيقن كونها من اLالك نفسه
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اaنشاء ما أ�نا إليه من أنّ اaعطاء وا خذ يقومان مقام : والدليل ع) الجريان

اللّفظي، فاaعطاء إيجاب وا خذ من اLش7ي قبول، فلو وقع كTهما أو أحدهما M مال 

 .الغ3 فأجازه اLالك، ترتب عليه ا ثر

 

 الجواب عن اdشكال - الجريان بناءً عf ا�لك

 :قال الشيخ

فاً وتوهّم اdشكال فيه من حيث أنّ اdقباض الذي يحصل به التمليك محرّم، لكونه ت ّ̂

 ...- غ� محلّه. - مال الغ� ف) ي�تّب عليه أثر

 :والجواب عن ذلك وجوه

إنه قد � يحتاج إk إقباض مال الغ3، كما لو اش7ى الفضو= لغ3ه M : أحدها

 .الذمّة

ً برضا اLالك، بناءً ع) ظاهر كTم اLشهور ـ : والثاني إنه قد يقع اaقباض مقرونا

 . من أن العلم بالرّضا � يخرج اLعاملة عن كونها فضوليةًّ وإنْ خالف الشيخ ـ

ً باaقباض و غ3 راض بالتمليك، فT يكون : والثالث إنه قد يكون اLالك راضيا

 ً  .تّ-فه M ملك الغ3 محرّما

 :وقد أوضحنا ذلك سابقاً، وملخصه. إنّ النهي M اLعاملة � يدلّ ع) الفساد: والرابع

� تبع غرريّاً، فالنهي يدلّ ع) : املة بعنوانها M حيزّ النهي مثلإنه قد تقع اLع

الفساد بT كTم، وقد تكون الحرمة من حيث انطباق أمر كّ  أو من جهة اTLزمة مع ترك 

فالنهي � يدلّ ع) . الواجب، مثل نهي الوالد عن البيع، والنهي عن البيع M وقت النداء

ل انطباق كّ  عدم جواز التّ-ف M مال الغ3 إ�ّ بإذنه، وما نحن فيه من قبي. الفساد

Tف  ً  .يكون البيع فاسدا

إنه لو دلّ النهي ع) الفساد، لدلّ ع) عدم ترتبّ ا ثر اLقصود وهو : والخامس

 .استقTل اaقباض M السببيةّ، فT يناM كونه جزء سبب

وره منه، ومضاف إk إنّ اaعطاء مضافٌ إk البائع من حيث صد: وبيان ذلك

اLش7ي من حيث أخذه لل¡ء، والذي تعلّق به النهي هو التّ-ف من حيث اaسناد 

هذه الحرمة : وبعبارة اخرى. واaضافة إk البائع، � من حيث وصول ال¡ء إk الغ3

 .والفساد تتعلّق بالحيثيّة الصدوريةّ، � من حيث كونه مجازاً من اLالك



بأن البيع عبارة عن تبديل : ستاذ M جريان الفضو= M اLعاطاةوأشكل ا3Lزا ا� 

 ،RالكLمن ا ً ً صادرا طرM اaضافتR، مع حفظ اaضافة للطّرفR، فإن كان البيع عقدياّ

ً من  فT إشكال، إذ البائع يبدّل طرM اaضافة واLش7ي يقبل ذلك، وإن كان صادرا

زمام ا مر بيده ـ إذا أجاز اسُندت اLبادلة ـ اLنشأة الفضو=، فإنّ اLالك ا ص  ـ لكون 

 .فضولياًّ ـ إليه

أمّا إنْ كان معاطاةً، فإنْ كان من اLالك ا ص ، فقد أوجد التبديل عمTً و� إشكال 

مكاني � ملكي، وحيث أنه فيه، وأمّا إن كان من الفضو=، فإنّ التبديل الحاصل بواسطته 

 ]١[.ليس ملكيّاً فT تؤثرّ فيه اaجازة

 

]١[kالدورة ا�و M مهT٥٩(. هذا محصّل ك( 

 :وهذا نصّ كTمه M الدّورة الثانية قال

 :وتوضيحه يتوقّف ع) بيان امور

 

… 

 

ً : ا ول اLصدري، أعني اLعاملة الخاصّة من حيث أن البيع إمّا يراد باLعنى : إنه قد تقدم مرارا

صدورها عن الفاعل، بحيث يكون جهة صدورها ملحوظاً، وإمّا يراد منه معنى ا�سم اLصدري، وهو 

 .نفس تلك اLعاملة بT حيث إسنادها إk الفاعل، بل من حيث هي هي

اaنشاء، أعني    القو=، ف³نّ آلةأمّا M. إنّ البيع القو= يتصوّر فيه اLعنيان معاً دون الفع : الثاني

يصحّ أن يرُاد من البيع الوارد عليه  اLركّبة من الهيئة واLادّة الواردة هيئتها ع) مادّتها،) بعت(كلمة 

منه اLعنى ا�سم اLصدري، وذلك لوجود لفظ صالح لكT   الهيئة باLعنى اLصدري، كما يصحّ أن يراد

RعنيLا .M صدري تارةً الفع ، ف³  وأمّاLعنى اLدالً يمكن أن يرُاد منه ا Rالب M نهّ ليس

اLعاطاتي الذي هو  اLصدري اخُرى، بل ليس M البR إ�ّ فعل خارجي تكويني، وهو ذاك الفعل  وا�سم

 .الصدوري مصداق للبيع والتمليك الصادر عن الفاعل والقائم به بالقيام

قو= يمكن أن يتعلقّ به M عالم التصوّر بالبيع باLعنى اaجازة M البيع الفضو= ال: الثالث

اLصدري، ويمكن أن يتعلّق بمعنى ا�سم اLصدري، ومعنى تعلّقه با وّل هو ص3ورة البيع الصادر 
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عن الفضو= من حيث صدوره عنه بيعاً للمجيز، و�زم تعلّقه بالثاني هو ص3ورة نفس الصّادر عن 

ن اLطابق بالوجدان هو تعلقّ اaجازة بمعنى ا�سم اLصدري، وذلك  نّ الفضول هو بيع اLجيز، لك

 اLعنى

 

 :وفيه
إن البيع عبارة عن التبديل بعوض، وتبديل طرM اaضافة من مTزمات البيع، 

 .والتبديل بعوض � فرق فيه بR العقد والفعل

 

 ما يستدلّ به للجريان

 .)وَأحََلَّ اللّهُ الْبَيعَْ (وقد استدلّ الشيخ لجريان الفضو= M اLعاطاة بعموم . هذا
إنّ اLعاطاة ـ كما ذكرنا ـ بيع فتشمله ا�ية، غ3 أنّ بيع الفضو= � : والوجه M ذلك

 .ي7تب عليه ا ثر ـ با دّلة ا ربعة ـ إ�ّ برضا اLالك، وهو يحصل باaجازة الTحّقة
 :قال

 ...ويؤيدّه رواية عروة البارقي

الوجه M استظهار وقوع معاملته باLعاطاة ليس إ�ّ الغلبة وهي أوّل الكTم، : أقول
M ذلك،  ن هذا الدعاء من النبي صّ) » بارك الله لك M صفقه يمينك«و� يتوهّم ظهور 

 .الله عليه وآله إشارة إk أصل اLعاملة

 

 

 إضافة إk الفاعل اLبا� تكويناً، وهذا غ3 قابل  ن يرتبط إk اLجيز اLصدري فعلً تكويني وله

 )٦٠(.فع) هذا، فطبع اaجازة اLؤثرّة يقت� تعلقّها بمعنى ا�سم اLصدري... بسبب اaجازة

صحيحة محمّد بن قيس ع)  ب7ك ا�ستفصال M )٦١(واستدلّ السيدّ رحمه الله

 .جريان الفضو= M اLعاطاة

ً : أقول  .إذا تمّ هذا M الصحيحة، أمكن إجراؤه M رواية عروة أيضا

 :قال الشيخ
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التمليك، وهما بأن ا�عاطاة منوطة بال�ا� وقصد اdباحة أو : وربما يستدلّ عf ذلك

 ...وفيه... من وظائف ا�الك، و� يتصوّر صدورهما من غ�ه

 :أقول

إن ال7ا6 الذي هو مناط اLعاطاة : ، وحاصله)٦٢(هذا ا�ستد�ل من صاحب اLقابس

غ3 واستشهد بكTم الشهيد الثاني بأنّ قصد اLدلول � يتحقق من . � يتم¬ إ�ّ من اLالك

ً بالقبض واaقباض من الطرفR أو من أحدهما : قال. اLالك واLعاطاة م©وطة أيضا

 .مقروناً ل³مرين، و� أثر له إ�ّ إذا صدر من اLالك أو بإذنه

إن اLدلول قصد التمليك، وهذا يتمّ¬ من الفضو=، وأما : وأجاب الشيخ بما حاصله

Lالك للقصد اLدليل عليهاعتبار مقارنة الرّضا من ا Tذكور، ف .kنعم، لو كان قوله تعا :

ً M اعتبار نشوء العقد عن ال7ا6، لكان Lا ذكر )إِ�ّ أنَْ تكَُونَ تِجارَةً عَنْ ترَاض(  ظاهرا

 iأن ا�ية � تدلّ ع) أكثر من اعتبار الرضا، ع) أنهّ لو اعت ً وجه، لكناّ قد ذكرنا سابقا

قو= أيضاً، لكنّ أحداً � يقول به، ففي اLعاطاة كذلك،  ن بيع ذلك لكان معتiاً M العقد ال

 .الفضو= عقد عم 
إن مقت¥ الدليل اLقارنة، خرج عنه بالدليل معاملة الفضو= إذا : إ�ّ أنْ يقال: قال

 .لكنك قد عرفت أنّ عقد الفضو= ليس ع) خTف القاعدة. وقعت بالقول
بأن اLعاطاة ليست معاملة و� أثر لها، وإنمّا جاز : نعم، لو قلنا: ثم قال ما حاصله

التّ-ف M اLأخوذ باLعاطاة ع) أثر رضا اLالك بملكيّة كلٍّ من الطرفL Rال صاحبه 
مطلقاً أو مع وصول اLالR أو وصول أحدهما، لم يعقل وقوع اLعاطاة من الفضو=، ولم 

نعم، الواقع منه إيصال اLال، واLفروض أنه � مدخل له M . ازة اLالكيبق موضوع aج
اLعاملة، فإذا ر6 اLالك بمالكيةّ من وصل إليه اLال تحقّقت اLعاطاة من حيث الرضا، 

 .ولم يكن إجازة Lعاطاة سابقة
لكنّ اaنصاف أن هذا اLعنى غ3 مقصود للعلماء M عنوان اLعاطاة، وإنما : قال

 .صدهم إk العقد الفع ق
 .هذا كلّه ع) القول بإفادة اLعاطاة اLلك
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 هل يجري بناءً عf اdباحة؟

 :قال الشيخ

 ...وأمّا عf القول باdباحة

إنه بناءً ع) القول بإفادة اLعاطاة اaباحة و إنْ قصدا اLلكيةّ ـ وهو اLشهور ـ : أي
Lن الفضو=،  ن إفادة اTف يمكن القول ببطTب̈احة خ عاملة ـ اLقصود بها اLلك ـ ل

القاعدة، فيقت- فيها ع) صورة تعاطي اLالكR، وهو القدر اLتيقّن ممّا دلّ ع) اaباحة، 
 .كالس3ّة العقTئيةّ

مع أنّ حصول اaباحة قبل اaجازة غ3 ممكن، وا�ثار ا�خُر ـ مثل بيع اLال ع) 

 اLلك ـ إذا وقعت M غ3زمان اaباحة الفعليةّ � ترتبّ القول بجواز التّ-ف اLوقوف ع)

 .أبداً، فإذا أجاز اLالك حدثت اaباحة من حR اaجازة

أللّهم إ�ّ أنْ يقال بكفاية وقوع اaجازة مع اaباحة الواقعيةّ إذا كشف عنها : قال

 .فافهم. اaجازة

 :أقول

ب̈احة وأنها إ باحة مالكيةّ ـ بمعنى أن إعطاء اLالك إنه ع) القول بإفادة اLعاطاة ل

ً منه بالتّ-ف فيه،  نّ التسليط عليه مع العلم بعدم إمضاء  ماله للطّرف اLقابل رضا

نعم، . الشارع التمليك كاشف عن ذلك ـ يكون جريان الفضو= M اLعاطاة ع) القاعدة

خ̧ذ باLعاطاة ¤ء من التّ-فات اLتوقفة ع) اLلك،  .  ن اLفروض عدم إباحتها�يجوز ل

 .M غ3 محلّه، للقطع بعدم ذلك... أللهم إ�ّ أن يقال: فقوله

 :وع) الجملة، فإن كTم الشيخ ينحلّ إk ثTثة مطالب

 .وهذا غ3صحيح. إمكان القول بالبطTن،  ن اaباحة خTف القاعدة: أحدها

 .يحوهذا صح. عدم ترتب ا�ثار اLتوقفة ع) اLلك: والثاني

 .وهذا غ3 صحيح... إ�ّ أن يقال: قوله: والثالث

وإن كان اLراد من اaباحة هي اaباحة ال©عيةّ، بمعنى أنّ اLالك وإنْ أعطى ماله 

ب̈احة، فهذا ع) خTف القاعدة، فيصحّ  بقصد التمليك، إ�ّ أن الشارع حكم بإفادته ل

نْ قلنا بأنّ اaباحة ال©عيةّ هي بتبع الرّضا وأمّا الثالث، فإنه إ. اLطلب ا وّل، وكذا الثاني

 من أن اaجازة )٦٣(الدالّ عليه اaعطاء بقصد التمليك، تمّ ما أفاده اLحقق الخراساني
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الTحّقة كاشفة عن أن الشارع قد حكم باaباحة من أوّل ا مر، وإنْ قلنا بأن اaباحة 

M وضوعال©عيّة حكم �عيLكاشفيةّ، لعدم ا Tف ،RالكLموضوع تعاطي ا . 

 .ولعلّه إk ما ذكرناه أشار بأمره بالفهم



 

 

 

 

 

 

 القول

 

 - اdجازة



 

 



 

 

 

 :يقع الكTم M اaجازة
M حكمها، وذلك أنها إمارة كاشفة عن حصول اLلكيّة M زمان العقد أو أنها ناقلة، 

 .مؤثرة M تحقق اLلكيةّ
 iفيها الفوريةّ؟ هل هي م©وطة بعدم الردّ؟ وهل يعت iوطها، هل تعت� Mو

 تعلّقها بتمام اLبيع؟ هل يعتi مطابقتها مع العقد M جميع الجهات أمْ �؟

وM اLجيز، وأنه هل يعتi فيه البلوغ والعقل وسائر ال©ائط اLعتiة M العقد أوْ � 
 جود ال©ائط حR العقد أو حR اaجازة؟تعتi؟ وع) ا وّل، هل يعتi و 

 ...وM اLجاز، إذ يش7ط أنْ يكون العقد واجداً لجميع �ائط الصحّة إ�ّ الرّضا

 :فههنا بحوث

 

 



 

 

 

 

 

 البحث اHوّل

 - حكم اdجازة

 :قال الشيخ

 ...اHوّل عf قول?، فاHكثر عf... فقد اختلف القائلون بصحّة الفضوC: أمّا حكمها

 هل اdجازة كاشفة أو ناقلة؟

 :أقول

قد ذكرنا أن الكشف هو أنْ تكشف اaجازة الTحّقة لعقد الفضو= عن تحقّق اLلكيةّ 

ً من حR صدور العقد منه وهذا ما يعiّ عنه بالكشف الحقيقي، أو . للمش7ي �عا

ً من حR العقد لكشف وهذا ما يعiّ عنه با. تكشف عن ترتبّ آثار اLلكيةّ له �عا

 .الحكمي

 بعموم قوله تعاk )٦٥( والروضة)٦٤(وقد استدلّ للكشف الحقيقي M جامع اLقاصد

 كناية عن اعتبار الشّارع اLلكيّة بسبب العقد، وهو» أوفوا«إن :  بتقريب)٦٦()أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (

فاLوضوع التام هو العقد، فلو كان الرّضا مؤثرّاً M حدوث اLلكيةّ، يلزم . »العقود«حكم لـ

 .أن يكون الوفاء بالعقد مع ¤ء زائد، وهو خTف ظاهر ا�ية

 

 ا�حتما�ت - الكشف

إنه من قبيل : و� يبعد أن يكون هذا أحد احتما�ت صاحب الجواهر حيث يقول

ى أنّ الشارع قد جعل نقل اLال M الزمان السّابق عند حصول ا وضاع ال©عيةّ، بمعن

 .)٦٧(الرّضا M اLستقبل

                                                           

)٦٤ ( 8+%V ا	$9<٤/٧٤. 

 .٣/٢٢٩ا	Eو�i ا	5(ّ�� ) ٦٥(

١: ��رة ا	9�8ة، ا���) ٦٦(. 

�اهE ا	d2م ) ٦٧(<٢٢/٢٨٦. 



إن متعلّق الرّضا هو اLلكيةّ، وهي أمر اعتباري مق7نٌ بعلتّه و�طه : وتقريب كTمه

 .M موطنه، فT يعقل أن تكون العليةّ للرّضا الTحّق

إن : ما جاء M تقرير بحث اLحقّق الرشتي، قال: شف الحقيقيوا�حتمال الثاني للك

اaجازة وإنْ لم تكن كاشفةً عن الرّضا الفع  M السّابق، إ�ّ أنها كاشفة عن الرضا 

ولعلّ هذا اLقدار من الرّضا نظ3 اaذن اLستفاد من شاهد ... التقديري ولو بعد الردّ 

 )٦٨(...الحال، كاف M صحّة العقد

إنّ �ط : كما عن جماعة من أعاظم القدماء واLتأخّرين ـ هو: واaحتمال الثالث

تأث3 العقد ليس الرّضا الخارجي للمالك بل ا عمّ منه ومن صفة التعقّب اLقارن للعقد، 

 .أث3فاaجازة اLتأخرة تكشف عن تحقق التعقّب M نفس ا مر الذي هو �ط الت

 .وهو مختار شيخنا ا�ستاذ وا3Lزا ا�ستاذ

أنّ اaجازة : واaحتمال الرابع ـ كما هو يح جماعة بل نسب إk اLشهور ـ هو

ً بحصول اaجازة اLتأخرة، فإذا  اLتأخرة �ط متأخّر، فالعقد الواقع قد أثرّ م©وطا

 .تحقّقت انكشف مؤثرّيته M حينه

أنْ يكون : واaحتمال الخامس هو ما يعiّ عنه بالكشف اaنقTبي، قال M الجواهر

 ًTالسّابق وإنْ امتنع عق M الLنقل ا M ًتأخر مؤثراLالرّضا ا... 

واaحتمال السّادس ما عن ا3Lزا الش3ازي M تصوير ال©ط اLتأخّر من أنه �طٌ 

 )٦٩(بوجوده الدهري، فT تأخّر للّ©ط

 

إنه يعتM i الرّضا اLقارنة، والرّضا M اLقارنات إمّا زماني وإمّا دهري، : وتوضيحه

 M دعاء الدهر مجتمعات، والتقدّم والتأخر يكون M تفرقاتLفبالرّضا . وعاء الزمان ن ا

 .اLتأخر ينكشف اق7ان العقد بالرّضا حقيقةً 

بأن العقد الواقع M زمان متصّل بزمان اaجازة مؤثر M : ويمكن التعب3 عن مراده

 .اLلكيةّ
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ما عن �يف العلماء ـ كما حكاه الشيخ ـ من أن اaجازة : واaحتمال السّابع

دنا بأنْ نرتبّ آثار اLلكيةّ جميعها أو ما يمكن منها الTحّقة تكشف عن أن الشارع قد تعبّ 

 .من حR العقد

ما ذكره السيدّ، من أنّ اaجازة تكشف عن وجود خصوصيّة M : واaحتمال الثامن

 .نفس ا مر مجهولة عندنا

 .هذه هي اaحتما�ت M الكشف

 

 أدلّة القول بالكشف

 الدليل اHول

 :قال الشيخ

 ...بأن: واستدلّ عليه كما عن جامع ا�قاصد والرّوضة

 :أقول

هذا هو الوجه ا وّل للقول بالكشف، وقد ذكرناه، وظاهره التناقض،  نهّ إذا كان 

بأن اLراد � : تمام السبب، فT يبقى ¤ء  نْ يتبRّ باaجازة، فTبدّ من توجيه كTمهم

 :يخلو عن أحد ثTثة وجوه

للعموم، فا�ية تعمّ كلّ من صدر عنه العقد، » العقود«إنّ الTمّ M أن يقال : أحدها

لكنّ عقد الفضو= غ3 اLتعقّب باaجازة خارج عن تحت العام بالتخصيص، فيبقى تحته 

ً و� ندري هل  عقد اLالك ا ص  وعقد الفضو= اLتعقب بها، فلو عقد الفضو= عقدا

زة الTحّقة كاشفةً عن كونه من ا فراد الباقية تحت سيتعقّبه اaجازة أوْ �، تكون اaجا

 .العام

ولكنّ هذا الوجه غ3 مجد، Lا تقرّر M ا�صول من أنه إذا ورد اLخصّص تقيّد الباقي 

إذا خرج غ3 اLتعقّب : وهنا. تحت العام بنقيض الخاص، وإ�ّ يلزم اaهمال وهو مستحيل

Lقيدّ بلحوق اaجازة، وعليه، فلو كان العقد الذي باaجازة فالباقي تحت العام هو العقد ا

ج̈ازة  ً لكونه تمام السبب و� دخل ل تقع بعده اaجازة M علم الله مؤثرّاً M اLلكيةّ �عا

ً للمش7ي، وحينئذ، فإن كانت  الTحّقة فيها، كان اLتاع بمجرّد العقد وقبل اaجازة ملكا

يلزم اجتماع اLلكيتRّ ع) اLملوك الواحد وهو محال، ملكيةّ اLالك ا ص  للمتاع باقيةً، 

وإنْ كانت زائلةً، يلزم تحقّق اLلكيةّ للمش7ي بدون رضا اLالك، وهو خTف ال¹ّورة، 



ً للمتاع إذا علم بأن اLالك ا ص  سيجيز البيع ولو  ع) أنه يلزم أنْ يكون اLش7ي مالكا

 .بعد مدّة

ج̈ازة الTحّقة  دخل M تحقق اLلكيةّ للمش7ي، لزم أن � يكون العقد وإنْ كان ل

 .تمام السبب، وهذا خلف

 .إنه باaجازة الTحّقة ينكشف اق7ان العقد برضا اLالك: والثاني أن يقال

 .إنها دعوى بT دليل، فقد � يكون راضياً ثم ير¯ فيجيز: وفيه

ً له، لم يكن حيث: والثالث أن يقال يةّ صدور العقد منه جزءً لو باع اaنسان ملكا

 .للسبب اLملّك، ولكن مفاد آية الوفاء هو وجوب الوفاء بعقودكم، فاaسناد �زم

ً إk اLالك،  ي̧ة، لعدم كون العقد مستندا وعليه، فلما لم يكن بيع الفضو= مصداقاً ل

فإنه يحتاج إk اaجازة لتكون مصحّحةً ل¨سناد، فالقول بأنّ العقد تمام السّبب 

أن اaجازة تفيد إسناد العقد إk اLالك، ليصدق عنوان : وباaجازة يتبRّ تماميتّه، معناه

 .حتى يجب الوفاء» عقودكم«

إن لم يكن ل¨سناد إk اLالك مدخليةّ M تأث3 العقد وإفادته اLلكيةّ، وأنه � : وفيه

Lا M يلزم أنْ يجتمع ،ًTالحكم بوجوب الوفاء مث M ّتناقضتان أو دخل له إ�Lلكيتان اLتاع ا

ارتفاع ملكيةّ اLالك بT سبب، وإنْ كان له اLدخليّة M تأث3 العقد، فليس العقد سبباً تامّاً 

 .للملكيةّ، بل يحتاج إk اaجازة اLتأخرة

 .وتحصّل سقوط الدليل ا وّل من أدلّة الكشف

 :قال الشيخ

الواقع جامع لجميع ال�وط وكلّها حاصلة بأنّ العقد : ومنه يظهر فساد تقرير الدليل

فإنه إذا اع�ف أن رضا ا�الك من . إ�ّ رضا ا�الك، فإذا حصل باdجازة عمل السبب عمله

 جملة ال�وط، فكيف يكون كاشفاً عن وجود ا��وط قبله؟

 :أقول

 .، وهو واضح اaندفاع بما ذكره الشيخ)٧٠(هذا التقرير موجود M �ح اللّمعة

 

 هل ال�وط ال�عيةّ كالعقلية؟

 :قال الشيخ
                                                           

 .٣/٢٢٩ا	Eو�i ا	E- (1 ��ّ)5ح ا	��9Y ا	$�%8ّ�� ) ٧٠(



 ...بأنه � فرق: مدفوعة... ودعوى أن ال�وط ال�عيةّ ليست كالعقليةّ

ال©عيةّ إنّ ال©وط : )٧١(هذه الدعوى من صاحب الجواهر، وخTصة كTمه هو

تختلف M ا حكام عن الّ©وط العقليةّ، فالّ©ط العق  � يعقل تأخره و�بدّ من مقارنته 

مع اL©وط، وليس ال©عي كذلك، فقد يتقدّم اL©وط ع) ال©ط، كغسل الفجر بعد 

الفجر للمستحاضة الصّائمة ع) قول، وكغسل العشاءين لصوم اليوم اLا6 ع) قول، 

عيد الفطر سبب لوجوب زكاة الفطرة، : م اLعلول ع) العلّة M ال©عيّات، مثTً بل قد يتقدّ 

والحال أنه يجوز إخراجها M ليلة الفطر، ويوم الجمعة سبب �ستحباب غسل الجمعة، 

 .مع جوازه M يوم الجمعة إنْ كان معذوراً عنه فيه

ط العقليةّ،  ن اLعلول وع) الجملة، فالعلل وال©ائط ال©عيةّ ليست كالعلل وال©ائ

M العقليّات ي7شّح من العلّة، فلو� تقدّمها Lا كان ال7شّح، وكذلك ال©ط، فإنه ما يقرّب 

اLعلول إk علّته، بمعنى أنّ به تماميّة عليةّ العلّة أو تماميةّ قابليةّ اLعلول، فT يعقل تأث3 

لكنّ هذه الiاهR غ3 جارية M . ن العلّةالعلّة M اLعلول لو� ال©ط، فT يعقل تأخّره ع

 .العلّة ال©عيّة أو ال©ط الّ©عي

بعدم الفرق، ودعوى الفرق كدعوى أن التناقض ال©عي بR الشيئR : أجاب الشيخ

 .� يمنع اجتماعهما،  ن النقض ال©عي غ3 العق 

اLعلول أو اL©وط فجميع ما ورد ممّا يوهم ذلك ـ كاLوارد اLذكورة من تقدّم : قال

ً أو �طاً، بل السبب  ـ �بدّ فيه ـ بد�لة ا�قتضاء ـ من التزام أن اLتأخّر ليس سببا

 .وال©ط هو ا مر اLنتزع من ذلك

لكن القول بذلك فيما نحن فيه ـ بأنْ يقال إنّ ال©ط تعقّب اaجازة ولحوقها 

. 3ممكن، Lخالفته ل³دلّة ا ربعةبالعقد، وهذا أمر مقارن للعقد ع) تقدير اaجازة ـ غ

مضافاً إk أن �زم ذلك جواز تملك طرف اLعاملة مع الفضو= اLال الذي يأخذه وتّ-فه 

 .فيه إنْ علم بلحوق اaجازة من اLالك، وهذا مما � يلتزم به

، أللهم إ�ّ أن يكون مراده بال©ط ما يتوقّف تأث3 السبب اLتقدّم M زمانه ع) لحوقه

وهذا ـ مع أنه � يستحق إطTق ال©ط عليه ـ غ3 صادق ع) الرضا،  ن اLستفاد من 

 .العقل والنقل اعتبار رضا اLالك M انتقال ماله وأنه � يحلّ لغ3ه بدون طيب النفس منه

 :أقول
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ليس مراد صاحب الجواهر من الفرق جواز أن يكون اL©وط قبل ال©ط، كأن 

 اL©وط وجوبها بالزوال ع) الزوال، أو تتقدّم اLلكيةّ باaرث تتقدّم صTة الجمعة

ً لتحقّق » ال©ائط«اL©وطة باLوت ع) اLوت، فليس مراده من  ال©ائط اLجعولة �عا

 .نفس اL©وط التكليفي أو الوضعي

 :تقريبه

 .عبارة عمّا M ذاته اقتضاء اLسبب وترشّحه منه» السّبب«إن 

 عمّا يصحّح سببيةّ السّبب أو يتمّم قابليةّ القابل لقبول أثر السّبب، عبارة» الّ©ط«و

فتأث3 السّبب شأني وفعليتّه متوقّفة ع) وجود ال©ط، ومثاله اLعروف يبوسة الحطب 

ح7̈اق، ومحاذاة النار للحطب  اLقصود حرقه، فإنهّا ذات مدخليةّ M قابليّة الحطب ل

 .�ط M فاعليّة الناّر

ً » ءالجز «و  .عبارة عمّا له دخلٌ M تماميةّ السبب إذا كان مركّبا

 .عبارة عمّا عن السّبب ا قوى اLانع عن تأث3 السّبب ا�خر» اLانع«و

 .هذا M التكوينياّت

وأمّا M الت©يعيّات، فالوضعيّات كاLلكيةّ والزوجيةّ ونحوها امور اعتباريةّ ـ وليس 

ممّن بيده ا مر، فاLتاع إذا وقعت عليه معاملة � يتغ3ّ لها وجود خارجي مثل اLقو�ت ـ 

¤ء من أوصافه، وإنما تعتi اLلكيّة للمش7ي، وكذا الكTم M الزوجيةّ وغ3ها، وجميع 

 .هذه ا مور قائمة بنفس من بيده ا�عتبار

 � ثم إنه � يعقل تأثرّ ا�مور النفسانيّة من الخارج، و� أثر للخارج فيها مطلقاً،

 .بنحو السببيةّ و� بنحو ال©طيةّ و� بنحو اLانعيّة

وأمّا التكليفيّات، فإنْ كان الحكم التكليفي هو إرادة اLوk، فالكTم الكTم،  ن اaرادة 

وإنْ كان الحكم عبارة عن نفس اaنشاء، فإنّ فاعل اaنشاء هو الحاكم، فT . أمر نفساني

 .ربط للخارج به مطلقاً كذلك

، إنّ ا�عتبار ـ سواء M التكليفيّات أو الوضعيّات ـ تابع للمTك اLوجود M ا�مور نعم

 .الخارجيةّ، فهو اLنشأ لTعتبار واaرادة

إنّ نسبة ا حكام التكليفيةّ والوضعيةّ إk ا�مور الخارجيّة نسبة : وبعبارة اخرى

ك تارة ع) إطTقه واخرى واTL. ا حكام إk موضوعاتها، واLوضوع هو الواجد للمTك



مقيد بقيد، فالحج عن ا�ستطاعة هو الواجد للمTك فهو واجب، فاLستطيع موضوع 

وجوب الق- : فمعنى قولنا... وجوب الحج، واLسافر موضوع وجوب الق-، وهكذا

م©وط بالسّفر، هو إن موضوع هذا الوجوب عبارة عن اLسافر، كما أنّ اLستطيع 

 .جموضوع وجوب الح

 .فاaرادات تابعة للمTكات، وهي قائمة با فعال ع) إطTقها أو مقيدّة بالقيد

 ًTأو : وا حكام الوضعيةّ كذلك، مث ً اLلكيةّ تعتM i اLوضوع الخاصّ، إمّا مطلقا

 .مقيدّاً بقيد، واTLك هو اLصحّح لTعتبار

 واLانعيةّ غ3 قابلة للجعل، � أنّ السببيةّ والجزئيةّ وال©طيةّ: ولذا قرّرنا M ا�صول

با صالة و� بالتبع، فإنه إنْ رتبّ الحكم ع) اLوضوع، كان جعل السببيةّ للموضوع لغواً، 

 ً وكذلك ال©طيةّ لل¡ء، فإنها منتزعة من كون . وإنْ لم يرتب لم تحصل السببيةّ له أبدا

ان جعل ال©طيةّ له لغواً، وإنْ لم ال¡ء قيداً للمأمور به،  نه إنْ كان قيداً للمأمور به، ك

 ً  ...يكن لم يتحقّق ال©طيةّ له أبدا

إن غسل الجمعة M هذا اليوم ذو مTك، وهذا اTLك موجود M غسل : وحينئذ نقول

الغسل بنفسه ذو مTك، وكونه M يوم الجمعة دخيل : يوم الخميس من اLعذور، أو فقل

 .عذورM ترتب اTLك، فكذلك يوم الخميس للم

وM زكاة الفطرة، ذكرنا M محلّه إنها واجبة ع) من يدرك يوم العيد، فليس ظرف 

وجوبها يوم الفطر خاصّةً، وعليه، فاaشكال مندفع من أصله، وأمّا ع) القول بأنهّ واجب 

 .بأن اTLك اLقت� لدفعها يوم العيد قد يتحقّق M اللّيل: م©وط بيوم العيد، فنقول

 Tستحاضةوكذا الكLغسل ا M م. 

وأمّا M بيع الفضو=، فإنّ بيعه ذو مTك فاعتiت اLلكيةّ M مورده، ولكنّ فعليةّ 

 .اTLك موقوفة ع) اaجازة، فإنْ لحقت انكشفت فعليّته، وإ�ّ فالفعليةّ غ3 حاصلة فيبطل

 :وحاصل ما تقدّم

ة أمر نفساني قائم بالنفس، إن ا حكام التكليفيةّ إرادات ت©يعيةّ مولويةّ، واaراد

وما M النفس فعلّته هو النفس، و�يعقل أن يكون ا مر الخارجي علّةً ل³مر النفساني، 

 .دلوك الشمس سبب لوجوب الصTّة، ليس بمعنى ترشّح الوجوب من الدلوك: فقولنا



عقد البيع سبب : وا حكام الوضعيةّ أمور اعتباريةّ قائمة بنفس اLعتi، فقولنا

لملك، ليس بمعنى ترشّح اLلكيةّ من العقد، إذْ � يعقل ترشّح ا مر ا�عتباري من ا مر ل

 .الخارجي

نعم، يكون ا مر الخارجي موضوعاً لTعتبار الّ©عي، فالصTّة بعد الدلوك موضوع 

 .للوجوب، واLتاع اLوجود M الخارج موضوع للملكيّة

ً يتبع اTLك القائم باLوضوع، فتارةً يقوم باLوضوع بما هو،  ثم إن الحكم مطلقا

واخرى بموضوع بما هو متصّف بوصف خاصّ، فما كان من قبيل الثاني، فإن الحكم � 

 .يثبت إ�ّ بتحقّق الوصف اLعتM i اLوضوع

Tتاع الذي باعه الفضو= � يعقل أنْ يكون ـ بما هو وبLـ موضوعاً    قيدوعليه، فا

 .�عتبار اLلكيةّ للمش7ي، بل بقيد رضا اLالك، ولكنّ هذا القيد أعم من اLقارن والTحّق

فظهر الفرق بR ا سباب ال©عيةّ والعقليةّ، فما ذكره صاحب الجواهر متR جدّاً 

 .ويتم الكشف بناءً ع) ذلك

ن كون العقد M الزمان اLتقدّم إ�ّ أنا إذا التزمنا بكون اaجازة اLتأخرة كاشفةً ع

ً لTعتبار ال©عي، فTبدّ من ا�لتزام بكون النماءات الحاصلة  اLتصل بزمانها موضوعا

 .للمتاع M البR ملكاً للمش7ي

 

 دعوى أنّ ال�ط هو وصف تعقّب اdجازة

 :قال الشيخ

 ...وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما احتمله - ا�قام بعض اHع)م

إن آية التجارة اعتiت الرضا M حR العقد، وكذا حديث � يحلّ، : كرتوضيح ما ذ

قام الدليل ع) أنّ اaجازة كاشفة عن الرضا، وأنه إذا : هذا من جهة، ومن جهة اخرى

تحقّقت اaجازة يرتب أثر العقد من حينه، فيقت� دليل ا�قتضاء ا�لتزام بأن تعقّب 

فة مقارنة للعقد، وإنْ كان نفس اaجازة متأخّرة العقد برضا اLالك هو ال©ط، وهذه ص

 .عنه

 

 ك)م السيدّ

 :وأشكل السيدّ عليهم بقوله



 .إنه خTف ظاهر ا دلّة: أوّ�ً 

 ً إنّ العدول عن �طيّة اaجازة إليه من جهة التفّ° عن تأخر الّ©ط، وهذا : وثانيا

ً يلزم ما ذكروا إذا جعل كرّ ع) ما فرّ منه، وذلك،  نه إذا جعلت اaجازة اLتأخرة  �طا

ال©ط وصف التعقّب، ومن اLعلوم أنّ هذا الوصف ليس أمراً اعتبارياً كأنياب ا غوال، بل 

له منشأ انتزاع صحيح وهو الوجود اLتأخّر، فا�تصّاف ا�ن بالتعقّب م©وط بوجود 

 .متأخر فإنه لو�ه لم يصح ا�عتبار

إنّ التعقّب الذي هو �ط أمر واقعي، إذ �بدّ من تحقّقه ولو لم يكن : وإنْ شئت فقل

 Tتأخر فLستقب ، فإذا لم يعقل ال©ط اLه، وهو موقوف ع) الوجود اiهناك من يعت

ً . فرق بR أن يكون اL©وط العقد أو اLلكيةّ أو وصف التعقّب  )٧٢(.وهذا واضح جدّا

 :وأجاب ا3Lزا ا�ستاذ عنه بقوله

وتوهّم أنّ التعقّب ليس مقارناً . وأمّا كاشفّيتها عن وصف التعقّب، فهذا �إشكال فيه

للعقد  نه منتزع عن أمر متأخر، وما لم يتحقّق منشأ انتزاعه كيف يتحقّق اLنتزع ـ 

نى كاللّحوق والقبليّة والبعدية، من فإن عنوان التعقّب والسبق وما يرادفهما M اLع. فاسد

ا�مور التي تنتزع من نسبة الزماني إk الزمان، فإذا اجتمع شيئان M زمان واحد ينتزع 

عن اجتماعهما التقارن، وإذا وقعا M زمانR فتنتزع القبليّة من السّابق والبعديةّ من 

ال لليوم إنه بعد ا مس وهكذا يصحّ هذه العناوين M نفس أجزاء الزمان، فيق. الTحّق

Rوقبل الغد، مع كون ا مس والغد معدوم. 

إ�ّ أنك قد عرفت أنّ الدليل . عنوان التعقّب صحيح ومقارن مع العقد: وبالجملة

 ً  )٧٣(.�يساعد ع) كون هذا العنوان ا�نتزاعي �طا

 وا مر اaضاM هو ما إذا لوحظ إن ا مر ا�نتزاعي من ا�مور اaضافيةّ،: توضيحه

لوحظ معه ¤ء آخر، فT يمكن لحاظ ا�بوّة إ�ّ مع لحاظ البنوّة، ولكن منشأ انتزاع ا�بُوّة 

فالعقد بما هو M نفس ا مر موصوف بالتعقّب . هو ا ب فقط، والبنوّة هو ا�بن فقط

 .نعم، توصيفه بذلك مستلزم للحاظها. وملحوق باaجازة

 

 dصفهانيك)م ا 
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 :وأشكل شيخنا ا�ستاذ عليهم بقوله

إن عنوان السّابقيةّ والTحّقيةّ والتقدّم والتأخّر : التحقيق كما ذكرناه M محلّه

متضائفان و�عليةّ بR اLتضايفR، فعنوان السّابق ينتزع من العقد وعنوان الTحّق ينتزع 

ابق واLلحوق والتعقّب، بل من اaجازة اLتأخرّة، وليس ل¨جازة دخل M انتزاع السّ 

العنوانان متTزمان، لكنْ حيث إنهما عنوانان متضائفان، فTبدّ من أن يTحظ كلّ من 

ليس إ�ّ : والذي يرد عليه حينئذ. معنونيهما بالقياس إk ا�خر تحقيقاً للتضائف � للعليةّ

وان اLلحوق M العقد وعدم أنّ اLتضائفR متكافئان M القوّة والفعليةّ، فT يعقل فعليةّ عن

 )٧٤(...فعليةّ الTحّق M اaجازة بسبب عدم فعليةّ معنونه

وهذا اaشكال وارد،  ن حقيقة اaضافة هي النسبة، فالفوقيةّ تنتزع من السقف 

إنما تتحقّق حيث الذي هو بالنسبة إk تحته فوق وبالنسبة إk السماء تحت، والنسبة 

 .يتحقق الطرفان

وعليه، فع) القائلR بهذا القول إمّا من ا�لتزام بكون البيع بحيث يكون من شأنه 

ً M زمان متصّل بزمان اaجازة  أن ينتزع منه عنوان اLتعقّبية، أو بكون البيع واقعا

 .اLتأخرة، كما قاله صاحب الجواهر رحمه الله

 .ما هو متعقّب، فاسدفالقول بالعقد اLتعقّب ب

 

 ك)م الخراساني

 :وقال اLحقق الخراساني

 M ّإنّ ما يتخيّل أنه سبب متّ-م أو �ط غ3موجود بعدُ أو متقدّم، �يكون إ�

ا�عتبارات التي تكون واقعيتّها بمنشأ انتزاعها وتحقّق مايصحّ به اف7اعها و�يكون لها 

كالزوجيةّ واLلكيةّ والحريةّ والرقيةّ والوجوب تحقّق M الخارج إ�ّ بتحقّقه ووجوده، 

إk غ3ذلك من ا�عتبارات التي ليست من اLقو�ت التي تكون محمولة . والحرمة

بالضميمة وموجودة M الخارج ولو M اLوضوع، حيث يتخيلّ فيها أنّ ا�مور اLتقدّمة 

Lغ3 واحد من ا M تأخرة عنها صارت مؤثرّة فيهاLقامات، كما أ�نا إليها عليها أو ا

 .إجما�

 ...وإ�ّ M ا فعال الخارجيّة
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أمّا ا وّل، ف³ن العلّة حقيقةٌ، والذي يوجب اعتباراً من تلك ا�عتبارات واقعاً ليس إ�ّ 

لحاظ ما هو منشأ ا�نتزاع وتصوّر ما به يصحّ ا�خ7اع، فTيكون دخل ما يسمّى سبباً 

لّ-ف أو غ3هما ـ مقارناً كان ل³ثر أو مقدّماً أو مؤخرّاً ـ كالعقد أو �طاً كالقبض M ا

إ�ّ بلحاظه واعتباره ووجوده M الذهن، فيقارن اLؤثر  ثره �بوجوده M الخارج كي 

و من الواضح أنه كما يصح اخ7اع اعتبار بلحاظ ما يقارنه، يصحّ بلحاظ . �يقارن له

بلحاظه مع مقارنته، ¦ورة أن حسن فعل أو أمر سابق أو �حق، بل ربما �يكاد يصحّ 

قبحه أو مطابقته لغرضه إنما يكون بلحاظ لحوق شئ أو سبقه، بحيث لو�ه Lا كان 

 )٧٥(...يتصّف بأحدهما أو باLطابقة للغرض كما � يخفى

 :أقول

 ذكره M كتاب الفوائد هذا الكTم M الحقيقة دفعٌ ل¨شكال ع) قول الجماعة، وقد

 ً  .أيضا

أنه إذا قلنا بأنّ اLلكيةّ من ا�عتبارات �من اLقو�ت : وأفاد شيخنا ا�ستاذ قدس ªه

 Tاستحاله، إذ � وجود واقعي للملكيةّ بل وجود اعتباري ف Tالواقعيّة حتى ا�نتزاعيةّ، ف

للمالك ا ص  إk حال اaجازة، ومن وجود له إ�ّ M افُق ا�عتبار، فTمانع من اعتبار اLلكية 

اعتبار اLلكيةّ M السّابق حال اaجازة Lن عقد له الفضول، فزمان ا�عتبارين متعدد 

و�زمان للمعتi إ�ّ بلحاظ العنوان �الحقيقة، فاLلكية M الزمان السّابق قد اعتiت حال 

 ...اaجازة، فT انقTب M الحقائق

اذ العTمّة M تعليقته اLباركة ع) الكتاب ع) أنّ مضمون وقد بنى شيخنا ا�ست

العقد نحو مضمون إذا تحقّقت علّته التامّة �بدّ من اعتباره من حR صدور العقد، وإنْ 

كان وعاء ا�عتبار زماناً حال تمامية العلّة باaجازة، نظراً إk أن العقد إنْ كان مثل اaجازة 

د ملكية منفعة الدار من أوّل السنة ـ مثT ـ إk آخرها أو وعقد التمتعّ، فمضمون العق

زوجيةّ اLرأة M تلك اLدّة، فTبدّ من اعتبار هذا اLضمون عند تحقق اaجازة، وإ�ّ فملكيةّ 

اLنفعة من حR اaجازة، أو الزوجيةّ من حR اaجازة بعد مّ� مدّة منهما ليس تمام 

مثل البيع والنكاح الدائم، فمضمون العقد هي اLلكيةّ وإنْ كان العقد ... مضمون العقد

اLرسلة غ3اLحدودة من حيث اLبدء واLنتهى، وكذلك الزوجيةّ الTمّؤقّتة من حيث البداية 

 ...والنهاية

                                                           

)٧٥ (\�-�� ا	29. :٣٤��EMJ	ا . 



أن اعتبار اLلكيةّ السابقة فعT : أما اaجازة وعقد التمتعّ، فتحقيق القول فيهما: قلت

ً عند العرف والعقTء بالعقد عليهما من واعتبار الزوجيةّ السّابق ة فعT، إنْ كان صحيحا

ا صيلR، صحّ اعتبارهما بإجازتهما، وإ�ّ فاaجازة �تكون أقوى تأث3اً من مبا�ة العقد 

وأمّا إذا كانت اLلكيّة M اaجازة غ3محدّدة بالزمان بل كانت اLنفعة محدّدة ... من ا صيل

M بTانق Tبالزمان، ف ً وع) هذا، فاعتبار اLلكيّة باaضافة إk ...  اLلكيةّ حتى عنوانا

اLنفعة السّابقة ع) حال اaجازة لغو، فTيعقل أن يتحقق حR تماميةّ العلّة باaجازة، بل 

 العلّة التامّة إنما تؤثر M اLورد القابل وهي اLنفعة الباقية حR اaجازة،

إن اLلكيةّ M البيع اLتعلّقة : م، فتحقيق ا مر فيهماوأمّا عقد البيع والنكاح الدائ

بالعR، وكذا الزوجيةّ اLتعلّقة بالعR من دون مTحظة توقيت فيها، ع) أيّ حال مرسلة 

 )٧٦(...مطلقة غ3محدودة

 

 اشكال ا��زا عf ا�حقق الخراساني

 قد وقع الخلط ع) اLحقق اLذكور بR القضيّة الخارجيةّ )٧٧(:وقال ا3Lزا ا�ستاذ

 .والقضيةّ الحقيقيةّ

. القضيةّ الخارجيةّ عبارة عمّا كان موضوعها الشّخص الجزئي اLعRّ : توضيحه

والحقيقيةّ عبارة عمّا كان موضوعها الكّ  الطبيعي اLوجود ب-ف الوجود، وهذا يشمل 

 .فراد اLحقّقة الوجود واLقدّرة الوجود، أي التي ستتحّقق M اLستقبلا  

Rالقضّيت R3زا الفرق بLوأفاد ا : ، َّRعLالخارجيةّ هو الشخص ا M وضوعLبأنّ ا

والخصوصّيات اLأخوذة فيه كلّها دواع ولحاظات، وإنْ كانت الدواعي قد تتخلفّ، كمالو 

ً له، كما هو الحال M سائر وهب الشئ لشخص بداعي الرحميةّ  فظهر عدم كونه رحما

أمّا القضيةّ . أفعال اaنسان، فإنهّا تابعة للدواعي واللّحاظات وقد يتخلّف الداعي

 .الحقيقيةّ، فإن اLوضوع فيها هو الكّ  الطبيعي، والخصوصياّت كلّها قيود للموضوع

جميع الخصوصياّت اLأخوذة هذا، وLّا كانت ا حكام ال©عيةّ قضايا حقيقيةّ، فإن 

فيها قيود و� ربط للّحاظ بها، وعليه، فلمّا دلّت ا دلّة ع) اعتبار رضا اLالك، فإنّ هذه 

                                                           

)٧٦ ( \�ب ا	29Gآ ��- .١٤٧ ـ ١٤٥ / ٢.

)٧٧ ( \	U	٢٣٧ / ١%��� ا. 



الخصوصيّة دخيلة M موضوع الحكم باLلكيةّ، و� يعقل ترتبّ الحكم قبل تماميةّ 

 .اLوضوع بجميع خصوصيّاته اLعتiة

 :أقول

تنوب مناب )أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (بأنّ الTمّ M :  ع) نفسهثم إنّ اLحقق الخراساني أورد

اLضاف إليه، أي عقودكم، فوجوب الوفاء حكم العقد اLضاف إk اLالك، وهذه اaضافة 

ً متأخرة، فالكشف  إنما تتحقّق بإجازته خارجاً، وLّا كانت اaجازة متأخرة فاLلكيةّ أيضا

 .باطل

 :فأجاب

بأن اLلكيةّ أمر اعتباري، وليست من ا عراض حتى تحتاج إk موضوع M الخارج 

وع) هذا . لتتعلّق به، بل متعلّقها M وعاء ا�عتبار، ولذا يمكن اعتبار اLلكيةّ للمعدوم

 .يمكن أن يعتM i زمان اaجازة اLلكيةّ M زمان العقد

 :والحاصل

 :ساني ثTثةإن اaشكا�ت ع) بيان اLحقق الخرا

� يعقل لحاظ اLلكيةّ واعتبارها، والحال أن مصلحة هذا ا�عتبار قائمة : ا وّل

 .بإجازة اLالك خارجاً، وLّا كانت اaجازة كذلك متأخرة فاLلكيةّ متأخرة

ً يناسب القضايا الشخصيةّ � الكليّة، وما نحن فيه : والثاني إن جعل اللّحاظ �طا

 .من قبيل الثاني

ما أشكل به ع) نفسه بلزوم اجتماع اLالكM R ملك واحد M زمان واحد، : الثوالث

 .وأجاب عنه

 :ولكن ا3Lزا ا�ستاذ أشكل ع) الجواب

بأن اLناط M التضاد بR اLلكيتRّ هو بR اLعتiين � ا�عتبارين، ونظ3ما أفاده 

 )٧٨(ج عن الدار اLغصوبةقدس ªّه M هذا اLقام ما أفاده صاحب الفصول M الخرو

 

 الدليل الثاني

 :قال الشيخ

 .وبأنّ اdجازة متعلّقة بالعقد، فهي رضا بمضمونه، وليس إ�ّ نقل العوض? من حينه
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 :أقول

 :هذا الدّليل ي7كّب من أربع نقاط

kالعقد: ا�و Rإنّ الفضو= ينشئ التمليك من ح. 

 .ك يجيز العقد ع) ما قصده الفضو=إن اLال: والثانية

 .قد دلّ الدليل ع) صحّة العقد باaجازة: والثالثة

 .فإذا وجدت اaجازة خارجاً كشفت عن تأث3 العقد من حينه: والرابعة

 

 اHول: وجوه الجواب

 :قال: أجاب الشيخ عنه بثTثة وجوه

بل هو ... ق والرضا بذلكإن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه حتى تتعلّ :... أوّ�ً 

 ...النقل مجرّداً من م)حظة وقوعه - زمان

 :أقول
 ً  :يتضمّن هذا الجواب امُورا

إنما ينشئ الفضو= طبيعي التمليك، والزمان ظرف له، وحيث أنّ التمليك : أحدها
 .واLلكيةّ واحد، فهو ظرف للملكيةّ � قيدٌ له

 من كTمه إرادة التمليك اLهمل، وحيث أن اaهمال غ3 معقول، فاLراد )٧٩(وقد توهّم
 .هو التمليك اLطلق

إنّ اaهمال الزماني M اLلكّية � معنى له،  نها ليست أمراً زمانياًّ، بل مراده أن : وفيه
 .يعيّاً من حيث ا فراد وا حوالاLنشأ نفس اLعنى، وهو مطلق إطTقاً طب

إنه كما أنّ الشارع إذا أم¥ العقد الصّادر من اLالك، وقع النقل من زمانه، : والثاني
 .كذلك إذا أم¥ إجازة اLالك، فإنه يقع النقل من زمان اaجازة

إنّ مقت¥ القبول ـ M مطلق العقود ـ ليس وقوع اLلك من زمان اaيجاب، : والثالث
ً بمضمونه، فلو كان مضمون اaيجاب هو النقل من حينه وكان مع أن ه ليس إ�ّ رضا

 Rبذلك، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم ب7تب ا ثر عليه من ح ً القبول رضا
والحال أن ترتبّ ا ثر . اaيجاب،  ن اLوجب ينقل من حينه والقابل يتقبّل ذلك وير¯ به

 .3 معقولـ أي اLلكية ـ قبل القبول غ
 :قال
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بأنّ سببيتّه للملك ليست إ�ّ : مدفوعة. أن العقد سبب للملك ف) يتقدّم عليه: ودعوى

 ...بمعنى إمضاء الشارع �قتضاه

فرق بR اaجازة والقبول، فنلتزم بتحقّق اLلكيةّ قبل اaجازة،  ن : ولو قيل: أي

بول، وأمّا القبول فتتميم للسبب، اaجازة إنفاذ للسّبب أي العقد اLركّب من اaيجاب والق

 .فما لم يأت القبول فT سبب للملكيةّ

ي̈جاب،  نّ البائع هو الذي يحقّق اLعاوضة ويجعل : فالجواب هو أنّ ا ثر كلّه ل

الثمن عوضاً Lتاعه، وأمّا القبول فهو مطاوعة له ورضاً به نظ3 الفعل وا�نفعال، وعليه، 

يك مقيّداً بهذا الزمان، فالقبول مطاوعةٌ له، فTبدّ من ا�لتزام فلو كان معنى اaيجاب التمل

 .بتحقّق اLلكية قبل القبول

إنّ �زم القول بأنّ معنى اaيجاب التمليك من حينه، هو أنْ يكون معنى : والرابع

 .فسخ العقد انحTله من حR العقد � من حR الفسخ، وهذا باطل بال¹ّورة

لحدوث اLلكيةّ، وهي أمر مستمر بطبعه، والفسخ سبب لزوال وذلك،  نّ العقد سبب 

 .اLلكيةّ، بمعنى أن به ينقطع استمرارها

 :وملخّص كTمه

إن الفضو= ينشئ التمليك � بقيد الزمان، بل الزمان ظرفٌ، واaجازة إنشاء Lجرّد 

 .التمليك كذلك، وظرف إمضاء الشارع هو بعد اaجازة، فالنتيجة النقل � الكشف

ثم نقض قولهم بقضيةّ اaيجاب والقبول، بأنّ اaيجاب لو كان بمعنى التمليك من 

وهذا . حينه، مع أن القبول هو الرّضا بفعل اLوجب، لزم تحقق اLلكيةّ قبل مجئ القبول

 .باطل

وأجاب عن قول صاحب الجواهر ـ بأنّ العقد مركّب من اaيجاب والقبول، فالقبول 

حقّق السبب � يتحقق اLلكيةّ ـ بأنّ السببيّة هنا ليست بمعنى جزء للسبب، وما لم يت

ال7شّح، بأنْ ترشّح اLلكيةّ من العقد، بل بمعنى إمضاء الشارع Lقتضاه، فلو كان 

مقت¥ اaيجاب التمليك من حينه والقابل يتقبّل هذا اLعنى، لكان هو مورد إمضاء 

 .الشارع أيضاً، ولثبت التمليك قبل القبول

ً بقضيّة الفسخ، فلو كان مقت¥ اaيجاب التمليك من حينه لكان ون قض أيضا

 .مقت¥ الفسخ زوال التمليك من ذلك الحR، والحال أنّ حلّ العقد من حR إنشاء الفسخ

 :أقول



إنّ اLنشأ طبيعي التمليك، وله إطTق ذاتي يشمل ا�ن ا وّل، فلو قال اLستدلّ : أوّ�ً 

 .اLذكور لكفاههذا وتمسّك باaطTق 

 ً ملّكتك هذا من هذا : إنّ الزّمان ظرف � قيد، أنه لو قال الفضو=: �زم قوله: وثانيا

 .الحR فلحقت اaجازة به، هو التسليم بالدليل، والحال أنه باطل كذلك

 ً : إنّ القبول ـ كما تقدّم ـ هو الرّضا بفعل اLوجب، وعليه، فللمستدلّ أنْ يقول: وثالثا

ً به، وا�عتبار ال©عي يأتي بعد القبول،  ن اaيجاب ه و التمليك من حينه والقبول رضا

 .موضوعه الفعل وا�نفعال من كليهما

 :قال الشيخ

رضيت بكون ماC لزيد بازاء : والحاصل إنه � إشكال - حصول اdجازة بقول ا�الك

فض)ً عن زمانه، وكيف، وغ� ذلك من اHلفاظ التي � تعرّض فيها dنشاء الفضوC ... ماله

 ...وقد جعلوا تمك? الزوجة بالدخول عليها إجازة منها

 

 :أقول

واaنصاف عدم إمكان اLساعدة ع) ما ذكر،  ن رضا اLالك بكون ماله لزيد 

ً أو تزويجاً، ولو كان  والزوجة بالتمكR، إنْ كان عن جهل بوقوع العقد، � يعتi بيعا

 ً ً الرّضا بنتيجة العقد كافيا ً أو تزويجا فالقول بكفايته يختصّ بصورة العلم .  �عتi بيعا

 .بوقوع العقد، فيكون قوله كذلك أو تمكينها كنايةً عن اaجازة

 .فما ذكره سهو من قلمه ال©يف

 .هذا كلهّ M الجواب ا وّل

 

 الوجه الثاني

 :قال الشيخ

 ً : لكنْ نقول... و� جزء سبب... وثانياً، إنا لو سلّمنا عدم كون اdجازة 8طاً اصط)حيا

 ...لم يدل دليل عf إمضاء الشارع dجازة ا�الك عf هذا الوجه

 :وحاصله بعد التسليم بما ذكر

 الذي لم يكن له  أن عقد الفضو=)أوَْفُوا بِالْعُقُودِ ( و )وَأحََلَّ اللّهُ الْبَيعَْ (إنّ اLستفاد من 

 .أثر حR صدوره، قد انقلب عمّا كان عليه وصار مؤثرّاً باaجازة الTحّقة



 :توضيحه

أنها ليس لها وجود خارجي و� ت©يعي، : إن مبنى الشيخ M ا حكام الوضعيّة هو

اغسل ثوبك باLاء من كذا، ينتزع نجاسة : بل هي منتزعة من ا حكام التكليفيةّ، فمن

 .يحلّ لك هذا اLال، ينتزع اLلكيةّ، وهكذا: وطهارته باLاء، ومنالثوب به 

» عقودكم«ثم إنّ ا مر بالوفاء إنما يتوجّه إذا اسُند العقد إk اLالك،  ن اLوضوع هو 

 .وذلك يتحقّق باaجازة

وإذا جاء ا مر بالوفاء بعد ا�ستناد باaجازة انتزع منه اLلكيّة، فT يعقل اLلكيةّ من 

 .حR العقد

 .وهذا الجواب متR جدّاً ع) مسلكه

هو أنّ اLلكيّة أمر قابل للجعل الت©يعي كغ3ه من ا حكام : ولكنّ التحقيق

 M انعيةّ ـ لِما قرّرناLالوضعيّة ـ ما عدا ا ربعة، وهي السببيةّ والجزئيةّ وال©طيةّ وا

النفسانيةّ، إذ للنفس بقوّتها العاملة أنْ ا�صول، من أن هذه ا حكام من سنخ ا�عتبارات 

iتعت. 

ً مجعو� من الشارع، فهي وإنْ كانت تتحقّق للمالك بعد  وإذا كانت اLلكيةّ أمرا

اaجازة منه بحسب ا دلةّ، ولكنّ ا مر ا�عتباري متعلّقه M وعاء ا�عتبار، وهو مرآة 

ً بالحمل الشائع ، و� يلزم أن يكون موجوداً للخارج، فيمكن أن يكون مطابقه معدوما

 .بالفعل

 .فالجواب الثاني ـ ع) التحقيق ـ ضعيف

 

 الوجه الثالث

 :قال الشيخ

 ً سلّمنا د�لة الدليل عf إمضاء الشارع dجازة ا�الك عf طبق مفهومها اللغوي : ثالثا

 ...إنّ هذا ا�عنى عf حقيقته غ� معقول... لكن نقول بعد اdغماض... والعر-

ً هو إنفاذ مضمون :أي  لو سلّمنا بما قاله جماعة من أن معنى اaجازة لغةً وعرفا

العقد، وهو اLلكيةّ من أوّل ا مر، وأن الشارع قد أم¥ هذا اLعنى، يرد عليه اaشكال من 

Rوجه: 



إنّ اaنفاذ والنفوذ، واaمضاء : وحاصله» بعد اaغماض«ما أشار إليه بكلمة : أحدهما

 aوا ،�ّLالك ينُفذ ا�ن والنفوذ من ... جازة والجوازواLيعقل أن ا Tالحقيقة، ف M واحد

 .وكذلك إمضاء الشارع. حR العقد

 .وعليه، فالكشف غ3 تام

إنّ إجازة العقد نظ3 قبول اaيجاب، فكما أنّ القبول إنفاذ مضمون اaيجاب M : قال

 .قد M حينهاحR القبول، كذلك اaجازة، فإنها إنفاذ Lضمون الع

ثم أمر بالتأمّل، ل¨شارة إk الفرق بR اaجازة والقبول، لكون القبول مطاوعةً وليس 

 ً  .إنفاذا

لو سلّمنا أنّ اLالك قاصدٌ لنفوذ مضمون العقد من حينه، وأنّ الشارع أيضاً : والثاني

Lقد أم¥ ذلك، لزم ا�لتزام بأمر غ3 معقول، وهو أنْ ينقلب العقد من عدم ا M ؤثرّية

 .حينه إk اLؤثرّية، وانقTب ال¡ء عمّا وقع عليه محال

وعليه، فT مناص من حمل الدليل ال©عي ـ بعد التسليم بد�لته ع) ذلك ـ ع) 

ولم أعرف من ) قال(التعبّد ب7تيب ما أمكن من ا�ثار، وهذا نقل حقيقي M حكم الكشف 

 .يف العلماء قدس ªّهقال بهذا الوجه من الكشف إ�ّ ا�ستاذ � 

 .عدم تماميةّ الكشف بمعنى تحقق اLلكيّة وترتب ا�ثار من حR العقد: والحاصل

 .هذا كلهّ بحسب القواعد والعمومات

 

 ا�ستد�ل بالروايات للقول بالكشف

 :قال الشيخ

فتحتمل الكشف ... الكشف: وأمّا اHخبار، فالظاهر من صحيحة محمّد بن قيس

 .الحكمي

 

 صحيحة محمد بن قيس

ق¥ أم3 اLؤمنR عليه السTّم M وليدة باعها : وهي عن أبي جعفر عليه السTّم قال

ابن سيّدها وأبوه غائب، فاش7اها رجل فولدت منه غTماً، ثم قدم سيدّها ا وّل فخاصم 

ليدتك خذ و : فقال عليه السTّم. هذه وليدتي باعها ابني بغ3 إذني: سيّدها ا خ3، فقال



خذ ابنه ـ يعني الذي باع الوليدة ـ حتى ينفذ : وابنها، فناشده اLش7ي، فقال عليه السTّم

� ارُسل ابنك حتى ترسل : فقال. أرسل ابني: لك ما باعك، فلما أخذ البيعّ ا�بن قال أبوه

 .)٨٠(ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة ا وّل أجاز بيع ابنه

 :أقول

إجازة اLالك ا وّل بيع ا�بن الذي وقع فضوليّاً، فقد : وجه الد�لة ع) الكشف هو

فهي ليست ناقلةً وإ�ّ لكان البائع هو اLالك ; »حتىّ ينفّذ لك ما باعك«: جاء M الصحيحة

 .جه الصحّةا ول بالفعل وباaجازة ينكشف وقوع البيع السّابق ع) و 

ويؤيدّ ذلك عدم التعرّض M الصحيحة للغرامة،  نّ مقت¥ القاعدة فيما إذا أولد 

الحرّ أمةً عن شبهة أن يدفع الغرامة ـ أي قيمة الولد لو كان عبداً ـ لسيّدها، وليس ذلك 

إ�لّصحّة عقد الفضو= الواقع سابقاً، إذ لو كانت اaجازة ناقلة لوجب عليه دفع الغرامة، 

ً للمش7ي من الحR، فكان تّ-فه فيها با�ستيTد موجباً  لكونها ـ ع) هذا ـ ملكا

 .للضّمان وهو قيمة الولد

و� يخفى إن قضيةّ عدم دفع الغرامة تتناسب مع الكشف الحقيقي والحكمي معاً، 

هو الكشف الحقيقي، ع) ما ذكرناه » أجاز بيع ابنه«و » حتى ينفذ ما باعك«لكنّ ظاهر 

 .ح كTم اLحقق الخراساني وشيخنا ا�ستاذب©

وع) الجملة، فالصحيحة دالّة ع) الكشف دون النقل، والكشف الحقيقي دون 

 .الحكمي

 :قال الشيخ

 .وكذا اHخبار التي بعدها

 

 رواية عروة البارقي

 :أقول

 )٨١(.من ا خبار قضيةّ عروة البارقي

                                                           

 .١: ، ر@? ٨٨ب ا	�2ح، ا	5ب ، آ٢١/٢٠٣Gو��� ا	���� ) ٨٠(

)٨١ ( �����اب [$8 ا	V�5 و-EوRn، ا	5ب ، #ب  �ادر %�Y�G^ #١٣/٢٤٥%�8Gرك ا	#o١: ، ر@?١٨. 



 M عاملة، وقد دعا له النبي صّ) الله عليه وآلهLكناية عن ا Rفإن صفقة اليم

معاملته التي وقعت فضولياًّ، وهي بيع احدى الشاتR بعد أنْ اش7اهما للنبّي، فإنْ كان 

ً قد أمره ب©اء شاة واحدة، كان M �ائه أيضاً ـ حيث اش7   .ى شاتR ـ فضوليّا

فلولم تكن معاملته بدعاء النبي الدالّ ع) رضاه وإجازته صحيحةً من ا وّل، لكان 

ً M مال الغ3، فدلّت  أخذه الثمن ـ من اLش7ي �حدى الشاتR ـ محرّماً، لكونه تّ-فا

 .القضيةّ ع) الكشف

 

 صحيحة أبي عبيدة

 :قال الشيخ

 ...ة - قول الكشفظاهر ... نعم، صحيحة أبي عبيدة

سألت أبا جعفر عليه السTّم عن غTم وجارية زوّجها وليّان لهما وهما غ3 : قال

Rمدرك. 

النكاح جائز، أيهّما أدرك كان له الخيار، فإنْ ماتا قبل أنْ يدركا : قال عليه السTّم

 .فT م3اث بينهما و� مهر، إ�ّ أنْ يكونا قد أدركا ورضيا

 .حدهما قبل ا�خرفإنْ أدرك أ: قلت

 .يجوز ذلك عليه إنْ هو ر6: قال

فإنْ كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ور6 بالنكاح ثم مات قبل أنْ تدرك : قلت

 الجارية، أترثه؟

نعم، يعزل م3اثها منه حتى تدرك، وتحلف بالله ما دعاها إk أخذ ا3Lاث إ�ّ : قال

 .ونصف اLهرثم يدفع إليها ا3Lاث . رضاها بالتزويج

 فإنْ ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج اLدرك؟: قلت

 .�،  ن لها الخيار إذا أدركت: قال

 .فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك: قلت

 )٨٢(.يجوز عليها تزويج ا ب ويجوز ع) الغTم، واLهر ع) ا ب للجارية: قال

 :أقول

                                                           

 .١:  %; أ#�اب %�Eاث ا!زواج، ر@?١١، ا	5ب ٢٦/٢١٩و��� ا	���� ) ٨٢(



فإنْ كان «: الولياّن اللّذان زوّجاهما ليسا بوليRّ �عيRّ، بقرينة قوله فيما بعد

ً » ...أبوها  .فالتزويج كان فضولياّ

وتقريب » ...يعزل م3اثها منه: قال... فإنْ كان الرجل الذي«: ومحلّ ا�ستد�ل هو

 :ذلك

تقال ال7كة كلّها إk الورثة هو احتمال أن تدرك الزوجة وتر¯ إنّ السبب M عدم ان

 ً  .بالتزويج، فيكون رضاها كاشفاً عن صحّة العقد الواقع فضوليّا

 :توضيحه

لوكان للزوج أبوان ولهما نصيبهما من ال7كة، وللزوجة الربع مما ترك، لكناّ � 

الربع لها M نفس ا مر، ندري هل س7¯ بالتزويج أوْ �، وع) تقدير الرضا يكون 

وحيث يحتمل أنْ يكون الربع M الواقع للزّوجة، فانحصار الوارث با بوين غ3 محرز، 

 .وا صل عدم تملّكها Lا زاد عن نصيبهما، فالربع يعزل حتى يتبRّ ا مر

 .نستصحب عدم تحقّق إجازة الزوجة بعد بلوغها: فإن قلت

 . العادية ا�نحصار بهماهذا أصل مثبت،  نّ من لوازمه: قلت

وبما ذكرنا يظهر ما M كTم الشيخ رحمه الله، من أن العَزل كأنه احتياط M ا موال 

 .قد غلّبه الشارع ع) أصالة عدم اaجازة

 .وأمّا تنظ3ه ما نحن فيه بعزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يحتمل

.  ن اaرث م©وط بالو�دةإنّ الحمل � يستحق بما هو حمل شيئاً من اaرث، : ففيه

وأمّا فيما نحن فيه، فإنّ الزوجة يحتمل كونها من الورّاث M نفس ا مر بناءً ع) الكشف، 

 .فالتنظM 3 غ3 محلّه

 .إن العزل بناءً ع) الكشف ع) القاعدة: وتلخّص

 :وأمّا بناءً ع) النقل، فT يمكن تصحيح العزل

أجازت التزويج، صارت زوجةً ـ إنْ صحّ ذلك ـ وأمّا قبل ف³نها إذا أدركت و : أمّا أوّ�ً 

ذلك فT يحتمل كونها من الورثة، وحينئذ يقطع با�نحصار بالوالدين، فلماذا � تدفع 

 .ال7كة كلّها إليهما؟ فإنه يناM قاعدة السّلطنة وقاعدة إيصال الحق إk ذي الحق

 ً فإنها Lّا أجازت صارت زوجةً، والوالدان قد انتقلت إليهما ال7كة كلهّا، : وأمّا ثانيا

 .فT يبقى ¤ء حتى يعزل للزوجة، و� دليل ع) مطالبتها الربع حينئذ من الورثة



 M هذه الصحيحة الكشف الحكمي ـ كما احتمله M ثم إنّ الشيخ لم يحتمل

إنه ما لم تأتِ اaجازة ـ M الكشف الحكمي ـ � : ك هوالصحيحة السّابقة ـ والّ� M ذل

ي7تب أيّ أثر، فإذا جاءت كانت هي اLوضوع للتعبّد ال©عي ب7تيب ا�ثار، فلو اريد 

 .ترتيب ا ثر توجّه ما توجّه بناءً ع) القول بالنقل

 وشيخنا وأمّا بناءً ع) ما اخ7ناه من ا�نقTب ا�عتباري ـ تبعاً للمحقق الخراساني

ا�ستاذ ـ فإن اعتبار اLلكيةّ لل¡ء الواحد كلهّ M الزمان الواحد لزيد وبكر محال،  نّ 

 iعتLوا Rزمان M زم عدم ملكيّة ا�خر، وهكذا لو كان ا�عتبارانTملكيته لكلٍّ منهما ي

إذ واحد، كأن يوM º وقت بأن هذا لزيد بعد وفاتي، ويوM º وقت آخر بكونه لعمرو، 

 .� يعقل اجتماع اLلكيتM R الزمان الواحد

يصح أن تعتi ملكيةّ ال¡ء M يوم معRّ من ا يام : )٨٣(ثم إن اLحقق الخراساني قال

السّابقة لزيد، ثم يعتM i يوم الTحّق له ملكيةّ ال¡ء نفسه لعمرو M نفس ذلك اليوم، 

 . خفيف اLؤنةوذلك،  ن ا�عتبار

بأنّ اجتماع اLعتiين ـ وهما اLلكيتّان ـ M : )٨٤(وأشكل ا3Lزا ا�ستاذ رحمه الله

 .الزمن الواحد غ3 معقول

ً أو : )٨٥(أجاب شيخنا ا�ستاذ رحمه الله ً أو كلّ موجود ـ سواء كان جوهرا عرضا

هذا صحيحٌ، . اعتبارياً ـ � يعقل انعدامه M ظرف وجوده،  ن ال¡ء � ينقلب إk نقيضه

لكنّ اعتبار اLلكيةّ ل¡ء لعمرو اعتبارٌ �رتفاع ملكيةّ زيد وثبوتِ ملكية عمرو، وهذا � 

 .محذور فيه

فس ا مر ـ فع) مبنى ا�نقTب ـ وهو القول بأنهّ ما لم تأت اaجازة فT ¤ء M ن

تكون ال7كة للوالدين، فإذا أدركت الزوجة وأجازت النكاح تتحقق اعتبار الشارع 

 Rّالزوجيةّ من أوّل ا مر، وأثر ذلك ملكيتّها للربع، ومقت¥ ا�حتياط هو العزل حتى يتب

 .ا مر

فالصّحيحة تنطبق ع) الكشف الحقيقي وع) الكشف اaنقTبي ع) الوجه الصحيح 

 ]١[.اLختار

                                                           

)٨٣ (\�ب ا	29Gآ ��-. :٣٥. 

)٨٤ ( \	U	٢٤٠ / ١%��� ا. 

)٨٥ ( \�ب ا	29Gآ ��-.١٤٥ / ٢. 



 

 . وبقي الكTم حول ما نسب إk ا3Lزا الش3ازي وما ذهب إليه اLحقق الرشتي]١[

… 

 

ً بالوجود التفصي  الزماني لكنهّ مقارن مع اLتقدّم  بعالم الدهر، فا مر اLتأخّر وإن كان متأخّرا

 .بحسب وجوده الجمعي الدهري، فهو �ط بهذا الوجود، فT تأخّر لل©ط

 . وقد نسب هذا الوجه إk ا3Lزا الش3ازي، وهو لم يرض بهذا النسبة:قال ا3Lزا

وكيف كان، فهذا الوجه �يصلح ال©ط اLتأخر، �جتماع الزّمانياّت M عالم الدهر ع) نحو : قال

ال7تبّ، نظ3 اجتماع الخطّ اLختلف ا لوان بجميع ألوانه اLختلفة تحت نظر واحد، حيث أنّ ا لوان 

 )٨٦(.فة مجتمعات M النظر واللحاظ ع) ما هي عليه من ال7تب، كما � يخفىاLختل

وأمّا الثاني، فحاصله أن اLعتM i صحّة البيع عن اLالك رضاه ولو تقديراً، بحيث لوعلم به 

 أن اLالك لو كان مطّلعاً لر6 به، واaجازة اLتأخرّة كاشفة عن هذا الرضا التقديري، بحيث يحرز بها

 .ع) بيع ماله لكان راضياً به حR البيع

Rوقد أوردوا عليه بوجه: 

ً به M حينه ثم : أحدهما ً عن الرّضا حR البيع، فقد �يكون راضيا إن اaجازة غ3كاشفة دائما

 .ير¯ حR اaجازة

 .إنّ الرّضا التقديري غ3كاف: وا�خر

                                                           

)٨٦ ( V�5	وا \� .  ٨٩ / ٢ا	29



 صفحه سفيد

 



 

 

 

 

 

 

 الثمرة

 

 

 ب? الكشف والنقّل

 



 صفحه سفيد

 



 

 

 

 

 

 الثمرة ب? وجهي الكشف الحقيقي

 

 :قال الشيخ

ً وكون ال�ط تعقّب  أمّا الثمرة عf الكشف الحقيقي ب? كون نفس اdجازة 8طا

 ...العقد بها ولحوقها له، فقد يظهر

 :أقول

 :ها قائلذكر الشيخ أن كاشفيةّ اaجازة ع) ثTثة وجوه، وقد قال بكلٍّ من

ً : أحدها، وهو اLشهور  ...الكشف الحقيقي، والتزام كون اaجازة فيها �طاً متأخرا

الكشف الحقيقي، والتزام كون الّ©ط تعقب العقد باaجازة، � نفس : والثاني

 .اaجازة، فراراً عن لزوم تأخر الّ©ط عن اL©وط

aمكان، مع عدم تحقّق الكشف الحكمي، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر ا: والثالث

 .اLلك M الواقع إ�ّ بعد اaجازة

فللكشف الحقيقي وجهان، وعقد الفضو= M كليهما صحيحٌ، غ3 أن ترتيب ا ثر 

عليه موقوف ع) اaجازة، فإذا علم اLش7ي بإجازة اLالك فيما بعد، كان له الت-ف فيما 

فقد «: فما الّ� M تعب3ه. فالثمرة منتفيةاش7اه من الفضو=، ع) الوجهR بT فرق، 

 ؟»...يظهر

ً بنحو توجب اaنقTب،  لعلّ هذا التعب3 بلحاظ أن اaجازة اLتأخرة إن كانت �طا

 .فإنّ التّ-ف غ3 جائز، وإ�ّ، فقد أشكل اLحشّون ع) هذه الثمرة

 

 الثمرة ب? الكشف الحقيقي والحكمي

 :قال الشيخ



لكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس اdجازة 8طاً، وأمّا الثمرة ب? ا

 ...يظهر فإنه

ففيما لو باع الفضو= جارية الغ3، فوطئها اLش7ي قبل إجازة مالكها، فأجاز اLالك 

 ً أمّا الحرمة، ف³نها . البيع، فع) الكشف الحقيقي يكون الوطء حراماً ظاهراً وح�Tً واقعا

دم اaجازة، وأمّا الحليةّ، فلكشف اaجازة عن وقوع مقت¥ ا�ستصحاب ا�ستقبا= لع

 .وطئ اLش7ي M ملكه

وع) الكشف الحكمي، فالحرمة ظاهراً وواقعاً،  نّ الشارع � يعتi الحليةّ و� يرتبّ 

 ً  .آثارها إ�ّ بعد إجازة اLالك، واLفروض وقوع الوطئ قبلها، فكان حراما

ً وأمّا ع) النقل، فالحرمة واضحة جدّ   .ا

وأمّا ع) الكشف اaنقTبي، فكذلك،  نّ سبب اaنقTب هو اaجازة، فما لم تصدر عن 

 .اLالك فT انقTب، وعليه، فا مة غ3 داخلة M ملك اLش7ي

 .فانح-ت الحليةّ الواقعيّة بالكشف الحقيقي ع) الوجهR فيه

 .هذا بالنسبة إk الحكم التكليفي

 :قال الشيخ

 ...ويحتمل... رت امّ ولد عf الكشف الحقيقي والحكميولو أولدها صا

 

 :أقول

 .أمّا ع) النقل، فT تص3 أمّ ولد، كما � يخفى

 .وأمّا ع) الكشف الحقيقي، فهي أمّ ولد، لِما تقدّم من كونها ملكاً له M الواقع

وأمّا ع) الكشف الحكمي، فيحتمل عدم تحقّق اaستيTد، لعدم تحقّق حدوث الولد 

M اLلك، وإنْ حكم بملكيّته للمش7ي بعد ذلك، لعدم الدليل ع) أنّ الولد اLتكوّن ـ من 

: وطئ اLرأة اLحكومة بأنها ملك ـ يوجب كون اLرأة أم ولد،  ن الذي قام عليه الدليل هو

 .ا مة التي هي ملك إذا ولدت فهي ام ولد، وهذا � يشمل ا مة التي هي M حكم اLلك

 .ح كTم الشيخ، وقد وافقه بعض ا كابر عليههذا �

لكنّ الظاهر أن القائل بالكشف الحكمي يرى ترتيب جميع آثار اLلك ع) ا مة 

بإجازة اLالك، ومن جملة ا�ثار أنها إذا ولدت فT يجوز بيعها وإنْ لم تكن للمش7ي، بناءً 



ً M ملكه ق بR الكشف الحكمي فإذن، � فر . ع) هذا القول ولم يكن ولدها حادثا

 .والحقيقي M عدم جوازه بيع هذه ا مة

 .وأمّا بناءً ع) الكشف اaنقTبي، فليست بامُّ ولد

 :قال الشيخ

 ... الولد عن ملكه قبل اdجازة، فأجاز]ام[ولو نقل ا�الك 

 :أقول

 .»الولد«وM بعضها » امُ الولد«M أكثر النسخ 

عن ملكه قبل أن يجيز عقد الفضو= عليها ثم أجاز، لو باع اLالك ا ص  امُّ الولد 

فبناءً ع) الكشف الحقيقي يبطل بيع اLالك ا ص ، �نكشاف وقوعه M ملك الغ3، ع) 

إن إجازته تكشف عن وقوع عقد الفضو= ع) وجه : أي. كT الوجهM R هذا الكشف

 .الصحّة، ونتيجة ذلك بطTن بيعه �مُّ الولد

 :هذا قول الشيخ أوّ�ً، ثم قال

 .مع احتمال كون النقل بمنزلة الردّ 

 .فيكون عقد الفضو= باطTً : أي

 )٨٧(.بل يتعRّ كونه بمنزلة الردّ : وقال السيدّ

لكنّ الردّ عبارة عن أن ينشأ اLالك عدم قبوله لعقد الفضو= قو�ً أو فعTً، وبيع 

 ا مة بT التفات لبيع الفضو= لها � يصدق عليه عنوان الردّ، وقوله بفوات محلّ اLالك

 .وسيأتي التحقيق M اLسألة. اaجازة، غ3 مقبول

ً M اLباحث ا�تية حيث قال نعم، لو قلنا بأنّ : وقد نصّ الشيخ ع) البطTن جزما

تام هو العقد اLلحوق باaجازة، اaجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إk كون اLؤثرّ ال

كانت التّ-فات مبنيةً ع) الظاهر، وباaجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك، فتبطل هي 

 .)٨٨(وتصحّ اaجازة

بطTنه يتوقف إنّ بطTن هذا البيع دوري،  ن : )٨٩(وقال ا3Lزا ا�ستاذ قدّس ªّه

ً للمش7ي من الفضو= واLش7ي من  ع) صحة عقد الفضو=، إذ � يعقل كونها ملكا

                                                           

)٨٧ ( \�ب ا	29Gآ ��-.١٨٨ / ٢. 
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اLالك ا ص  معاً، لكنّ صحة بيعه موقوفة ع) وقوعه M محلّه، وهذا متوقف ع) بطTن 

 .بيع اLالك

 .ومن هنا كان يفتي بصحّة بيع اLالك وبطTن عقد الفضو=

 :أقول

ور يتوجّه ع) صحّة بيع اLالك،  ن صحّته منوطةٌ بملكيتّه حR البيع، ونظ3 هذا الدّ 

ً كذلك يتوقف ع) بطTن عقد الفضو=، ولكن بطTن عقده موقوف ع)  وكونه مالكا

 .فصحّة بيع اLالك دوريةّ; صحة بيع اLالك

ةً، نعم، � ريب M صحّة بيع اLالك بناءً ع) النقل،  نه بيع واقع M ملكه حقيق

 .واaجازة بعده �غية

وأمّا ع) الكشف اaنقTبي، بأن تعتi اLلكيةّ من أوّل ا مر باaجازة اLتأخرة، فربّما 

يتوهّم صحّة البيع،  نه واقع M ملكه حقيقةً، لكنهّ إذا أجاز عقد الفضو= دلّت إجازته 

Lزم اعتبار زوال ملكيةّ اTش7ي منه، فيبطل البيعع) اعتبار زوال ملكيةّ نفسه، وهذا ي. 

 :والتحقيق M اLقام أنْ يقال

إن مقت¥ ا دلّة الدالّة ع) الكشف هو مؤثريةّ عقد الفضو= وترتب ا ثر عليه 

بإجازة اLالك �حقاً، إنْ لم يكن قد صدر منه ما يناM مقت¥ إجازته، فلو صدر منه قبلها 

وما نحن فيه من هذا القبيل، . لفضو=ما يناM مقتضاها سقطت عن التأث3 وبطل عقد ا

فهو بيع صادر من أهله وواقع M محلّه، وحينئذ، � دليل ع) مؤثريةّ بيع الفضو=، بل 

 .بطTنه» � بيع إ�ّ M ملك«مقت¥ عموم 

بأنه مخصّص بما دلّ ع) صحة عقد الفضو=، وترتيب ا ثر عليه بإجازة : ولو قيل

 .اLالك

ن من تلك ا دلّة هو ما إذا لم يصدر من اLالك قبل اaجازة ما يناM القدر اLتيق: قلنا

 .مقت¥ إجازته، ف7فع اليد عن العام بقدره ويرجع إليه M الزائد عنه

 .صحّة بيع اLالك ا ص  وفاقاً للم3زا، لكنْ بهذا الدليل � بما أفاده: والحاصل

 .هذا كلهّ بناءً ع) غ3 الكشف الحكمي

 :خقال الشي

 ...وبقي صحيحاً عf الكشف الحكمي

 :أقول



قد ذكرنا أن الكشف الحكمي هو تعبّد الشارع ـ إذا أجاز اLالك ـ وحكمه ب7تيب 

آثار اLعاملة من حR العقد، وعليه، فإنّ بيع اLالك صحيح،  نهّ واقع M ملكه، لكنّ إجازته 

ع الفضو=، توجب عليه دفع قيمة لبيع الفضو= بعد ذلك، اLستتبعة ل7تيب ا�ثار ع) بي

ا مة إk اLش7ي منه،  نه مقت¥ الجمع بR جعل الشارع العقد ماضياً من حR وقوعه 

ـ كما هو مقت¥ القول بالكشف الحكمي ـ ومقت¥ صحّة بيعه الواقع M ملكه قبل 

 .جعل الشارع، كما M الفسخ بالخيار مع انتقال متعلقّه بنقل �زم

ما ذكرناه من صحّة البيع وبطTن عقد الفضو=، � يبقى حقٌّ للمش7ي ولكنْ ع) 

Rّالحق Rالك ا ص  الجمع بLحتى يجب ع) ا. 

كما � مجال للتنظ3 بالفسخ، فإن الفسخ حلّ للعقد، فإذا فسخ كان للطرف اLقابل 

لفضو= ليطالب أمّا فيما نحن فيه، فT يوجب حقّاً للمش7ي ع) ا. الحقّ M اس7داد ملكه

 .به أو ببدله

 .هذا ع) نسخة امُّ الولد

وهي اLناسبة لكTم الشيخ M ضابط الكشف الحكمي، » الولد«وأمّا ع) نسخة 

بلحاظ كون الولد نماءً ل³مة، فلو باع اLالك ا ص  الولد قبل اaجازة لبيع الفضو= ا مة، 

اaجازة هو ا مة، فت7تب ا�ثار �عاً فأجاز بيعها، كان البيع صحيحاً،  نّ متعلّق 

باaجازة ع) بيعها، ومتعلّق بيع اLالك ا ص  هو الولد، وقد وقع بيعه M ملكه، وليس 

عليه دفع قيمته لتبعيةّ الولد �مُّه،  ن التبعيةّ منوطة بتحقّق حدوثه M ملك اLش7ي 

 .واLفروض عدم تحقّقه فيه

 

 

 الثمرة ب? الكشف والنقل

 :قال الشيخ

 :ثم إنهم ذكروا للثمرة ب? الكشف والنقل مواضع

النماء، فإنه عf الكشف ـ بقول مطلق ـ �ن انتقلت إليه الع?، وعf النقل �ن : منها

 ...انتقلت عنه، وللشهيد الثاني - الرّوضة عبارة

 

 الثمرة ا�و�



 :أقول

وتظهر الفائدة M النماء، «: هاوأمّا عبارة الروضة فهذا نصّ . هذه الثمرة � كTم فيها

فإن جعلناها كاشفةً، فالنماء اLنفصل اLتخلّل بR العقد واaجازة الحاصل من اLبيع 

 .)٩٠(»ولو جعلناها ناقلةً فهما للمالك اLجيز. للمش7ي، ونماء الثمن اLعRّ للبائع

) القاعدة، أمّا بناءً ع) النقل، فهما ـ أي نماء اLبيع أمّا بناءً ع) الكشف فعبارته ع

 والثمن ـ للمالك اLجيز، بأي وجه؟

ذكر صاحب مفتاح الكرامة وجهاً، والسيدّ الجمال الخونساري M حاشية الروضة 

 .وجهاً آخر
أن يبيع الفضو= شاةً للغ3 بشجرة من مالكها ا صيل، فإن : وتقريب ما ذكره ا وّل

الشاة Lالكها ا صيل، كما أنّ نماءات الشجرة Lالكها، أمّا بيع الفضو=، فموقوف نماءات 
ً Lالك  ع) إجازة مالك الشاة، بخTف مالك الشجرة فإنه قد سلّمها ع) أن تكون ملكا
الشاة ع) تقدير إجازته للبيع، وحيث أنّ اLفروض تحقق اaجازة منه، فهو مالك لنماءات 

مالكها حسب �طه الضمني M اLعاملة، ولنماءات الشّاة لكونه الشجرة بتسليط من 
 .مالكاً لها إk حR اaجازة ع) النقل
 .إن نماءات اLبيع والثمن للمالك اLجيز: فهذا وجه قول الشهيد الثاني

ً : و� يرد عليه ا�ع7اض Lا أ�نا إليه من . بأنّ اLش7ي لم يملك الثمن ونمائه مجانا
 .ط ضمناً بأن Lالك الشاة الثمن ونمائه إنْ أجاز، وإنْ ردّ فكلّ ذلك يرجع إليهأنه قد اش7 

إنه إن كان البائع فضوليّاً، فإن نماءات اLبيع ملك وإنْ كان : وتقريب ما ذكره الثاني
Lالكه تبعاً له، وله أن يجيز أوْ�، وإنْ اLش7ي فضولياًّ،  نّ نماءات اLال اLجعول ثمناً ملك 

» للمالك اLجيز«: كان كTهما فضوليّاً، فنماءات كلٍّ من العوضL Rالكه، فاLالك M قوله
RالكLا Tكّ  طبيعي ينطبق ع) ك. 

 .وهذا أمتن من ا وّل

 

 الثمرة الثانية

 :قال الشيخ

                                                           

 .٢٣٠ ـ ٢٢٩ / ٣ا	Eو�i ا	5(ّ�� ) ٩٠(



بطل له عf القول بالنقل دون إن فسخ اHصيل dنشائه قبل إجازة ا|خر م: ومنها

 ...الكشف

 :أقول

ً واLش7ي أصيTً، ففسخ اLش7ي ا صيل قبل إجازة اLالك  لو كان البائع فضولياّ

ا صيل، فع) الكشف � أثر للفسخ،  نه Lّا قبل إيجاب الفضو= تمّ العقد ولزم البيع، 

 Tنفس ا مر خارجاً عن ملك ا صيل وداخ M تاعLش7يفكان اLملك ا M . ،وأمّا ع) النقل

فالفسخ يكون مؤثرّاً،  نّ ملكيةّ اLش7ي � يتحقق إ�ّ بإجازة اLالك ا صيل، واLفروض 

 .وقوع الفسخ قبلها، نظ3 فسخ اLوجب قبل قبول اLش7ي

بإيجاب بأنّ قبول اLش7ي يتعلّق : وقد اع7ض ع) تأث3 الفسخ بناءً ع) النقل

الفضو=، واaجازة لها دخل M حُصول اLلكيةّ بالعقد الواقع بينهما، واLلكيّة أمر وضعي 

 .� مدخل �ختيار اLش7ي فيه، بل أمره بيد الشّارع، فالثمرة منتفية

قد تساLوا ع) اش7اط عدم تخلّل الفسخ بR جزئي السبب، : وأجاب الشيخ بأنه

 اLالك ا صيل، بل يش7ط عدم وقوعه قبل تحقّق ال©ط وهو هنا عقد الفضو= وإجازة

 .لصحّة العقد، كالقبض M الهبة والوقف والصّدقة، وإ�ّ بطل العقد

وع) الجملة، فإن الفسخ � يؤثرّ إنْ كان بعد تماميةّ ا جزاء وترتبّ أثره، وأما قبل 

 .ذلك، فيؤثرّ، فيكون مبطTً بناءً ع) النقل، فالثمرة ثابتة

فا وM k سند اLنع دفع احتمال اش7اط عدم تخلل الفسخ، بإطTقات :  قالثم

 .و� يخلو عن إشكال. صحّة العقود ولزومها

 .هذا �ح هذه الثمرة

 :أقول

بأنّ العقد تام من طرف ا صيل، فا ثر : إنّ ما ذكره بناءً ع) الكشف معلTًّ : أوّ�ً 

ا M الحكمي، فإن ترتبّه يتوقف ع) اaجازة من إنما يتم M الكشف الحقيقي، أمّ . متحقّق

اLالك ا صيل وحكم الشارع ب7تيب ا�ثار تعبّداً، فتخلّل الفسخ مبطل بناءً ع) الكشف 

 .مبطل له ع) القول بالنقل والكشف الحكمي: الحكمي أيضاً، فكان ع) الشيخ أن يقول

 ً بالكشف؟ إنّ العقد عبارة عن ما الدليل ع) عدم جواز اaبطال ع) القول : وثانيا

kفإنْ كان الدليل قوله تعا ،RزمTتL٩١()وَأوَْفُوا بِالْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُ�ً (: العهدين ا( 
                                                           

 .٣٤ا��� : ��رة ا,�Eاء) ٩١(



kالبحوث ـ )أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (: فالناقل كذلك، وإنْ كان قوله تعا M ـ وهو الذي يستدلّ به 

أي عقودكم، وذلك إنما يتحقّق باaجازة، وأمّا قبلها، فالعقد : د تقدّم أن مفاد ا�يةفق

الواجب الوفاء به غ3 متحقق، وعليه، ففسخ ا صيل مؤثرّ بناءً ع) الكشف أيضاً، وينتفي 

ج̈ازة من اLالك  ]١[.اLوضوع ل

 

 

 . فالفسخ مبطل ع) كT القولR، فالثمرة منتفية]١[

أنْ ليس ل³صيل الفسخ ع) كT :  إk انتفاء الثمرة من جهة اخرى وهيرحمه الله  اوذهب ا3Lز 

 :القولR، فإنه بعد أنْ ذكر امُوراً قال

ً ولو ع) القول  إذا تبR هذه ا�مور، فاعلم أن ا قوى عدم تأث3 الفسخ M البطTن مطلقا

 تناد العقدبالكشف، وذلك Lاتقدم سابقاً من أن اaجازة تكون موجبة �س

 

 .وهذا هو الّ� M تساLهم ع) تأث3 فسخ اLوجب قبل قبول القابل

 ً دعوى تسالم ا صحاب ع) جواز إبطال أحد اLتعاقدين aنشائه قبل تحقّق : وثالثا

�ط صحّة العقد، عجيبة جدّاً من مثل الشيخ قدّس ªّه،  نّ من اLسلَّمات الفقهيةّ أن 

لَم �ط لصحّة العقد، وأنه � يجوز  حدهما الفسخ القبض M بيع الّ-ف وب يع السَّ

 .قبله

… 

 

الصادر من الفضول إk اLجيز بعد الفراغ عن صدوره عنه، � أنها موجبة لتحقق العقد، كيف؟ ولو 

ً و�قبو�، فالعقد تحقق من  كان كذلك، لكان الTزم بطTن الفضو=، حيث أن اaجازة �تكون إيجابا

فضول، لكن M جانب ا صيل يكون استناده إk ا صيل أيضاً تاماً، Lبا�ته له لنفسه، وM ا صيل وال

ً إk اLالك، ويحتاج M استناده إليه إk مايوجب استناده وهو اaجازة،  طرف الفضول �يكون مستندا

 واLش7ي وخطاب وجوب الوفاء الذي هو خطاب وضعي M قوّة نفوذ العقد ويتعلّق بكلٍّ من البايع

ع) نحو ا�نحTل، فيكون كلّ منهما متعلقاً لذاك الخطاب مستقTًّ، وإذا كان العقد تاماً بR ا صيل 

والفضول ولم يكن تعلّق الخطاب بوجوب الوفاء با صيل معلّقاً ع) تعلقه با�خر، يكون وجوب الوفاء 

ً وحكماً، فTينتظر تعلّق الو  ً موضوعا جوب إليه إk تعلّقه بالطرف ا�خر، بل من ناحية ا صيل تامّا



مادام بقاء موضوعه يجب عليه الوفاء إk أن يرتفع اLوضوع بردّ الطرف ا�خر، فمالم يتحقق الردّ 

فظهر أن هذه الثمرة التي ذكروها للنقل والكشف . يكون ا صيل ملزماً بالوفاء، سواء أجاز ا�خر أم �

 )٩٢(.�يرجع إk محصّل

 

 الثمرة الثالثة

 قال الشيخ

ف اHصيل فيما انتقل عنه بناءً عf النقل ّ̂ وأمّا عf القول بالكشف ف) ... جواز ت

 ...يجوز

 :أقول

 .لو باع جاريةً له من فضو=، جاز له وطؤها بناءً ع) النقل،  نها ملكه

 

 

الوقت الذي   ولعلّ ما أفاده السيدّ الجدّ قدّس ªّه ناظر إk كTم شيخه هذا أيضاً، فهو M: أقول

أمّا ع) النقل، ف³نه يرى أنّ الحكم . يردّ ع) القول بالثمرة، يردّ ع) القول بعدم مؤثريةّ الفسخ

ياًّ، إ�ّ أنه يدلّ بالد�لة ا�لتزاميةّ بوجوب الوفاء بالعقد M ا�ية الكريمة وإنْ كان تكليفياً مولوياًّ �وضع

. )٩٣(ع) إمضاء الشارع هذا اLعنى الوضعىّ الحاصل بR الطّرفR، وإ�لّم يعقل الحكم بالوفاء به

: وأمّا ع) الكشف، فلما تقرّر من أنّ الTمّ M ا�ية تنوب مناب اLضاف إليه، أي. وعليه،  فالفسخ مؤثرّ

فالعقد الذي يجب الوفاء به هو العقد اLضاف إk اLالك اLستند إليه بإجازته، واLفروض عدم . عقودكم

 .تحقق ذلك، فTيجب الوفاء به

 

 

 .وكذا لو زوّجت اLرأة نفسها من فضو=ّ، جاز لها التزويج من الغ3

 .فلو حصلت اaجازة M اLثالR كانت �غية، لعدم قابلية اLحلّ 

 احتمل عدم جواز التّ-ف ع) القول بالنقل أيضاً، ولعلّه لجريان عموم وربما

وجوب الوفاء بالعقد M حقّ ا صيل وإنْ لم يجب M الطرف ا�خر، وهو الذي يظهر من 
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� يجوز للبائع و� : اLحقق الثاني M مسألة �اء الغاصب بعR اLال اLغصوب حيث قال

 .)٩٤(ان اaجازة، سيّما ع) القول بالكشفللغاصب التّ-ف M العa ،Rمك

 .فالثمرة منتفية

بأنّ اaجازة ـ ع) القول بالنقل ـ لها مدخلٌ M تحقق العقد، : ولكن الشيخ أجاب

ً للعقد أو جزءً، فما لم يتحقق ال©ط أو الجزء لم يتحقّق اLوضوع لقوله  لكونها �طا

 kتعاقدين، فيجوز التّ-ف بناءً ع) )عُقُودِ أوَْفُوا بِالْ (تعاLيجب الوفاء ع) أحد من ا Tف ،

 .النقل

وأمّا ع) القول بالكشف، فT يجوز الت-ف فيه، ع) ما يستفاد من كلمات : قال

 .جماعة، فالثمرة م7تبّة

ثم نقل عن بعض اLعاين له الت-يح بجواز التّ-ف مطلقاً، أمّا ع) النقل، 

وأمّا بناءً ع) الكشف، ف³نه يحتمل اaجازة وعدمها، فله استصحاب عدم اaجازة فواضح، 

M اLستقبل، كما أنّ احتمال اaجازة � يمنعه من ا خذ بقاعدة السّلطنة،  نّ ال¡ء ملك 

 .له، وكانت له السّلطنة عليه، فمع الشكّ يستصحب بقائها فله الت-ف فيه

لتّ-ف عمTً با�ستصحاب، كشفت عن بطTن كلّ نعم، إذا حصلت اaجازة بعد ا

 .تّ-ف مناف �نتقال اLال إk اLجيز، فيأخذ اLال مع بقائه وبدله مع تلفه

 .فالثمرة منتفية

هذا صحيح ع) مذهب اLعا M الكشف، من كون العقد م©وطاً : قال الشيخ

اء به ع) أحد من بتعقّبه باaجازة، لعدم إحراز ال©ط مع الشك، فT يجب الوف

 .اLتعاقدين

وأمّا ع) اLشهور M معنى الكشف، فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غ3 

 .تقييد، وقد تحقق، فيجب ع) ا صيل ا�لتزام به وعدم نقضه

إن عقد الفضو= مؤثرّ تأث3اً تامّاً،  نّ اLلكيةّ ـ عند الشيخ ـ من ا حكام : والحاصل

تزعة من التكاليف، وإذا تحقّقت اLلكيةّ وجب ع) ا صيل ا�لتزام بذلك، الوضعيّة اLن

ً من طرف ا صيل، وإنْ أجاز كان  فليس له التّ-ف، فإنْ ردّ اLالك العقد كان فسخا

 .إمضاءً له من طرف الفضو=، وكلّ تّ-ف من ا صيل يعدّ نقضاً للعقد وهو غ3 جائز
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وان، إذ يجب عليه ا�لتزام بمقت¥ العقد و� إن حكم ا صيل هنا حكم بائع الحي

يجوز له نقضه بالتّ-ف M الحيوان، لخروجه عن ملكه، وحكم مالك اLال الذي باعه 

الفضو= حكم مش7ي الحيوان، إذ هو بالخيار إk ثTثة أيام، فإنّ ردّه لعقد الفضو= 

 .فسخ وإجازته إمضاء

ّ-ف M مدّة الخيار M الحيوان إنْ علم وأيضاً، فكما � يجوز لبائع الحيوان الت

بفسخ اLش7ي، كذلك، ليس ل³صيل التّ-ف M اLال الذي دفعه إk الفضو=، إنْ علم 

 .بعدم إجازة اLالك

هذا �ح مراد الشيخ، والعجب من بعض ا كابر كيف لم يلتفت إk مرامه، فأورد 

 .عليه بما � وجه له

إنه إذا كان ع) ا صيل ا�لتزام : صل من كTمه وهوثم تعرّض الشيخ لتوهّم قد يح

 M بمقت¥ العقد، ولذا � يجوز له التّ-ف فيما انتقل عنه، فإن مقتضاه دخول عوضه

ملكه وجواز تّ-فه فيه تّ-ف اTLكّ M أموالهم، وهذا معنى اLبادلة بR اLالR بسبب 

 يه بواسطة الفضو=؟العقد، فلماذا � يجوز له الت-ف فيما انتقل إل

بأنهّ توهّم فاسد،  نّ الواجب ع) ا صيل ـ بآية الوفاء ـ هو العمل بما التزم : فقال

به ع) نفسه، وهو خروج ماله عن ملكه، وأمّا دخول البدل M ملكه، فليس مما التزمه ع) 

 .نفسه، بل ممّا جعله لنفسه

إنه قد توجّه بالعقد إk ا صيل الحكم بوجوب الوفاء به، ومعنى الوفاء به : والحاصل

ا�لتزام الكامل بمقتضاه عمTً، وكما أنّ التّ-ف فيما بذله حرام لخروجه عن ملكه، 

ً مخالف Lقت¥ ا�ية  ً للغ3، فت-فه مطلقا كذلك التّ-ف فيما انتقل إليه، لكونه ملكا

 .فهو غ3 جائز

أنّ ا�لتزام اLذكور إنما هو ع) تقدير اaجازة ودخول البدل M ملكه، : ودعوى

فا�لتزام معلّق ع) تقدير لم يعلم تحقّقه، فتّ-فه � يعدّ نقضاً Lا التزمه، إذ لم يلتزمه 

 ً  .M الحقيقة إ�ّ معلّقا

لكه بإجازة بأنه إنما التزم بخروج اLال عن ملكه برجاء أن يدخل بدله M م: مدفوعة

اLالك، والتوقّع أمر والتعليق أمر آخر، وما نحن فيه من قبيل الواجب اLعلّق، حيث أنّ 

الوجوب فع  والواجب معلّق، وليس نظ3 اLال اLنذور حيث حكم جماعة بجواز التّ-ف 

 .M اLال اLنذور قبل تحقّق ال©ط إذا لم يعلم بتحقّقه



 .إثبات هذه الثمرةوهذا �ح كلمات الشيخ M مقام 

 

 التحقيق

 :والتحقيق أنْ يقال

إمّا أنْ يكون موضوع وجوب الوفاء عند الشيخ نفس العقد من غ3 تقييد ـ M قبال 

وأمّا ع) اLشهور من كون نفس «: القول بأنه العقد بقيد التعقّب باaجازة ـ إذ قال

ً ت امّاً، فالذي يجب الوفاء به اaجازة اLتأخرة �طاً، لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا

، ولذا فرّعوا عليه وجوب الوفاء حتىّ مع العلم بعدم لحوق )٩٥(»نفس العقد من غ3 تقييد

أمّا بناءً ع) القول . نعم، أثر اaجازة ترتب ا ثر ع) العقد وهو النقل وا�نتقال. اaجازة

 إذا علم بعدم لحوق اaجازة أو لم يعلم بعدم اLقابل، فيجوز ل³صيل التّ-ف M ماله،

لحوقها، وينح- عدم جواز تّ-فه بما إذا علم باللّحوق، لتحقّق اLوضوع M هذه 

 .الصّورة

وإمّا أنْ يكون اLوضوع عنده هو العقد اLؤثر باaجازة اLتأخرة، بأن ينقلب العقد 

دثة للتأثM 3 العقد السّابق وجاعلة له وإنمّا هي من اLالك مح«: بها إk اLؤثريةّ، إذ قال

 ً  .)٩٦(»سبباً تاماً حتى كأنه وقع مؤثرّا

 :ونحن نتكلّم ع) كT الوجهR، فنقول

: ـ أي» عقودكم«  أمّا ع) ا وّل، فTزمه أن تدلّ آية الوفاء ع) وجوب الوفاء بـ

ب ع) ا صيل ـ اLتعامل مع الفضو= عهودكم ـ وإنْ لم يكن للطرف اLقابل عهد، بل يج

ً للعقد من طرف  ـ اaلتزام ببيعه حتى مع العلم بعدم إجازة اLالك، فإنْ ردّ كان فسخا

 .ا صيل

إنما هو حيث يكون هناك عهدان م7ابطان » العقد«بـ» العهد«ولكنّ التعب3 عن 

ليه عنوان مشدود أحدهما با�خر، فلو كان العهد من طرف واحد فقط لم يصدق ع

 .، و� يكون موضوعاً لوجوب الوفاء»العقد«

بأنّ هنا عهدين، أحدهما من ا صيل وا�خر من الفضو=، فموضوع ا�ية : ولو قيل

 .متحقق
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الTزّم تحقق العهد ممّن له ا هليّة لذلك، بأنْ يكون مالكاً أو وكيTً أو ولياًّ، وهو : قلنا

 . والفضو= ليس بأهل للعهدمقت¥ ظاهر آية الوفاء وآية التجارة،

 ع) أنه ربما يقيّد الحكم موضوعه، )٩٧(بل إنّ الشيخ قد نصّ M بحث اaستصحاب

ً «ومثلّ بـ أعم من الحيّ واLيّت، ولكن Lّا كان ظاهر إسناد » ا حد«فإن » � ت¹ب أحدا

 .ويكون هو اLراد» الحي«بـ» ا حد«ال¹ّب هو اعتبار الحياة، يلزم تقييد 

ً يعمّ ما إذا كان مع  وما نحن فيه من هذا القبيل، فالعقد M ا�ية وإنْ كان مطلقا

الفضو= ا جنبي عن اLالR، ولكنْ � يعقل تعلّق وجوب الوفاء با جنبي، بل اLراد 

Lا�ية مطلقاً، بل يتقيدّ بالعقد ا M وضوعLيكون ا Tركب خصوص من له ا هلية لذلك، ف

 ً  .من عهدين ليس أحدهما فضوليّا

 .وع) ما ذكرنا، فT تقت� ا�ية عدم جواز تّ-ف ا صيل قبل إجازة اLالك

 :وأمّا ع) الثاني

» العقود«إنّ عقديةّ العقد إنمّا هي حيث يكون العقد مؤثرّاً عند العقTء، فإنّ : فأوّ�ً 

، )أوَْفُوا(ناس، وقد أمضاها الشارع بقوله M ا�ية اLباركة عنوانٌ للعقود اLتداولة بR ال

 .ولكن هذا اaمضاء يختصّ بالعقود التي لها السببيةّ العقTئيةّ ل¸ثار اLعينّة لكلٍّ منها

وعليه، فT ريب M أنّ عقد الفضو= ليست له سببيةٌّ أصTً، فلو أنشأ البيع لم يصدق 

ً M ا  » البيع«ع) إنشائه عنوان  ً M النقل اLجعول موضوعا ً مؤثرّا دلّة، لعدم كونه سببا

 ...واaنتقال عند العقTء، وهكذا لو آجر أو صالح أو وهب

 ً عبارة عن ترتيب اLقت¥ ع) اLقت�، وهذا هو اLراد M جميع » الوفاء«إنّ : وثانيا

: اموسوM الق... موارد استعمال هذه اLادّة، من الوفاء بالنذر أو اليمR أو العهد أو الوعد

 .)٩٨(الكاملة العيار: الدراهم الوافية، أي

وعليه، فلمّا كان من الواضح اLعلوم أن إنشاء الفضو= بما هو غ3 واجب الوفاء، 

 .فTبدّ من تقييده، فالقول بأنّ العقد من غ3 تقييد يجب الوفاء به غ3 صحيح

 ً  وجوب الوفاء ليس تكليفاً محضاً، بل هو دالٌّ قد ّح الشيخ M موضع بأنّ : وثالثا

 .ع) ترتبّ أثر النقل واaنتقال ع) العقد، وأمّا اللّزوم فيستفاد من إطTقه

 .وما ذكره هنا يناM كTمه هناك
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 :فع) هذا كلّه

ا صيل مؤثرّاً، أمّا ع) الوجه ا وّل ـ بأنْ يكون العقد الواقع بR الفضو= وطرفه 

واaجازة �ط متأخّر يكشف عن صحّة العقد وترتب ا ثر عليه ـ فإن ا صيل إنْ علم 

بعدم لحوق اaجازة، جاز له التّ-ف M ماله، وإنْ شك M لحوقها، فهو شاكّ M وجوب 

نعم، لو . الوفاء، وله أنْ يتمسّك باستصحاب بقاء سلطنته، أو بالiاءة عن وجوب الوفاء

 . بلحوق اaجازة لم يجز له التّ-فعلم

وأمّا ع) الوجه الثاني، فهو يعلم بعدم مؤثرّية العقد فعTً، غ3 أنهّ يحتمل لحوق 

 .اaجازة، ومع ا�حتمال يجوز له التّ-ف

إنّ عبارات الشيخ M بيان الكشف ع) اLشهور ع) وجهR، وع) كليهما : والحاصل

 . ع) النقليجوز ل³صيل التّ-ف، كما يجوز

 .فالثمرة منتفية

 ً  .ثم إنّ فيما ذكره M دفع الدعوى اLذكورة وتنظ3 ما نحن فيه بمسألة النذر، نظرا

إن كان موضوع وجوب الوفاء هو العهد اaنشائي، فالحق معه، لعدم : وذلك  نه

ً ع) اaجازة كما ذكر، ولكن اLوضوع هو العهد الجدّي الواقعي،  و� كون اaنشاء معلّقا

إشكال M كونه مقيدّاً بمالكيّة العوض، وهي منوطة باaجازة، فالعهد الحقيقي الباطني 

 .معلّق، وقد قدّمنا جواز التّ-ف إ�ّ إذا علم بلحوق اaجازة

 

 حكم ا�ال ا�نذور قبل حصول ال�ط

ويبقى الكTم M جواز التّ-فات M اLال اLنذور قبل حصول ال©ط، و� بأس بذكر 

 :صور اLسألة والتعرّض لحكم بعضها، فنقول

Rونذر »لله ع ّ إن كان كذا فما= هذا صدقة«: نذر النتيجة مثل: إنّ النذر ع) قسم ،

يكون : ، وع) كلّ منهما، تارة»لله ع ّ إنْ كان كذا أن أتصدّق بما= هذا«: الفعل، كقوله

، أو » سافرت غداً فما= هذا صدقةلله ع  إن«: ال©ط فعTً اختيارياً للشخص، كأن يقول

لله ع  إنْ «: أن يكون غ3 اختياري بقول مطلق، كقوله: ، واخرى»أن أتصدق بما= هذا«

أن يكون غ3 : ، وثالثة»أن أتصدق بما= هذا«، أو »ولدت هذه ولداً ذكراً فما= هذا صدقة

أن «، أو »ما= هذا صدقةلله ع  إن سافر زيد غداً ف«: اختياري لكن يمكنه اLنع عنه، مثل

 .»أتصدّق بما= هذا



 .وع) كلّ التقادير، فقد يكون ال©ط قيداً لنفس النذر، وقد يكون قيداً للمنذور

 .فالصّور اثنا ع©

 : ومن النصوص M الباب

سألته عن الرجل تكون له : قال: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السTم

 .ي حرّة، ثم يبيعها من رجل ثم يش7يها بعد ذلكيوم آتيها فه: ا مة فيقول

 .)٩٩(� بأس بأن يأتيها، قد خرجت عن ملكه: قال عليه السTّم

رجل كان عليه حجّة : قال قلت: عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السTّم

إن تزوّجت قبل أنْ أحج فغTمي : فقال. تزوّج ثم حج: ل لهاaسTم، فأراد أن يحج، فقي

إنه نذر : فقال. لم يرد بعتقه وجه الله: فقلت. أعتق غTمه: فقال. حرّ، فتزوّج قبل أنْ يحج

 .M طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج

 .فإنّ الحج تطوّع: قلت

 .)١٠٠(قد أعتق غTمه. وإنْ كان متطوّعاً فهي طاعة لله: قال

 .فهاتان روايتان M نذر النتيجة

فعل : ويقع البحث M اLنذور وال©ط، والّ©ط تارةً فعل اختيارى لنفسه، واخرى

 .لغ3ه، وثالثةً أمر خارج عن القدرة

تيجة أو موضوعاً للفعل ـ فإنْ كان مطلقاً، كأنْ أمّا اLنذور ـ سواء كان بنحو نذر الن

أو أن أتصدّق بما= هذا، كان مTزماً لTلتزام . لله ع ّ إن كان كذا فما= هذا صدقة: يقول

فالتّ-ف . بحفظ اLال وإبقائه، إمّا لكون ا�لتزام داخM ًT النذر، أو هو عهد مقارنٌ له

ً ع) M اLال قبل حصول الّ©ط غ3 جائز ع)  كلّ تقدير، سيّما إذا كان ال©ط موشكا

 .التحقّق، فضTً عمّا إذا كان يعلم بتحقّقه فيما بعد

ما جعل لله فT رجعة : مضافاً إk ما عن أبي عبدالله عليه السTم أنه قال M حديث

 ،)١٠١(فيه

 :صفوان عن أبي عبدالله عليه السTموM آخر عن 

 .)١٠٢(وما جعلته لله ففِ به

                                                           

ب ا	�G^، ا	5ب ٩٤ / ٢٣و��� ا	���� ) ٩٩(G١:  ر@?٥٩، آ. 

ب ا	�Hر وا	�(8، ا	5ب ٣٠٥ / ٢٣و��� ا	���� ) ١٠٠(G١:  ر@?٧، آ. 
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وإk أنّ تّ-فه ـ مع احتمال تحقق الّ©ط ـ عدم مبا�ة باLصلحة اLلزمة عند 

 .اLوk، فهو تجرّ عليه

بقي ع)  لله ع َّ إنْ فعلتُ كذا فما= هذا صدقة إن«: وإنْ كان مقيّداً، كأن يقول

كان النذر مقيدّاً بكونها   ، جاز له التّ-ف، ويشهد به الخi السّابق M ا مة، حيث»ملكي

 .� بأس، لقد خرجت عن ملكه: أمةً له، ولذا قال عليه السTّم

 .هذا M اLنذور

ً لنفسه، فقد يكون النذر زجرياً، كأن فإ: وأمّا M ال©ط ن كان ال©ط فعTً اختيارياّ

ينحلّ إk : ، وهذا ع) نحوين، فتارةً »لله ع ّ إن �بت التتن فما= هذا صدقة«: يقول

نذرين، فينذر ترك التتن، والتصدّق ع) تقدير ال©ب، وع) هذا، تجب عليه كفارة النذر 

لله ع ّ التصدق بما= هذا إن «:  ينحلّ، كأن يقول�: إن �ب والتصدّق معاً، واخرى

 .وع) هذا، يجوز له ال©ب، فإذا �ب تصدّق وإ�ّ فT» �بت التتن

لله ع ّ إنْ زرت الحسR عليه السTّم أنْ «: وقد يكون النذر شكريّاً، كأن يقول

 .، والكTم فيه كالكTم M سابقه»أتصدّق بما= هذا

 ًTلله ع  إنْ سافر زيد غداً أن أتصدّق بما= :  لغ3ه، كأن يقولوإنْ كان ال©ط فع

هذا، أو فما= هذا صدقة، فإن أمكنه منعه من السّفر، جاز له التّ-ف باLال، �نتفاء 

 .اLوضوع، وإ�ّ، فT يجوز له التّ-ف

ً «: وإنْ كان ال©ط فعTً غ3 اختياري، كأن يقول  أن لله ع ّ إنْ ولدت هذه ولداً ذكرا

 .اLال  لم يجز له التّ-ف M» أتصدّق بما= هذا، أو فما= هذا صدقة

 .هذا موجز الكTم M النذر بمناسبة اLقام

 :قال الشيخ

 ...)١٠٣(قال - القواعد... وHجل ما ذكرنا

ها لو زوّج الفضو= إمرأةً من رجل، لم يجز للرجل التزوّج بامُّ اLعقودة وبنت

 .والتزوّج بالخامسة ـ إنْ كان عنده ثTثة زوجات ـ حتىّ تفسخ اLرأة

 .وM الطTق نظر، ل7تبّه ع) عقد �زم، وهذا ليس كذلك: قال

                                                                                                                                                                      

ب اd�eء، أ#�اب ا	2*رات، ا	5ب ٣٩٢ / ٢٢و��� ا	���� ) ١٠٢(G٣:  ر@?٢٣، آ. 
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ً من امرأة، لم يحل للمرأة نكاح رجل آخر، إ�ّ إذا فسخ  ولو زوّج الرّجل فضوليّا

 .والطTّق هنا معتi: قال. اLعقود له

 

 :أقول

 Tأللّهم إ�ّ أنْ يقال. ق مشكل،  نه بيد من أخذ بالسّاق، وهذا ليس بزوججريان الط :

 .والله العالم. إجراؤه الطTق يدلّ بالدّ�لة اaلتزاميةّ ع) إمضائه التزّويج الواقع قبله

 

 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء

 :قال الشيخ

 ...ثمّ إنّ بعض متأخري ا�تأخرين ذكر ثمرات اخُر � بأس بذكرها

لو مات ا صيل قبل اaجازة، فع) الكشف � يوُجد موته خلTً باLعاملة،  نهّ قد ملك 

أمّا ع) النقل فT، لعدم . ال¡ء من حR العقد، فإذا أجاز اLالك انتقل اLال إk ورثة اLيت

 ًTحلّ قابLبقاء ا. 

ً وكان ا ً فطرياًّ، أو مليّا ً أو وكذا قال فيما لو ارتدّ ا صيل ارتدادا ً مسلما Lبيع عبدا

 ً  .مصحفاً �يفا

 

 الثمرة ا�و� الفرع اHول

 :أقول

 :هذه هي الثمرة ا�وk، وفيها فرعان

 :إنه لو مات أحد اLتبايعR، فالصّور أربع: أما الفرع ا وّل، فتفصيل الكTم فيه هو

 . ـ أن يموت ا صيل قبل إجازة اLالك١

 . ـ أن يموت اLالك قبل إجازة نفسه٢

وكلٌّ منهما، فالعوض الذي يجب عليه دفعه، إمّا هو مالٌ خارجي قد سلّمه، وإمّا هو 

 .دين M ذمّته

أمّا إنْ مات ا صيل واLال خارجي، فالحكم واضح ع) الكشف،  نّ اaجازة تكشف 

وأمّا ع) النقل فوجوه . موتهعن دخول اLال M ملكه من حR العقد، فينتقل إk ورثته ب

 :ثTثة



ما هو مقت¥ مسلك ا3Lزا ا�ستاذ M البيع، من حفظ إضافة اLتبايعR : أحدها

ووقوع اLبادلة بR طرM اaضافتR، وذلك، أن ا صيل قد التزم بكون ماله بد�ً عن مال 

ثته، فإذا أجاز اLالك اLالك، فلمّا مات انتقل اLال مع خصوصيةّ ا�لتزام اLذكور إk ور 

 .انتقل إليه مال ا صيل كما التزم به

 .وعليه، فالثمرة منتفية

ولكناّ لم نوافقه ع) الكiى، و� الصّغرى يمكن اLوافقة ع) ما ذكره فيها،  نّ 

اaلتزام أمر نفساني، وليس من أعراض العR الخارجيةّ، وليس حقّاً مجعو�ً، لعدم كون 

 ً ً عقد الفضو= سببا  . تامّاً ـ ع) النقل ـ ليحدث حقّا

ما هو مقت¥ مسلك صاحب الجواهر ـ الذي سنذكره فيما بعد مفصTًّ ـ : الثاني

ج̈ازة أصTً، إ�ّ أنه بعد أن انتقل مال  من كفاية كون اLجيز مالكاً حR اaجازة، فT أثر ل

لواقع من مورّثهم، فإذا أجاز ا صيل اLيت إk الورثة، يكون لهم الحق M أنْ يجيزوا البيع ا

RالLا Rبادلة بLالك وأجازوا، ترتبّ ا ثر وحصلت اLا. 

ً حR العقد، فT أثر aجازة الورثة، وتكون  وأمّا بناءً ع) اعتبار كون اLجيز مالكا

 .إجازة اLالك بT أثر كذلك

 .وهذا هو الوجه الثالث

ف، إن أجاز اLالك فاLتاع للورثة وإنْ مات ا صيل والعوض M ذمّته، فع) الكش

ج̈ازة، والعقد باطل، �نعدام العوض بانعدام  وعليهم أداء الدين، وع) النقل، فT أثر ل

 .الذمّة

 Tخارجيّة، ف Rماله فضو�ً ع M الك قبل إجازته، والذي وقع عليه العقدLوإنْ مات ا

ج̈ازة، لكنّ العLّ Rا انتقلت إk الورثة صا روا هم الطرف للمعاملة الفضوليةّ، موضوع ل

 .فلهم اaجازة بناءً ع) كفاية اLالكيةّ M حR اaجازة، فإذا أجازوا ترتبّ ا ثر ع) العقد

Rذمّته، بطل العقد ع) القول M الك قبل إجازته والعوضLوإنْ مات ا. 

بعض، فهذه هي صور اLسألة، وقد ظهر ترتب الثمرة ع) بعض وعدمه ع) 

 .وترتبّها M بعض ع) قول وعدمه ع) آخر

 .هذا كلهّ M الفرع ا وّل

 

 الفرع الثاني



وأمّا الفرع الثاني ـ حيث اLوضوع هو ا�رتداد، عن فطرة مطلقاً، أو عن ملة مع 

كون اLبيع عبداً مسلماً أو مصحفاً ـ فقد حكم كاشف الغطاء بالصّحة ع) الكشف دون 

ً . بةالنقل، فالثمرة م7تّ   .وسيظهر من كTمنا لزوم اعتبار القيد اLذكور M الفطري أيضا

وما ذهب إليه يبتني ع) أنّ اLرتد الفطري تنتقل أمواله إk ورثته بارتداده، و� 

ً يبتني ع) اعتبار قابليّة التملك للطرفR حR . يدخل ¤ء M ملكه وإنْ اكتسب وأيضا

 .اaجازة ع) النقل

 :أقول

 : صحّة معامTت اLرتدّ الفطري وملكيتّه، وتفصيل الكTم بناءً عليه هووالتحقيق

إن اLرتد إمّا هو ا صيل وإمّا اLالك، وا�رتداد إمّا فطري وإمّا مّ ، وع) التقادير، 

 .فالصّور ثمان. فاLال إمّا خارجي وإمّا دين M الذمة

ض دراهم معينّة، وأجاز فإن ارتدّ ا صيل عن فطرة قبل أن يجيز اLالك، والعو 

ً للدراهم من حR العقد، واLتاع ملك  اLالك، فع) الكشف يكون اLالك اLجيز مالكا

وأمّا ع) النقل، فاLتاع . ل³صيل، غ3 أنهّ ينتقل بارتداده إk الورثة، فاLعاملة صحيحة

ت اaجازة منهم ملك ا صيل من حR اaجازة، لكنّ الدراهم منتقلة إk الورثة، فإنْ انضمّ 

و� يخفى أن ملكيةّ ا صيل للمتاع مبني ع) التحقيق، وم©وط بأنْ . صحّ البيع وإ�ّ بطل

 .يملك إ�ّ أنه يجi ع) البيع: � يكون عبداً مسلماً أو مصحفاً ع) اLشهور، وقيل

ً M ذمّته، فالحكم ع) الكشف واضح، إذ اLتاع للورثة وذمّته  وإنْ كان العوض دينا

ً ـ يملك ا صيل ـ ع)  ً أو مصحفا ً مسلما مشغولة، وع) النقل ـ إنْ لم يكن اLتاع عبدا

 .اLبنى ـ وذمته مشغولة

 .فاaجازة ع) كT القولR مؤثرّة واLعاملة صحيحة، والثمرة منتفية

ً M ذمّته، فع)  الكشف وإنْ ارتدّ اLالك عن فطرة قبل اaجازة، وكان اLال دينا

وع) النقل، يملك . ينكشف كون اLتاع له، وهو بعد ا�رتداد ملك للورثة، وذمّته مشغولة

 .ع) اLبنى، وذمته مشغولة

 .فاaجازة صحيحة ع) كT القولR، فT ثمرة
ً خارجيةّ، فأمّا ع) الكشف، فاLتاع ملك له منتقل إk الورثة،  وإن كان اLال عينا

وأمّا ع) النقل، فيتوقّف ترتبّ ا ثر ع) اaجازة ع) . للطرف اLقابلوالعR الخارجيةّ ملك 
 .انضمام إجازة الورثة



 .هذا إنْ كان ا�رتداد عن فطرة
وأمّا إنْ كان عن ملّة، فإن اLرتد اLّ  كسائر الناس M بيع و�اء ما عدا العبد اLسلم 

 اLشهور ـ بل اLدّعى عليه واLصحف ال©يف، ولذا يقع البحث فيه M خصوصهما،  نّ 
 ]١[.يملك ويجi ع) البيع: اaجماع ـ أنه � يملكهما، وقيل

 

 

سيجئ :  مع كون اLبيع عبداً مسلماً ـ:  وقال اLحقق اaصفهاني ـ M التعليق ع) قول الشيخ]١[

kـ أن مدرك الحكم قوله تعا kالْمُؤْمِنَ? سَبي)ً وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِر (: ـ إن شاء الله تعا fََينَ ع( 

ومفادهما مختلف بالدقّة، فإن اLلكية ليست سبيT ع) اLسلم . ا�سTم يعلو و�يع) عليه: والنبوي

ً للغلبة،  للكا«، فإن مقت¥ التعدّي بحرف ا�ستعTء فيما �يتعدّى بها بطبعه كون التعدّي متضمّنا

الواضح أن ملكية الكافر للمسلم ليست غلبةً و�ظفراً و�¦راً ومن . والظفر وال¹ر ممّا يتعدّى بها

عليه، بل سلطنة الكافر ع) أنحاء التّ-فات M العبد ¦ر عليه، ومفاد البيع هو التمليك، واLلكية 

فT فرق . تجامع اLحجوريةّ عن التّ-فات �عاً، فا�ية حينئذ تقت� نفي السّلطنة �نفي اLلكية

 .لكشف والنقلحينئذ بR ا

فإنْ وقع أحدهما الخارجي M حيزّ اLعاملة فضولياًّ، فاaجازة صحيحة مطلقاً،  نه ـ 

ً حR العقد، فيكون بسبب ارتداده  ع) الكشف ـ ينكشف مالكيةّ اLرتد، لكونه مسلما

وع) النقل، تكون . كسائر اLالكR من الكفّار ويجi ع) البيع أو غ3ه ليخرج عن ملكه

 aجازة جائزة بل واجبة، وبها يخرج عن ملكها .Rعاملة صحيحة ع) القولLفا. 

 

 

وأما إنْ كان اLدرك هو النبوّي، فنفس مالكية الكافر عR مولويّته وسيادته ع) اLسلم، وهو علوّ 

ل دليل وحينئذ، فإنْ كان مفاد النبوي عدم جواز علوّ الكافر ع) اLسلم، فهو � يناM اLلكيةّ، ب. عليه

وإنْ كان . ع) حصولها، غاية ا مر حيث أنه �يجوز العلوّ حدوثاً وبقاءً، يجب إزالة ملكه عن اLسلم

ً كان أو  مفاده عدم حصول العلوّ، فهو دليل ع) عدم حصول اLلك بأيّ سبب كان، إختيارياّ

 ً  )١٠٤(.وحينئذ، يتفاوت الكشف والنقل M ذلك. اضطرارياّ

 :أقول

                                                           

)١٠٤ (�-�� [OY ا	29J	١٦٩ ـ ١٦٨ / ٢\ ا. 



إذا كان نفس ملكية الكافر عR مولويّته وسيادته ع) اLسلم وهو علوّ عليه، فإنه حينئذ سبيلٌ 

هذا، وسيجئ ما ذكرناه M كTم . عليه، وهو ما نفَتهَ ا�ية اLباركة، فT يبقى فرق بينها وبR الرّواية

 .السيدّ الجدّ M الكتاب

 

كّ  M حيّز اLعاملة فضولياًّ، فإنْ كان عنده مصداق ذاك الكّ ، وإنْ وقع أحدهما ال
صحّت اaجازة واجiُ ع) بيعه ع) كT القولR، وإنْ لم يكن عنده اLصداق، فاaجازة 

 .باطلة ع) كT القولR، لتعذّر تحصيله وتسليمه، وإنْ كان يملكه بناءً ع) الكشف
ً فظهر عدم ترتب الثمرة إنْ ارتدّ أح  .دهما عن ملّة مطلقا

ولو فرض �اء الفضو= العبد أو اLصحف من مالكه اLسلم بدراهم M ذمّة مسلم 
ثم ارتد اLش7ى له عن ملة فأجاز، أو باع الفضو=ّ العبد أو اLصحف عن مالكه اLسلم من 

شف اLش7ي ا صيل بدراهم M ذمته، فارتدّ اLش7ي عن ملة ثم أجاز، فاaجازة ع) الك
 .صحيحة، ويجi اLش7ي ع) البيع، وأمّا ع) النقل فباطلة

 :والضابطة الكليةّ M اLرتدّ اLّ  هي
إنه لو ارتدّ من انتقل عنه العبد اLسلم أو اLصحف ثمناً أو مثمناً M الخارج عن ملةّ، 
ح فاaجازة صحيحة ع) القولR، ولو ارتدّ من ينتقل إليه أحدهما، فع) الكشف صحي

 .وع) الناقل باطل
Rجازة باطلة ع) القولaذمّة من انتقل عنه أو إليه، فا M الذمّة، سواء M أمّا لو كان. 

kالثمرة ا�و M مTوهذا تمام الك. 

 

 الثمرة الثانية

 :قال الشيخ

 ...وكذا لو انسلخت قابليةّ ا�نقول بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه

لو تلف أحد العوضR أو عرضت عليه نجاسة وهو مائع فسقط عن : الثمرة الثانية

 .اLاليةّ

 :أقول

 .M خروجه عن اLاليةّ: M التلف، واخرى: والكTم تارةً 

قبل التسليم،  أمّا M صورة التلف، فلو تلف اLبيع فضوليّاً قبل اaجازة، فإنْ كان تلفه

ج̈ازة،  نّ كلّ مبي ع تلف قبل القبض فهو من مال صاحبه، بل اLشهور فT موضوع ل



 ً وإنْ كان التلف بعد القبض ـ كأنْ يكون اLتاع أمانةً عند شخص . ذلك M الثمن أيضا

ً له : فباعه الفضو=ّ إياّه، فع) الكشف تصحّ اaجازة، وبها ينكشف كون اLش7ي مالكا

صحّ،  نّ اLفروض كون اLتاع تالفاً، � ت: وع) النقل. من حR العقد، فالتلف واقع M ملكه

 .والتالف � يباع

 .فالثمرة هنا م7تبّة

ً قد عرض عليه النجاسة ـ أو  وأمّا M صورة الخروج عن اLاليّة، كما لو كان مائعا

ً ـ  انتقل إk النجاسة، كما M الجواهر عن كاشف الغطاء، بأنْ يكون خT¢ فينقلب خمرا

فقد تعرض واLاليةّ العقTئيةّ وال©عيّة محفوظة، : Tثة أنحاءفإنّ عروض النجاسة ع) ث

وقد تعرض واLاليةّ العقTئيةّ موجودة، دون الّ©عيّة، كالدّهن اLتنجّس ع) القول بعدم 

 .جواز بيعه، وقد تعرض ويسقط اLال عن اLاليةّ مطلقاً، وهذا محلّ البحث هنا
ً قبل اaجازة ، فع) الكشف تصحّ اaجازة، لوجود اLاليةّ فلو سقط عن اLاليةّ مطلقا

حR العقد فتؤثر اaجازة أثرها، وع) النقل، فاLاليةّ M حR اaجازة مفقودة، فT تؤثرّ 
 .لعدم �ط اLلكيةّ

 .ولو سقط عن اLاليةّ ال©عية فقط، فالكTم كالصّورة السّابقة
 أورد ع) كاشف الغطاء ـ M حكمه ب7تب الثمرة M )١٠٥(ثم إنّ ا3Lزا ا�ستاذ
 :الصّورتR ـ بما توضيحه

إنه يعتM i الحكم بوجوب الوفاء بالعقد إستناده إk اLالك، بأنْ يصدق عنوان 
يعتM i العقد الواجب : ومن جهة اخرى. ، ولو�ه لم يجب الوفاء، هذا من جهة»عقودكم«

 .وجوداً ذا ماليةّ، وإ�ّ فT يجب الوفاء بهالوفاء به أنْ يكون متعلّقه م
 Rللجهت ً وحيث أنّ اaجازة وفاءٌ بالعقد وتنفيذ له، فيعتi أنْ يكون موردها واجدا

وعليه، فإنّ اaجازة ـ مع فرض تلف أحد العوضR . اLذكورتR، فلو فقد أحدهما لم تؤثر
 .ف والنقل، فالثمرة منتفيةأو سقوطه عن اLاليةّ ـ غ3 مؤثرة، من غ3 فرق بR الكش

 :أقول
 :وا وk أنْ يقال
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إن ال©ط إمّا هو اaجازة اLتأخرة، أو وصف تعقّب العقد باaجازة، وهذا ع) 
ً بما يفيد الرّضا، وا�خر: وجهR، أحدهما أن يكون : اش7اط أنْ يكون العقد متعقّبا

 .فهذه ثTثة وجوه. متعقّباً بما يفيد اaسناد والتنفيذ
اaشكال اLذكور إنما يرد بناءً ع) الوجهR ا وّل والثالث فقط، أمّا ع) الثاني، فT و 

 .مجال له

 :قال الشيخ

 .و- مقابله ما لو تجدّدت القابليّة قبل اdجازة بعد انعدامها حال العقد

 .هو الجواز بناءً ع) النقل، والبطTن بناءً ع) الكشف» M مقابله«واLقصود من 

 فيما لو باع الفضو= الثمرة قبل بدوّ صTحها، ـ وبيع الثمرة قبل ذلك باطل :وذلك

ـ فبدا صTحها بعد العقد وقبل إجازة اLالك، فع) النقل يصحّ،  نّ العقد جزءٌ للسبب، 

. وقد جاء الجزء ا�خر له ـ وهو اaجازة ـ M ظرف قد تحقّق فيه بدوّ الصTّح، فيؤثر أثره

 .T يصحّ،  نّ البيع قد وقع باطTً أمّا ع) الكشف ف

 ً ً بفقد ال©ط ثم حصل، كما لو باع : وM مقابله أيضا ما لو كان العقد مقرونا

الفضو= مصحف الغ3 من كافر، فأسلم الكافر قبل اaجازة، فع) النقل، يصحّ،  نّ 

كشف، فهو ال©ط ـ وهو إسTم مالك اLصحف ـ متوفّر M حR تأث3 اaجازة، وأما ع) ال

 .باطل، لفقد ال©ط M حR العقد

 :قال الشيخ

بإمكان دعوى ظهور اHدلّة - اعتبار استمرار القابليةّ إ� : وربما يع�ض عf اHوّل

 ...وفيه... ح? اdجازة عf الكشف

 :أقول

اعتبار قابليةّ :  وعبارته مفصّلة، وحاصلها)١٠٦(هذا ا�ع7اض من صاحب الجواهر

 Rح kالعقد إ Rنْ يتعامل عليهما، مستمرةً من ح  Rتعاقدين للمعاملة، والعوضLا

ففي اLوردين ا وّلR � قابليّة M حR العقد، وM ما يقابله القابليّة موجودة حال . اaجازة

 .اaجازة دون حال العقد

قابليةّ و� استمرار التملّك بأنهّ � دليل ع) اعتبار استمرار ال: فأجاب الشيخ

 :اLكشوف عنه باaجازة إk حينها، ثم نقض اaع7اض بما هذا توضيحه
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ً لزيد، ثم باع زيد ذلك اLال لعمرو معتقداً  إنه لو باع شخص مال غ3ه فضوليّا

 ً ... ملكيتّه له،  نه قد اش7اه من ذي اليد، ثم باعه عمرو من بكر  نه يرى نفسه مالكا

ثم بان واقع الحال وظهر أنّ اLال لم يكن للبائع ا وّل، فقد اتفّقت كلمة ا صحاب وهكذا، 

ع) أنّ اLالك ا ص  لو أجاز البيع ا وّل الصّادر فضوليّاً، فجميع البيوع اLتأخّرة 

 Rلكيةّ حLتأخرة كاشفةً عن تحقق اLجازة اaبذلك يرون ا Rصحيحة، مع أن أكثر القائل

 .صدور البيع

ً لزيد،  فإذن، Lّا أجاز اLالك البيع ا وّل خرج اLتاع عن ملكه بإجازته وصار ملكا

فليست إجازته بالنسبة إk البيوع اLتأخّرة واقعةً مع استمرار قابليتّه، وزيدٌ بعد أنْ باعه 

لعمرو، خرج عن ملكه النفس ا مري ـ بناءً ع) الكشف ـ فلم يكن مستمرّاً ع) قابليتّه، 

 ...ذا عمرو وغ3هوهك

إنه بإجازة اLالك تنكشف ملكيّة زيد وينكشف ببيعه من : )١٠٧(وقال ا3Lزا ا�ستاذ

عمرو خروج اLال عن ملكه، وهكذا، فهي انكشافات متعاقبة متتالية بعضها ينكشف عن 

ن قبل اaجازة، فT تنفع يكو : والخروج عن القابليةّ تارة. بعض، وكلّها بسبب اaجازة

يكون بإجازة اLالك، وهذا � بأس به، إذ ينكشف بها خروج اLال : اaجازة حينئذ، واخرى

M نفس ا مر عن ملك مالكه، لكونها �طاً متأخّراً، أو لكون العقد متصّفاً بصفة التعقّب 

 .باaجازة من اLالك

 القول بالنقل أيضاً،  ن إجازة بل كان ا3Lزا يقول بصحّة جميع تلك البيوع ع)

 .وهكذا... اLالك تؤثر M حصول اLلكيةّ لزيد وM خروج اLال عن ملكه إk عمرو

ً غ3  بأنّ تأث3 اaجازة M ملكيةّ زيد للمال وخروجه عن: ولكنْ يرد عليه ملكه معا

الواحد أثرين متناقضR، إ�ّ أنْ يدّعى معقول،  نّ ال¡ء الواحد � يمكن أنْ يؤثرّ M ا�ن 

 .عن اLلك اLغايرة بR آنِ اLلكيةّ وآن الخروج

 :وأجاب السيّد عن نقض الشيخ، فقال

إنه إنما : فيه. ما ذكره اLصنف رحمه الله من أنه �وجه �عتبار استمرار القابلية

بيوع متعدّدة ع) والقياس ع) مالو وقعت . يكون كذلك مع عموم ا دلّة، وهو ممنوع

نحن فيه، فإن M هذا الفرض  كماترى إذ الفرق واضح بينه وبR ما. ماله فأجاز ا ول

النظر عنها، وإنما يستكشف عدم اLلكية من  ا�ستمرار متحقّق إk حR اaجازة مع قطع
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نظر جهتها، وهذا �مانع منه، وإنما اLمنوع عدم بقاء اLلكيةّ إk حR اaجازة مع قطع ال

 )١٠٨(.مقتضاها  عنها وعن

وكذا ا3Lزا ا�ستاذ، وقد أوضحنا كTمه، وأضاف صحّة البيوع ع) النقل، وقد تقدّم 

 .اaشكال عليه

ولكنّ اaنصاف عدم تماميةّ إشكالهما ع) الشيخ،  نّ بإجازة اLالك ينكشف مالكيةّ 

ً ملكه M الزمان زيد اLال M الزمان ا وّل ً ملكه M الزمان الثاني، وأنّ خالدا ، وأن عمرا

الثالث، وهكذا، وإن ارتفاع ملكيةّ زيد للمال إنما هو ببيعه لعمرو، � أنه باaجازة، 

فالقابليةّ منسلخة بواسطة غ3 اaجازة، فما ذكراه مردود، ونقض الشيخ ع) صاحب 

 .الجواهر وارد

 :لكن أقول

اب ع) صحّة البيوع اLتعدّدة، صحيح ع) مسلك الكشف،  ن إن تسالم ا صح

 RتعاملLتعاقبة لكلّ واحد من اLلكيّات اLالك، إذ بها تنكشف اLصحتها منوطة بإجازة ا

M وقته، وأمّا بناءً ع) النقل، فإنّ إجازة اLالك لبيع الفضو= من زيد إنما تفيد ملكيتّه 

ه اLال من عمرو قد وقع قبل اaجازة بمدّة، فيدخل M للمال M حR اaجازة، لكن بيع

مسألة ما إذا باع الرجل ما�ً ثم ملكه، وهو باطل، فكيف تصحّ تلك البيوع كلّها ع) 

 النقل؟

 .هذا مطلب

يمكن دعوى ظهور ا دلّة M اعتبار القابليةّ حاله ـ : واLطلب الثاّني، قال M الجواهر

 وإنه لو� الرضا لكان مالكاً، بل �بدّ من اتصّالها من حR يعني الكشف ـ كالنقل أيضاً،

 .العقد إk حال اaجازة

 :فأقول

إن كان صاحب الجواهر يدّعي ظهور ا دلّة M اعتبار اتصّال القابليةّ من حR العقد 

إk حال اaجازة، كان اaشكال عليه بأنْ � ظهور ل³دلّة M ذلك وارداً، لكنهّ يدّعي ظهورها 

kالجملة ا�و M فيما ذكره. 

. فإشارة إk الiهان العق » ...بل �بدّ من اتصّالها«: وأمّا قوله M الجملة الثانية

: إنّ السّبب اLؤثر M اLلكيةّ اLجعول موضوعاً ل³مر بالوفاء، مركّب من جزئR: وتوضيحه
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زة � ي¹ّ ع) مبنى كما ذكرنا مراراً، وتأخّر اaجا» عقودكم«العقد واaجازة، وهو 

صاحب الجواهر ـ من أنّ ال©وط ال©عيةّ تختلف عن العقليةّ ـ وإذا لحقت تمّ السبب، 

 .فT يعقل عدم قابليةّ اLسبب عند تحقق السبب

 .وبهذا يندفع نقض الشيخ، � بما ذكره السيدّ وا3Lزا ا�ستاذ كما عرفت

ال©ط هو وصف التعقّب، وع) مبنى نعم، � يتوجّه الiهان اLذكور ع) مبنى أنّ 

 .ا�نقTب ا�عتباري الذي اخ7ناه

 :قال الشيخ

وكما يشعر بعض أخبار ا�سألة ا�تقدّمة، حيث أنّ ظاهر بعضها و�يح ا|خر عدم 

 .اعتبار حياة ا�تعاقدين حال اdجازة

 :أقول

M رجل دفع : � يبعد أنْ يكون إشارةً إk موثقّة جميل عن أبي عبدالله عليه السTم

حيث . إk رجل ما�ً يش7ي به ¦باً من اLتاع مضاربة، فذهب فاش7ى به غ3 الذي أمره

 .)١٠٩(»...هو ضامن«: قال عليه السTّم

¥ ترك ا�ستفصال عن حياة بائع اLتاع ا�خر، عدم اعتبار حياة اLتعاقدين إk ومقت

 .زمان اaجازة

 .هذا ظاهر هذه الرّواية

وإk الرّواية M اتجّار ا جنبي بمال اليتيم، حيث حكم اaمام عليه السTّم بأنّ الربح 

 .وحملها الشيخ ع) إجازة الو=. )١١٠(كلّه لليتيم

 .وهي تدلّ ع) عدم ا�عتبار، ل7ك اaمام ا�ستفصال كذلك

وM ا�ستد�ل بالخiين نظر،  نّ ا�ستفصال إنمّا يحتاج إليه فيما � تكون حجّةٌ، 

 ًTيكون ترك ا�ستفصال دلي Tع) عدم اعتبارهاوا�ستصحاب حجةٌ ع) الحياة، ف . 

فإشارة إk رواية ابن أشيم M العبد اLأذون الذي دفع » ويح ا�خر«: وأمّا قوله

 .)١١١(...إليه مال ليش7ي به نسمةً ويعتقها ويحجّه عن أبيه
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Lعاملة الواقعة فضوليةًّ، والحال أنّ أحد ومن الواضح د�لة إقامة البينّة ع) إجازة ا

 .اLتعاقدين ميتّ، فT يعتi حياتهما عند ا�جازة

لكنّ اaنصاف أنْ هذه الرّواية أجنبية عمّا نحن فيه،  نّ الكTم فيما لو مات أحد 

 .اLتعاقدين بعد العقد وقبل اaجازة، وM الرواية قد وقع اLوت قبل العقد

 :قال الشيخ

فإن موت أحد الزوج? كتلف أحد العوض? ... مضافاً إ� فحوى خs تزويج الصغ�ين

 ...- فوات أحد ركني العقد

 :أقول

هذا ردّ من الشيخ ع) صاحب الجواهر، إذ قال M هذه الرّواية أنها قضيةّ M واقعة، 

 .و� دليل ع) التعدّي عنها إk غ3ها

 .فحوىيتعدّى عنها بمقت¥ ال: يقول الشيخ

وهذا عجيب جدّاً، لعدم ثبوت ا ولويةّ للنكّاح إ�ّ M مورد خاصّ، كما هو مقت¥ 

فإن النكاح أوk وأجدر أنْ يحتاط فيه،  نه الفرج ومنه «: التعليل M قوله عليه السTّم

 .فالحق مع صاحب الجواهر القائل بعدم جواز التعدّي عن موردها. »يكون الولد

 :قال الشيخ

 ً إ� إط)ق رواية عروة، حيث لم يستفصل النبّي صfّ الله عليه وآله وسلّم عن مضافا

 .موت الشاة أو ذبحه وإت)فه

 .فT يش7ط استمرار قابليةّ العوضR إk حR اaجازة: أي

 :أقول

إنّ ترك ا�ستفصال يدلّ ع) العموم حيث يكون لل¡ء القابليةّ للجهتR عادةً، ولكنّ 

M مثل هذا الزمن القص3 عادةً، وأمّا الذبح فيحتمل، ولكنهّ يندفع الشاة � تتلف 

 .با�ستصحاب وهو حجة، ومع وجود الحجّة � مجال لTستفصال، فT يتم التمسّك ب7كه

 :قال الشيخ

... نعم، ما ذكره أخ�اً من تجدّد القابليةّ بعد العقد حال اdجازة � يصلح ثمرةً للمسألة

 .لعقد فقد ال�طوكذا فيما لو قارن ا

 :أقول



فالشيخ يوافق هنا صاحب الجواهر حيث قال بالنسبة إk ما ذكره كاشف الغطاء 

 ً ً «إنه : أخ3ا  .»أوضح فسادا

اختلفوا M أنّ    نهم: وهذا اaشكال ع) كليتّه غ3 وارد، بل �بدّ من التفصيل، وذلك

 M عقد الفضو=، هل يكفي توفّرها M ال©وطRح  M جازة، أوaا Rالعقد وإنْ فقدت ح

حينها وإنْ كانت مفقودةً حR العقد، أو يعتi توفّرها حR العقد وحR اaجازة معاً، بأنْ 

تكون هي بشخصها مستمرةً إk حR اaجازة، أو يكفي توفّرها M الحينR وإنْ انقطعت 

 M البR؟

 .وجوه أربعة

ومنها ما يتعلّق ... العقد، كاaنشاء والقصد والتنجيزثم إنّ ال©وط منها ما يتعلّق ب

باLتعاقدين، كالبلوغ والعقل ونحوها، ومنها ما يتعلّق بالعوضR، كاLاليةّ العقTئيّة 

 .وال©عيةّ، والقدرة ع) التسليم، والعلم بالوزن والكيل فيهما، وغ3 ذلك

 

 التحقيق

 :فالتحقيق أن يقال

د، فTبدّ من توفّرها حR العقد،  نها مقوّمات، و� وجه أمّا �وط العقد بما هو عق

 نْ يعتi استمرارها، نعم، يعتi اaنشاء والقصد M اaجازة، لكنّ اعتبار ذلك فيها غ3 

 .اعتبارها M العقد

وأمّا �ائط اLتعاقدين، فمنها ما يعتi فيهما بما هما منشآن للعقد، كالعقل 

 Tشهور، فLوالبلوغ ع) اiالفضو=، ومنها ما يعت M فيهما بما هما عاقدان،  بدّ من توفّره

فالعقد صحيح، وكما لو عقد الفضو=ّ ع) مال  كما لو عقد فضولياًّ ثم جنّ فأجاز اLالك،

مال  اLالك عن الحجر وأجاز، فالعقد صحيح، وكما لو عقد الفضو= ع)  اLفلسّ، ثم خرج

Rجازة، فالعقد صحيح، وكما لو عقد الفضو= ع) ومالكه جاهل بالعوض فعلم به حaا 

 .مال ومالكه مكره ع) البيع، فأجاز عن ا�ختيار، فالعقد صحيح

بل لو عقد الفضو= ع) عR، فاش7اها رجلٌ وأجاز العقد، فالعقد صحيح، وسيأتي 

 .البحث عن ذلك بالتفصيل

ه من عمرو ثم اش7اه منه، وأيضاً، لو باع الفضو= ملكاً لزيد وهو جاهل بذلك، وباع

 ً  .وعلم ببيع الفضو= وأجازه، كان العقد صحيحا



وع) الجملة، � يعتi استمرار �ائط اLتعاقدين من حال العقد إk حال اaجازة، 

 .سواء ع) الكشف والنقل

ً أو امُ ولد أو وقفاً، وهكذا،  والكTم M �ائط العوضR، بأنْ � يكون أحدهما رهنا

) القولR، فالقائل بالكشف يرى اعتبارها حR العقد، والقائل بالنقل يرى يختلف ع

اعتبارها حR اaجازة، وأمّا اعتبار استمرارها كما عليه الشيخ وكذا قول صاحب الجواهر، 

 Rح kالعقد إ Rساعدة عليه، ولو استمرّ وجودها بحسب العادة من حLيمكن ا Tف

 . القولRاaجازة، وقع العقد صحيحاً ع)

�ائط العقد وجودها ¦وري M حينه، وM اLتعاقدين ـ أي من : وملخّص الكTم

وM العوضR بناءً ع) الكشف   يضاف إليه العقد ـ هي معتiة حR اaجازة دون العقد،

Rالعقد، وع) النقل ح Rجازة  حaا. 

Lآل إk تحقّق مفهوم نعم، اLاليةّ وإنْ كانت من �ائط العوضR، إ�ّ أنها ترجع با

Rالقول Tالعقد، ع) ك  Rبدّ من وجودها فيهما حTالبيع، ف. 

 



 

 

 

 ثمرات اخرى

 :قال الشيخ

وربما يقال بظهور الثمرة - تعلّق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات 

ف والسّلم واHيمان والنذور ا�تعلّقة بمال البائع أو ّ̂  .يا�ش�   ومعرفة مجلس ال

 :أقول

 .ربما يقال، قد يشعر بعدم موافقته ع) الثمرة M هذه اLواضع: قوله

ما لو كان الغبن أو العيب M اLتاع حR عقد الفضو=، وكان زائM ًT : مثال الخيار

. وقت اaجازة، فبناءً ع) الكشف، الخيار ثابت، وبناءً ع) النقل � خيار، لعدم اLوضوع

 فيتبع مقت¥ الدليل، فإن كان اLدلول مجلس النقل وا�نتقال، كان وأمّا خيار اLجلس

حR العقد ع) الكشف وحR اaجازة ع) النقل، فالثمرة م7تبة كذلك، وإنْ كان اLدلول 

ظاهر M التلبس باLبدء وهو يكون باaضافة، وهي ع) » البيعّ«ما لم يف7ق البيعّان، فإن 

 . نسبة البيع إk اLالك إنما تتحقق بإجازته، فالثمرة منتفيةكلّ تقدير حR اaجازة،  ن

ما لو كان زيد وعمرو �يكR ع) اaشاعة M ملك، فباع الفضو= : ومثال الشفعة

حصّة زيد من بكر، وباع عمرو حصّته من خالد قبل إجازة زيد، فأجاز زيد، فأمّا ع) 

يكون �يكاً لعمرو M اLلك وله ا خذ يكون بكر مالكاً Lا اش7اه من الفضو= ف: الكشف

 .فخالد يأخذ بالشفعة ويبطل �اء بكر: وأمّا ع) النقل. بالشفعة، ويبطل �اء خالد
 Rثة أيام، ومبدؤها ع) الكشف حTومثال احتساب مبدأ الخيارات، فخيار الحيوان ث

 .العقد، وع) النقل حR اaجازة
وقد يتوهّم ظهور الثمرة M خيار اLجلس، بأنْ يكون مبدؤه ع) الكشف مجلس 

 .العقد وع) النقل مجلس اaجازة
أنّ اLلكيةّ � تثبت، � M هذا اLجلس و� ذاك،  نّ الخيار للبيّع، وهو من : لكنّ الحق

نعم، لو . و� بيعأسند البيع إليه، وM عقد الفضو= بيع و� انتساب، وعند اaجازة انتساب 
استمرّ مجلس عقد الفضو= حتىّ أجاز اLالك فيه، كان اLجلس مجلس البيع وا�نتساب 

 ً  .معا



. بأن اaجازة بنفسها عقد، فيكون حينها هو اLبدء بناءً ع) النقل: اللهم إ�ّ أنْ يقال
 .إk اLالكلكنّ هذا ا�حتمال موهون جدّاً،  نّ اaجازة مصحّحة �نتساب عقد الفضو= 

وع) الجملة، فإن موضوع هذا الخيار هو مجلس البيع اLنتسب إk اLالك، فيعتi أنْ 
 .يكون العقد واaجازة M مجلس واحد

العقد ساLاً إنْ كان اLتاع M وقت : )١١٢(وأمّا خيار الغبن والعيب والرؤية، فقد يقال
وواجداً ل³وصاف وبقيمة عادلة، ثم حدث العيب أو حصل الغبن أو فقد الوصف، فع) 

 .فالثمرة م7تبة. الكشف � يثبت الخيار، وع) النقل يثبت

ً أو � بقيمة عادلة ثم زال العيب أو  وكذا M العكس، فلو باع الفضو= اLتاع معيبا

 الخيار وع) النقل � يثبت، وهكذا بالنسّبة إk الغبن عند اaجازة، فع) الكشف يثبت

 .خيار الرؤية

ولكنّ ظهور الثمرة M الصّورتR، إنما هو بقطع النظر عن عروض بعض 

 :الخصوصيّات اLوجبة �نتفاء الثمرة، ولذا، فإن الحق أنْ يقال M هذه الخيارات

ظ كونها من آثار يبحث عن هذه الخيارات M بيع الفضو= مال الغ3 بلحا: تارةً 

التملّك، بأنّ اaنسان إذا ملك شيئاً معيباً بال©اء أو اش7اه بأكثر من قيمته أو كان فاقداً 

 .لوصف من أوصافه، ثبت له الخيار، فتكون الثمرة ظاهرةً ع) ما ذكر

، فإنْ كان »اLلكيةّ«� » البيع«يبحث بالنظر إk ا دلّة، فإنّ اLوضوع فيها هو : وتارة

Lوإنْ ا ،Rجازة ع) القولaدار ع) اLالك بما هو مضاف، فاLا kضاف إLوضوع هو البيع ا

Rدار ع) العقد ع) القولLكان � بما هو مضاف، فا. 

أن اLوضوع M الخيار ليس اLلكيةّ اLحضة، و� البيع بما هو : ولكنّ التحقيق هو

 ]١[.بيع، بل البيع اLضاف بما هو مضاف

 

ما ذكر يظهر الجواب عمّا أفاده اLحقق اaصفهاني من ابتناء الثمرة ع) اLختار M حقيقة  وب]١[

. الخيار، بأنه إنْ كان متعلّق الخيار هو العR، فالثمرة م7تبّة، وإنْ كان متعلّقة هو العقد، فهي منتفية

 )١١٣(.فراجع

أن مبدء الثTثة أيّام هو حR بيع من يضاف إليه :  الرواياتوM خيار الحيوان، ظاهر

هو للبائع أيضاً : وقيل. الحيوان بال©اء، ع) اLشهور من أن خيار الحيوان للمش7ي فقط
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 ً فمن له الخيار هو من اضُيف إليه البيع بما أنه هكذا، ومن اLعلوم . إن كان الثمن حيوانا

حR اaجازة،  ن البيع قبلها مضاف إk الفضو= ا جنبي عن أنّ هذا العنوان � يتحقّق إ�ّ 

 .اLتاع، فاLبدء هو اaجازة ع) القولR، فT ثمرة

خيار تأخ3 الثمن، فإنّ اLش7ي إذا أخّر إقباض الثمن إk ثTثة أيام، : ومن الخيارات

لعقد، وبناءً ع) النقل مبدء الثTثة أيام بناءً ع) الكشف هو ا: قالوا. كان للبائع حلّ العقد

 .هو اaجازة

أي Lن اضُيف إليه البيع، » البائع«ولكنْ، حيث أنّ ظاهر الحديث ثبوت الخيار لـ

 :فالثمرة منتفية، وهذا نصّ أحد أخبار اLسألة. وهذا العنوان � يتحقّق إ�ّ باaجازة

يع و� يقبضه عن ع  بن يقطR أنه سأل أبا الحسن عليه السTّم عن الرجل يبيع الب

 .صاحبه و� يقبض الثمن

 )١١٤(.فإن ا جل بينهما ثTثة أيام، فإن قبض بيعه وإ�ّ فT بيع بينهما: قال

 M Rا وّل قبض الطّرف M ومثال معرفة مجلس الّ-ف والسّلم حيث يش7ط

لة، وM الثاني قبض الثمن فيه، فلو باع الفضو= مال الغ3 فاً أو سلماً، مجلس اLعام

يعتi القبض M مجلس العقد، فإذا حصل صحّ العقد وإن لم يحصل M : فع) الكشف

هذا ع) ما . M مجلس اaجازة وإنْ لم يحصل M مجلس العقد: وع) النقل. مجلس اaجازة

 .ذكروا

ً بيد«ون البيع ولكنّ مقت¥ نصوص أنْ يك ، هو التقابض وا خذ M حR )١١٥(»يدا

البيع، وع) هذا، فلو باع الفضو= واLالك حا¦ M اLجلس وحصل ا خذ والقبض يداً 

 الفضو= ولو باع واLالك غ3 حا¦ وحصل القبض بR. بيد، فالبيع صحيح و� ثمرة

والطرف ثم أجاز اLالك، دلّت إجازته ع) إمضاء البيع والتقابض الواقع عليه، سواء قلنا 

بالكشف أو النقل، غاية ا مر، تكون اLلكيةّ من حR العقد ع) ا وّل، ومن حR اaجازة 

ن وإنْ لم يحصل التقابض بينهما، فالعقد باطل وإنْ حصل M حR اaجازة،   . ع) الثاني

 .اLدار ع) القبض M زمان البيع � M زمان اaنتساب وا�ستناد

 .وتحصّل عدم الثمرة هنا
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ومثال ا يمان والنذور، كما لو نذر أنْ يتصدّق بجميع ماله M يوم الجمعة، فباع 

ً من أمواله M يوم الجمعة، وأجاز اLالك ذلك يوم السبت، فع) الكشف � : الفضو= شيئا

فيجب، بل تحرم عليه : ق بذلك اLتاع،  نه قد خرج عن ملكه، وأما ع) النقليجب التصدّ 

 .وبغ3ه مما يملك ـ فT يجوز بيعه  إجازة البيع، لتعلقّ النذر به ـ

 .عدم الثمرة M اLوردين ا وّل وا خ3 من اLوارد اLذكورة: وتلخّص

 .تعاk أمّا الكTم M العقود ا7Lتبة ع) الثمن أو اLثمن، فسيأتي إن شاء الله



 

 

 

 

 

 

 تنبيهات

 

 

 اdجازة



 صفحه سفيد

 



 

 

 

 

 التنبيه اHوّل

 الخ)ف - اdجازة - حكمها ال�عي

 

 :قال الشّيخ

 ...- حكمها ال�عي... إنّ الخ)ف - كون اdجازة كاشفةً أو ناقلةً 

 :أقول

ليس البحث والخTف بR العلماء M كون اaجازة كاشفةً أو ناقلة، M مفهومها 

ً M حال اaطTق، بل M حكمها الّ©عي بحسب  ً أو ان-افا اللغوي ومعناها وضعا

 .مTحظة رضا اLالك والعمومات الدالّة ع) لزوم البيع ووجوب الوفاء بالعقد

الوارد M النصوص، كصحيحة محمّد » زةاaجا«وبعبارة اخرى، ليس البحث M لفظ 

من » إنْ شاء أجاز نكاحهما«: ، وM رواية»أجاز بيع ابنه«: بن قيس إذ قال عليه السTّم

إن كان معناه التنفيذ فيدلّ ع) : حيث أنّ مفهومه يقت� الكشف أو النقل، بأنْ يقال

لبحث M أنه إذا أجاز اLالك بل ا. الكشف، وإنْ كان معناه الرّضا بالفعليةّ فيدلّ ع) النقل

 العقد ور6 بمضمونه الواقع بواسطة الفضو=، فما هو مقت¥ ا دلّة ال©عيّة؟

فهل يعتi الشارع ثبوت البيع من حR العقد فهو الكشف اصطTحاً، أو يعتiه من 

 حR صدور اaجازة من اLالك فهو النقل؟

وكTم الشيخ قدّس ªّه هنا � يناM قوله M الوجه الثالث من وجوه اaشكال ع) 

Rحقق والشهيد الثانيLالك ع) طبق «: اLجازة اa سلّمنا د�لة الدّليل ع) إمضاء الشارع

Mيخفى  كما �)١١٦(»...مفهومها اللغوي والعر. 

 :وعليه فقول الشيخ

 ا�جيز اdمضاء من ح? اdجازة عf القول بالكشف، أو اdمضاء من ح? فلو قصد

 .ففي صحّتها وجهان. العقد عf القول بالنقل
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 :عجيب جدّاً، والتحقيق ما قاله اLحقّق الخراساني معلّقاً ع) قوله

ان الخTف M كون اaجازة كاشفة بل بعد الفراغ عن أنها إمضاء ما وقع من : ا ول

بمضمونه واaتفاق ع) إنفاذه والرّضا به، وقع الخTف M أنّ قضيةّ ا دلّة تأث3ه العقد 

ً من حينه أو من حينها، فلو قصد اLجيز إمضائه كذلك فT إشكال M صحّتها ولو  �عا

ع) القول الذي �يوافقه، ولو قصد � كذلك فT ينبغي اaشكال M فسادها ولو ع) القول 

س اLناط M صحّتها وفسادها مطابقتها Lا هو اLختار من القول فلي. الذي يوافقه

Tا فرّع بقوله رحمه الله. بالكشف أو النقل أصL وجه Tمضاء من : فaجيز اLفلو قصد ا

الخ، كما � يخفى، حيث يظهر منه احتمال إناطة الصحة ع) كلّ قوله ... حR العقد

 )١١٧(. ما فرّعناه، فتفطّنبموافقة اaجازة له، بل الوجه أنْ يفرّع

إنّ الفضو= يقصد M البيع ـ مثTً ـ اLبادلة بR اLالR مطلقاً، أي : وتوضيح ذلك هو

غ3 مقيدّ بزمان دون زمان، فهو M إنشائه للعقد � يريد اLلكيةّ من حR اaنشاء، وزمان 

 aنشاء ظرف له � قيد للمنشأ، فإن كانت اaهذا : جازة رضاً بمضمون العقد جاز أنْ يقالا

العقد مجاز، وتحقّق اLوضوع للحكم ال©عي بثبوت اLلكيّة من حR العقد أو اaجازة 

ً بمضمون العقد  ع) القولR، وإنْ كانت إمضاءً للعقد من حR اaجازة، لم تكن رضا

Rالصّادر من الفضو=، فتكون باطلة ع) القول. 

M اLقام وجهان، بل وجهٌ واحد، وهو أنْ تكون اaجازة رضاً فظهر أنه ليس 

 .بمضمون العقد حتى يصدق أنه عقد مجاز
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 التنبيه الثاني

 - ما يشُ�ط - اdجازة

 

يح؟ ّ̂  هو يش�ط اللفظ ال

 :قال الشيخ

احة ّ̂  ...العرفيةّ إنه يش�ط - اdجازة أن يكون باللّفظ الدالّ عليه عf وجه ال

أمضيت ورضيت وشبه ذلك، ثم لم يستبعد الكناية، :  أوّ�ً اللّفظ ال-يح مثلاش7ط

لظاهر رواية عروة البارقي، ثم استظهر كفاية الفعل الدالّ ع) الرّضا عرفاً، كالتّ-ف 

 .M الثمن

 :أقول

بأنّ اaجازة كالبيع M استقرار اLلك، فكما يعتi فيه اللّفظ : قد استدلّ �عتبار اللّفظ

 .ذلك اaجازةك

 :إنه يشبه اLصادرة كما قال الشيخ، وذلك: وفيه

 .� يعتM i إفادة البيع للملك أن يكون باللّفظ: أوّ�ً 

 ً  .لو سلّمنا، فإن قياس اaجازة ع) البيع باطل: ثانيا

وبأنّ اaستقرار M النواقل اaختيارية الTزّمة كالبيع وشبهه، يقت� اعتبار اللّفظ، 

 .اaجازة وم أن النقل الحقيقي العرM من اLالك يحصل بتأث3ومن اLعل

 :وفيه. وهذا الوجه يتشكل من كiى وصغرى، كما هو واضح

 .� نسلّم الكiى: أو�ً 

 ً واLقت� ل7تب لو سلّمنا، فإنّ اLعتi فيه اللّفظ هو السّبب للنقل وا�نتقال : وثانيا

 .ا ثر، لكنّ ال©ط دخيل M ترتب اLقت¥ ع) اLقت�، و� دليل ع) اعتبار اللّفظ فيه

 

 هل يكفي الفعل؟



بل الدليل قائم ع) حصوله بالفعل، كما M صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع 

وّجت سألت أبا الحسن عليه السTّم عن إمرأة ابتليت ب©ب النبيذ فسكرت، فز : قال

نفسها رجM T سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنتّ أنه يلزمها ففزعت منه، فأقامت 

أحTل هو لها أم التزويج فاسد Lكان السكر و�سبيل للزوج . مع الرجل ع) ذلك التزويج

 عليها؟

 .إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها: فقال عليه السTّم

 ويجوز ذلك التزويج عليها؟: قلت

 )١١٨(.نعم: قال عليه السTّم

إنّ توكيلها M حال السّكر ساقط عن ا�عتبار، فكان تزويجها : وجه ا�ستد�ل
 .للتزويج  منهافضولياًّ، فلمّا أفاقت وأقامت معه، كان فعلها ذلك إجازةً 

 ً عدم اعتبار اللّفظ M الرّضا : مقت¥ العمومات من آية الحلّ والوفاء والتجارة: وثالثا
 .واaجازة

بل تكفي الد�لة ا�لتزاميّة، كما M الخi عن أم3 اLؤمنM R العبد الذي تزوّج بدون 
 .وّ الله طلّقيا عد: فقال الرجل لعبده. إنْ شئت فرّق بينهما: إذن مو�ه أنه قال

يدلّ باTLزمة ع) إقراره وقبوله للتزويج، » طلّق«: إن قوله لعبده: وجه ا�ستد�ل
فدلّت الرواية ع) كفاية . وحينئذ، يكون ا مر بيد العبد،  نّ الطTق بيد من أخذ بالسّاق

 .الد�لة اaلتزاميةّ ع) الرّضا واaجازة
جاء رجل إk أبي : ة السّكوت، قالبل تدلّ صحيحة معاوية بن وهب ع) كفاي

ً لقوم، وإني تزوّجت إمرأة: عبدالله عليه السTّم فقال حرّة بغ3 إذن  إني كنت مملوكا
Rاعتقت؟  موا=ّ، ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدّد نكاحي إياّها ح 

 ؟... أكانوا علموا أنك تزوّجت : فقال عليه السTّم له
 ...نعم وسكتوا عنيّ: فقال

 )١١٩(...كوتهم عنك مع علمهم إقرار منهمس: فقال

عدم اعتبار اللّفظ مطلقاً، بل يكفي الفعل، بل يكفي الرّضا اLدلول عليه : وتلخص
 .بالد�لة ا�لتزاميّة

 هل يكفي الرضّا؟
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 :قال الشيخ

ة اdجماع الحاصلة من عبارة جماعة من ا�عا�ين، تعّ? القول بكفاية بل لو� شبه

 .نفس الرضا إذا علم بحصوله من أيّ طريق

 :أقول

قد مال الشيخ إk القول بكفاية الرّضا الباطني لو� اaجماع، ثم أجاب عن اaجماع 

 .بعدم تحقّقه وأن دون دعواه M اLسألة خرط القتاد

ثم وقع M اaشكال من جهة أنهّ إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء اaجازة باللفظ، وكفاية 

ً للعقد  مطلق الرّضا أو الفعل الدالّ عليه، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارنا

أنه لو كان مجرّد الرّضا : أو سابقاً، وحينئذ، � تبقى اLصداقيةّ لبيع الفضو=، ومن جهة

ً ملزّماً،  . كان مجرّد الكراهة فسخا

 :والتحقيق أن يقال

بأنْ يعُلم برضا   إن الرّضا الباطني M التّ-فات الخارجيةّ غ3 اLتعلّقة باLعامTت، ـ

ـ يكفي، وأمّا M اLعامTت فT، بل �بدّ من  الشخص ولو بشاهد الحال وإذن الفحوى

 .»ازةاaج«إظهاره وإبرازه بشكل من ا شكال، ليصدق عنوان 

 : قال]١[ومن العجيب قول اLحقق الخراساني بكفاية اaنشاء القلبي

 

]١[ M حقق الخراسانيLمبنى ا kم ع) هذا الرأي بالنظر إTالك M وقد أجاد شيخنا دام بقاه 

 حقيقة اaنشاء، أمّا M الكفاية ـ M بحث اaنشاء واaخبار ـ فقد نصّ 

نت Lجرّد حصول الرّضا والطيب بالعقد، فمن اعتM i إعلم أن الحاجة إk اaجازة إن كا

نفوذ العقد رضاه كما M نكاح العبد بدون إذن سيدّه، أو بيع الرهن للعR اLرهونة بدون 

إذن اLرتهن ونحوهما، فلحوق الرّضا بالعقد كاف M تأث3ه كما M عقد اLكره، حيث 

سناد العقد إk اLجيز مع ذلك، كما M وإن كان لتصحيح إ. يكفي M تأث3ه بمجرّد لحوقه

 M ّالعقد ع) ماله بدون إذنه، فالظاهر أنّ مجرّد لحوق الرّضا � يصحّح ا�ستناد، بل �بد

ً ولزوم إنشائه ولو . صحّته من إنشاء إمضاء العقد وإجازته نعم، M كفاية إنشائه قلبا



. ائه بلفظ دالّ ولو بالكناية، وجوهبفعل أو بلفظ وإنْ لم يكن بدال ولو كنايةً أو لزوم إنش

 )١٢٠(.�يبعد أنْ يكون أوجهها كفاية اaنشاء القلبي

واaجازة M اLعامTت، قد تكون من باب رفع اليد عن الحق، كإجازة اLرتهن لبيع 

نكاحه، والزوجة الراهن العR اLرهونة، أو الغرماء لبيع اLفلّس ماله، واLوk لبيع العبد أو 

 لتزويج زوجها ببنت أخيها أو اخُتها، والورثة

 

ً باaستعمال، و�يوجد ا�ستعمال M . ع) أنه ا�ستعمال بقصد إيجاد اLعنى فكان اaنشاء متقوّما

و� يوجد . وأمّا M الفوائد فقال بأنّ اaنشاء قولٌ يقصد به ثبوت اLعنى M نفس ا مر. اaنشاء القلبي

 .إنّ ما ذكره هنا يناM كTمه M حقيقة اaنشاء M كتابيه: والحاصل. M اaنشاء القلبيالقول 

 .فتأمل. هو اaنشاء اLقابل ل¨خبار» اaنشاء القلبي«هذا، إن كان مراده من : أقول

M الوصيّة بما زاد عن الثلث، وأمثال ذلك، ففي هذه اLوارد، تكفي اaجازة بأيّ نحو من 

ن اLقصود أن تزول مزاحمة الحق مع التّ-ف، فإذا ر6 صاحب الحق اaنحاء،   

 .صحّت اLعاملة

بإضافة اLعاملة » عقودكم«أمّا M إجازة اLالك لبيع الفضو=، فيعتi تحقق عنوان 

إk اLالك، كما ذكرنا مراراً، ومن الواضح عدم صTحيةّ العقد اللّفظي الذي أنشأه 

  نهّ قد صدر وانعدم، واLعدوم � يعرض عليه العارض فكيف الفضو= لتحقيق اaضافة،

باaضافة؟ نعم، العقد اLعنوي ـ الذي هو عبارة عن العهد مع الطّرف اLقابل ـ يمكن 

ً إليه بالد�لة  ً به ومضافا إضافته إk اLوk، بأنْ ير¯ به ويمضيه فيكون متلبّسا

ً عن ً عن الفضو=، فينتسب إليه، ا�لتزاميّة، أو ير¯ بذات العهد منسلخا  كونه صادرا

 .»عقودكم«ليصدق عنوان 

الرّضا بمضمون العقد الواقع من الفضو=، : وبالجملة، يعتM i إجازة اLالك أمران

 .وإضافته إk اLالك

اLشهور ذلك، بل هذا، و� دليل ع) اعتبار أن يكون الرّضا اLضاف إنشاءً وإنْ كان 

 .يكفي كونه بصيغة اaخبار
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عدم كفاية الرّضا الباطني، بل يحتاج إk اaظهار الدالّ ع) الرّضا مع : وتلخّص

 .اaضافة وإنْ كان بصورة اaخبار



 

 

 

 

 التنبيه الثالث

 - حكم اdجازة بعد الردّ 

 

 :قال الشيخ
من 8وط اdجازة أنْ � يسبقها الردّ، إذْ مع الردّ ينفسخ العقد ف) يبقى ما يلحقه 

 ...أنّ ... اdجازة، والدليل عليه بعد ظهور اdجماع

 

 اHدلّة عf اعتبار عدم سبق الردّ 

 :واستدل لذلك بوجوه
 .اaجماع: ا وّل

ر أن من �وط الصيغة إنّ اaجازة تجعل اLجيز أحد طرM العقد، وقد تقرّ : والثاني
. أنْ � يحصل بR طرM العقد ما يسقطها عن صدق العقد الذي هو M معنى اLعاهدة

إنْ كان الفضو= موجباً فاaجازة بمثابة القبول، وإنْ كان قابTً فاaجازة : وإنْ شئت فقل
ي̈جاب أو القبول، ويج عل الردّ بمنزلة اaيجاب اLتأخر، وكما أن الردّ � يدع مجا�ً ل

خارجاً عن كونه طرفاً للعقد، كذلك اaجازة بعد الردّ، فإنّ الردّ اLتخلّل يخرج اLجيز عن 
 .كونه أحد اLتعاقدين

 .قاعدة السّلطنة: والثالث

 .وقد أمر الشيخ هنا بالتأمّل

 

 النظّر - تلك اHدلّة

 :أقول

، وهو هنا ليس كذلك، أمّا اaجماع، فإنه إنما يكون حجّةً إذا كشف عن رأي اLعصوم

 .�حتمال استناد الفقهاء إk الوجوه اLذكورة

 .وأمّا الوجه الثاني، فT دليل علمي عليه، كما سيظهر



العقد الصادر من الفضو= له القابليةّ  نْ : وقد قرّره اLحقق الخراساني فقال

الها فا صل الفساد بعد ولو شك M زو : ينتسب إk اLالك، فلو ردّ اLالك زالت القابليةّ، قال

 :وهذه عبارته. سقوط التمسّك بآية الوفاء،  نه من التمسّك بالعام M الشبهة اLصداقيةّ

الظاهر أن اعتبار ذلك إنما هو  جل أن اaجازة مع سبقه �توجب صحّة إسناد العقد 

ً إ ً له ومسندا ً إk اLجيز، فكما أن العقد الفضو= ع) ماله يص3 عقدا ليه بإجازته، عرفا

كذلك يسقط عن قابليتّه لذلك بردّه، فT يضاف إليه باaجازة مع سبقه عرفاً، و� أقلّ من 

الشك فيه، ومعه �دليل ع) نفوذ هذا العقد عليه، فإنّ التمسّك بالعمومات يكون من باب 

ك التمسّك بالعام فيما اشتبه صدقه عليه، فإنّ التمسّك بالعمومات يكون من باب التمسّ 

بالعام فيما اشتبه صدقه عليه، فإن اLراد من العقود M ا�ية عقود من لهم الو�ية ع) 

العقد، كما مرّت إليه اaشارة، �  جل التعبّد به ع) خTف القاعدة، فإنه من البعيد جدّاً 

تمال اعتبار أمر زائد M الفضو=، ومع ذلك �يكاد يتحقّق اaجماع ولو من اتفّاق الكلّ، �ح

 )١٢١(فتفطّن. أن يكون ذهاب الجلّ بل الكلّ إk ذلك لذلك

 :وفيه

إنّ اaجازة ليست جزءً للعقد بل هي �ط له، و� يجوز جعلها بمثابة الجزء وإجراء 

 Rوقد ذكرناه سابقاً، وكم من فرق »ال©ط«و» الجزء«حكمه عليها، للفرق الواضح ب ،

 Rجا«بaيجاب«و» زةاaطلب هناك؟ والقابليةّ »القبول«أو » اLلو سلّمنا بتماميّة ا ،

أنّ الردّ رافع : ودعوى. اLذكورة من ذاتياّت العقد، فهي � تنفك عن العقد حتىّ بعد الردّ 

 .أوّل الكTم. ومانع للقابليةّ

مجرّد قبوله إنه � تحصل عTقة للطرف ا�خر بمال اLالك ب: وأمّا الوجه الثالث، ففيه

aيجاب الفضو= مثTً، ولعلّه لذا قرّبه ا3Lزا ا�ستاذ بأن اLتاع له القابليةّ الذاتيةّ ل¨ضافة 

إk الغ3، لكن الفضو= Lّا باعه من اLش7ي حصلت له قابليةّ اaضافة إليه خاصةً، وأثر 

قاعدة السّلطنة، لكنّ اaجازة إيصال هذه اaضافة التأهليةّ إk مرحلة الفعليةّ، بمقت¥ 

 .هذه القاعدة تقت� رفع تلك اaضافة، وإذا ارتفعت فT يبقى ما يلحقه اaجازة
عدم إمكان اLساعدة ع) ما أفاده ا3Lزا، وذلك،  نّ القابليةّ الذاّتية � : واaنصاف

يعقل يمكن  حد رفعها، وأمّا هذه القابليةّ الخاصّة، فإنها معلولة لعقد الفضو=، و� 
 .انفكاك اLعلول عن علّته، فT يمكن رفعها كذلك
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كلّ ما بالغ3 �بدّ وأنْ ينتهي إk ما بالذّات، وهذه القابليةّ Lّا كانت : وبعبارة اخرى
ً فهي موجودة، واLالك � يمكنه رفع  بسبب العقد فا مر ينتهي إليه، وما دام موجودا

 .العقد
: بليةّ مصحّحة لتحقّق موضوع الحكم ال©عي، أيولو تنزّلنا عمّا قلناه، فإنّ القا

ج̈ازة التي هي موضوع اLلكيةّ للمش7ي، وليس للمالك السيطرة عليها حتى  ة ل إنها مُعدِّ
 .ترتفع بقاعدة السّلطنة

 ًTذكورة قائLإنّ قاعدة السّلطنة متعارضة، : وأشكل السيدّ ع) ا�ستد�ل بالقاعدة ا
 .)١٢٢( بعد الردّ،  نه مقت¥ سلطنته ع) ماله ن مقتضاها جواز أنْ يجيز

ً ع) ظاهر عبارة الشيخ، لكنهّ يندفع بما نقلناه عن  وهذا اaشكال وإنْ كان واردا
 .ا3Lزا ا�ستاذ بقطع النظّر عمّا أوردنا عليه

 :قال الشيخ
 ...نعم، الصحيحة الواردة - بيع الوليدة ظاهرة - صحّة اdجازة بعد الردّ، إ�ّ أنْ يقال

ق¥ أم3 اLؤمنM R : عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر الباقر قال: وهذا نصّها

وليدة باعها ابن سيدّها وأبوه غائب، فاش7اها رجل فولدت منه غTماً، ثم قدم سيدّها 

خذ وليدتك : فقال. هذه وليدتي، باعها ابني بغ3 إذني: ها ا خ3 فقالا وّل فخاصم سيدّ

فلما رأى ذلك سيّد الوليدة ا ول أجاز بيع ... خذ ابنه: وابنها، فناشده اLش7ي، فقال

 )١٢٣(.ابنه

 .ووجه ا�ستد�ل واضح

إنّ الردّ الفع  ـ كأخذ اLبيع مثTً ـ غ3 كاف، بل �بدّ من : أللهم إ�ّ أنْ يقال: قال

 ...إنشاء الفسخ

وعبارته بظاهرها وإنْ كانت توهم عدم تحقّق الردّ بالفعل مع أنه قال بتحقّق 

 من ا فعال ما هو أنّ : اaجازة به، لكنّ ما ذكره M جواب الدعوى يوضّح مراده، وذلك

متعM Rّ إفادة الردّ أو الفسخ، كعتق العبد اLبيع أو مضاجعة ا مة اLبيعة أو تّ-ف ذي 

الخيار M اLال اLبيع وأمثال ذلك، فإنّ هذه ا فعال � تحتمل إ�ّ الفسخ أو الردّ، ولكنّ 

ً إk لو: مثTً . مجرّد أخذ اLبيع � يدلّ ع) الردّ كد�لة تلك ا فعال  سلّم اLبيع خياريّا

اLش7ي قبل أن يقبض الثمن، فأخذ منه اLبيع، فإنّ هذا ا خذ قد يكون من أجل الثمن، 
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ً من هذا القبيل، فT تصلح . فT يدلّ ع) الفسخ ولعلّ أخذ الوليدة اLبيعة فضوليّا

 .الصّحيحة لTستد�ل ع) جواز اaجازة بعد الردّ 

 :وفيه

 .حيحة ظاهر بالقرائن الحاليةّ M الردّ إنّ ا خذ M الصّ 

 :وتلخص

 ً  .إنّ اaجازة بعد الردّ مؤثرّة جزما



 

 

 

 

 التنبيه الرابع

 - أنّ اdجازة تورّث أوْ �

 

 :قال الشيخ

فلو مات ا�الك لم ... اdجازة أثر من آثار سلطنة ا�الك عf ماله، فموضوعها ا�الك

 ...يورّث اdجازة

ة حكم من ا حكام ال©عيةّ � من الحقوق، فT تنتقل إk الوارث إنّ اaجاز : وحاصله

 .نعم، اLال ينتقل باaرث، وللوارث حينئذ أن يجيز أوْ � يجيز. باLوت، فاaجازة � تورث

 :أقول

بأنّ : ويقع البحث M إجازة الوارث بيع الفضو= من حيث الكشف والنقل، بأنْ يقال

 حR العقد؟ كTّ، � يصحّ هذا القول، إذْ يلزم من إجازته تكشف عن صحة البيع من

وجود هذه اaجازة التي هي من آثار ملكيّة الوارث للمال، عدم اLلكية له، وما يلزم من 

 .وجوده عدمه فهو محال

 :قال

 .والفرق ب? إرث اdجازة وإرث ا�ال يظهر بالتأمّل

 :أقول

 :قال السيدّ رحمه الله

فإنهّ لو قلنا بإرث اLال فT ترث الزوجة إذا كان اLبيع مما تحُرم منه، بخTف ما لو 

وأيضاً بناءً ع) ا وّل، ليس . قلنا بإرث حق اaجازة، فإنهّا ترثه ع) أحد الوجوه أو ا قول

لكلّ من الورثة إ�ّ اaجازة M مقدار ماله من العR، بخTفه ع) الثاني، فإنهّ يمكن أن 

يقال يرث كلّ واحد منهم اaجازة والردّ بالنسبة إk تمام اLبيع ع) حسبما ذكروه M إرث 

حق الخيار، فإنَّ منهم من قال هناك بأنَّ كلّ واحد يرث ذلك الخيار، فله الفسخ واaمضاء 

نعم ذكر بعضهم هناك أنَّ كلّ واحد منهم يرث حق الخيار . بالنسبة إk تمام اLبيع



kجموع، بالنسبة إLجموع من حيث اLوبعضهم أنَّ الخيار يرثه ا ،Rمقدار إرثه من الع 

 .فليس لواحد منهم الفسخ مستقM � ،ًTّ الكلّ و� M البعض

أنَّه بناءً ع) الثاني يجري الخTف اLذكور M باب إرث الخيار، بخTفه : والحاصل

ً ع) ا وّل، فإنَّ ا�جازة تابعة Lقدار ارثه من ال  )١٢٤(.عR قو�ً واحدا

 ً  .وما أفاده متR جدّا
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 التنبيه الخامس

 هل إجازة البيع إجازة لقبض الثمن أو ا�ثمن؟

 

 :قال الشيخ

 ...إجازة البيع ليست إجازةً لقبض الثمن و� dقباض ا�بيع

 

 اشتمال ك)م الشيخ عf مطالب

 :أقول

 واaقباض هو حيث يكون لهما أحكام مستقلّة عن البيع، عدم كونها إجازة للقبض

 ن القبض واaقباض قد يكونان هما السبب، كما M اLعاطاة، وقد يكونان جزء : وذلك

السبب، كما M الّ-ف والسّلم، وقد يكونان �طاً M تحقق مضمون العقد، كما M الرهن 

لهما أحكام خاصّة، كما M البيع، فإنه والهبة والوقف، وقد يكونان متفرّعR ع) البيع و 

 RّعLبيع اLش7ي تسليم الثمن، فلو تلف اLثمن وع) اLإذا تمّ العقد فع) البائع تسليم ا

 .قبل اaقباض انفسخ البيع، وكذلك الثمن اLعRّ ع) اLشهور

بيع إجازة اLالك ال: واLقصود من العبارة اLذكورة هو القسم الرابع، يقول الشيخ

ليست إجازةً لقبض الفضو= الثمن وإقباضه اLبيع،  ن القبض واaقباض أمران 

 .فهذا مطلب. تكوينياّن خارجان عن البيع متفرّعان عليه، فإجازة البيع ليست إجازةً لهما
 :اLطلب الثاني، قال

 ...ولو أجازهما �يحاً أو فهم إجازتهما من إجازة البيع، مضت اdجازة،

 م� اaجازة هو ترتّب ا ثر، فلو أجاز القبض واaقباض يحاً أو فهم واLراد من
فهذا معنى . إجازتهما، ترتب ع) ذلك عدم ضمان الطرفR بالنسبة إk الثمن واLثمن

 .إجازتهما
 RّعLقبض الثمن ا M هذا. 

 :واLطلب الثالث، قال



تصحّحه اdجازة يحتاج وأمّا قبض الكّ: وتشخّصه به، فوقوعه من الفضوC عf وجه 

 ...إ� دليل

إنّ أدلّة مصححّية اaجازة دلّت ع) مؤثريةّ إنشاء اLعاملة فضولةً : وحاصله
باaجازة، وأمّا د�لتها ع) تأث3 مطلق اaنشائيّات حتى تعيR الكّ  M اLصداق باaجازة، 

 .فغ3 واضح
 :واLطلب الرابع، قال

ف والسّلم ّ̂  ...فلو كان إجازة العقد دون القبض لغواً كما - ال

M اLوارد التي يكون القبض جزء السبب، كالّ-ف والسّلم، تكون إجازة العقد : أي
 إجازةً للقبض، وإ�ّ تلزم لغويةّ اaجازة

 :واLطلب الخامس، قال

 . القبض وجهانأجزت العقد دون القبض، ففي بط)ن العقد أو بط)ن ردّ : ولو قال

إنّ إجازة العقد وعدم إجازة القبض M الّ-ف والسّلم متناقضان لكونه جزءً : أي

فيهما، فTبدّ من رفع اليد عن أحدهما، فإمّا يقال حينئذ ببطTن العقد أو ببطTن ردّ 

 .القبض ولغويتّه وصحّة العقد

 .هذا توضيح ما ذكره الشيخ M هذا التنبيه

 

 مالتحقيق - ا�قا

 :ويتمّ بيان الحق M اLقام ضمن امور

 :إن التكوينيّات ع) أنحاء: أحدها

ما هو متقوّم باLبا�ة و� يقبل الوكالة والنيابة، كأكل الطعام و�ب اLاء : فمنها

 .ونحوهما

والقبض من هذا . ما يقبل ا�ستنابة، كالوديعة، فإنها استنابة M حفظ اLال: ومنها

ج̈ازةالقبيل، وكلّما يقب نعم، الوكالة تفيد ا�نتساب إk . ل الوكالة والنيابة فهو قابل ل

وعليه، فT فرق بR العR الخارجيةّ والكّ  M الذمّة، . اLوكّل حدوثاً واaجازة تفيده بقاءً 

  نه كما تجري الوكالة M كليهما كذلك اaجازة،

بّل عني يد فTن، فإن التقبيل ق: ما ينتزع منه عنوان قابلٌ لTستنابة، كقوله: ومنها

 .فعل تكويني خارجي ينتزع منه عنوان التعظيم القابل للنيابة



كلّ مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه، وهذه قاعدة مسلّمة، فإنْ : والثاني
ً تعبّدياً، لم تقبل اaسقاط، فT وجه لقول الشيخ ً �عيّا  ن مرجع إجازة «: كانت حكما

وإنْ كانت إشارةً إk أمر متعارف بR الناس،  ن إقباض كلٍّ من . »...طالقبض إk إسقا
خ̧ر �ط ضمنيّ لهما، وتخلفّ الّ©ط موجب للخيار، كان ما ذكره  اLتعاملR ملكه ل

 .صحيحاً،  نّ لكلّ شارط أنْ يسقط �طه
بيع إنفساخ ال» فهو من مال بائعه«واaنصاف عدم تماميةّ اLعنى الثاني،  ن ظاهر 

، ولذا »فله أن يفسخ«وبطTنه، ولو كان اLراد ثبوت الخيار بتخلّف ال©ط كانت العبارة 
إنّ مقت¥ ذلك : � خTف بR ا صحاب M بطTن البيع بالتلف قبل القبض، وقال العTمّة

 .أنّ اLال يرجع آنامًّا إk ملك البائع فيتلف عليه
الثمن كذلك، فإنه إذا تلف قبل القبض بطل ثم إنّ هذا الحكم � يختصّ باLبيع، بل 

 .البيع
، بل قد ذكر هو M أحكام »... ن مرجع«: وبما ذكرنا ظهر أنْ � وجه لقول الشيخ

 .)١٢٥(»إن الضمان حكم �عي � حقّ ما=، فT يقبل اaسقاط«: القبض
 الفضو= إk اLالك قبل إن اLناط قبض اLالك، و� يعقل أنْ يضاف قبض: والثالث

إجازته للبيع،  نّ مابه ا�نتساب واaضافة إليه هو اaجازة، و� يعقل تحقّق النسبة قبل 
 .تحقق ما به ا�نتساب

فتوهّم كون التلف M ملك . وعليه، فلو قبض الفضو= قبل اaجازة وتلف، بطل البيع
 .البطTناLالك باaجازة الTحّقة بناءً ع) الكشف، M غاية 

وا�مور اLذكورة تتعلّق بالقبض بما هو �ط، وقد عرفت أن إجازة البيع � تدلّ ع) 
 .إجازة القبض إ�ّ إذا ّح أو فهم بالقرائن

إن كان القبض جزءً للسبب ـ كما M الّ-ف والسّلم ـ فإنّ إجازة البيع � : والرّابع
نعم، هذا يختصّ بما إذا . ب ومنه القبضتنفك عن القبض،  نّ اaجازة تعلّقت بكلّ السّب

 .كان اLالك عاLاً ببيع الفضو=، وعاLاً باLسألة، وإ�ّ فT تكفي إجازة البيع
إنّ قوام بيع الّ-ف والسّلم هو القبض M اLجلس، فلو أجاز العقد دون : والخامس

 إجازة البيع، قال جماعة بالبطTن،  نّ ردّ القبض يناقض. وجهان: القبض، قال الشيخ
 :وإجازته كالعدم، والتحقيق أنْ يقال
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�يبتاع رجل فضّةً «: إنّ مقت¥ الخi عن أبي جعفر عن أم3 اLؤمنR عليهما السTّم
 كون القبض M الّ-ف والسّلم من )١٢٦(»بذهب إ�ّ يداً بيد، و�يبتاع ذهباً بفضّة إ�ّ يداً بيد

وظائف اLتعاملR، أي الفضو= وصاحبه، و� ربط له باLالك، فلو قبض اLالك لم يكن 
 ً  .مؤثرّا

دون القبض، قرينةً ع) عدم إرادة : وعليه، فلو أجاز البيع دون القبض، وكان قوله
ً Lفهوم ال ً إk د�لته معنى اaجازة، كانت إجازته �غيةً، وإنْ كان قاصدا لّفظ وملتفتا

التصديقيةّ، كان ردّه للقبض �غياً، لعدم ارتباط القبض باLالك وجوداً وعدماً كما تقدّم، 
 .� سيمّا إنْ فَصَل بR اaجازة وردّ القبض

 

 تنبيه

ً أو » قبض الفضو=«كان البحث M هذا التنبيه يدور حول  للثمن إن كان بائعا

ً هو . قد ذكرنا التحقيق M اLسألةللمثمن إن كان مش7ياً، و  وأمّا لو كان الواقع خارجا

ً Lال اLالك، فأجاز اLالك البيع وردّ القبض ثم » قبض الطّرف ا صيل« ً أو مش7يا بائعا

ً بعد القبض،  نّ اLناط هو تحقّق القبض  تلف اLال، لم يكن من مال مالكه، لكونه تلفا

 . اLالك بذلك أوْ �خارجاً واLفروض حصوله، سواء ر6

وM هذه اLسألة صور كث3ة ـ قد تبلغ ا�ثنتي ع©ة صورة ـ يطول اLقام ب©حها، 

 :ولكنّ مجملها هو

إنْ أجاز اLالك البيع وردّ القبض واaقباض، فالقبض واaقباض للمالك وإk اLالك أو 

 ً ً هل التلف قبل إجازة البيع أو : من الفضو= وإk الفضو=؟ وأيضا الثمن : بعدها؟ وأيضا

 ً  ]١[.يقع البحث ع) الكشف أو النقل: واLثمن كّ  أو عR خارجيةّ؟ وأيضا

 

أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن :  ملخّص كTم الشيخ رحمه الله M أصل اLسألة]١[

 RّعLقبض الثمن ا M بيع إ�ّ إذا فهم إجازتهما من إجازة البيع، وذلكLقباض اa و� M  ّدون الك 

 .الذمة
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أنّ القبض ليس من ا فعال اLتقوّمة باLبا�ة، بل هو من : وملخّص كTم السيدّ الجدّ رحمه الله

. ا فعال القابلة للوكالة، وحكمه حكمها، فكما تجري M العR الخارجيةّ والكّ  M الذمّة، كذلك القبض

 .فTيتمّ تفصيل الشيخ رحمه الله

ذا، وM اLسألة خTف بR اLحشRّ ا عTم، وا صل فيه هو وجود اLحذور الثبوتي من تعلّق ه

 .وأمّا M مقام اaثبات، فإن اLرجع هو ا�رتكاز العقTئي. اaجازة بالقبض وعدم وجوده



 

 

 

 التنبيه السّادس

 - أن اdجازة عf الفور أوْ �؟

 

 :قال الشيخ
 ...اdجازة ليست عf الفور

 :أقول
 .هذا إذا علم بوقوع البيع ع) ماله، وأمّا مع الجهل بذلك، فT موضوع لهذا البحث

واستدلّ لعدم الفوريةّ بعمومات البيع وخصوص صحيحة محمّد بن قيس وغ3ها، 
 .فهي مؤثرة وإنْ وقع الفصل بينها وبR البيع

 ًTمث ، M خيار الغبن إذا علم به : والقول بالفوريةّ M بعض اLوارد له دليله الخاصُّ
وكذا M عيوب الزوج والزوجة، . وبحكمه، قالوا بالفوريّة، فلو لم يأخذ بالخيار سقط حقّه

وM . التي يجوز فسخ النكاح بها، فلو علم باLوضوع والحكم ولم يفسخ فوراً يسقط حقّه
 .الشفعة كذلك

ـ هو ظهور   والدليل ع) سقوط الحق M هذه اLوارد ـ إن لم يأخذ به ع) الفور
 .الحال

وأمّا فيما نحن فيه، فمقت¥ ظاهر الحال أن يفكّر M ا مر، ولربّما استغرق ذلك 
 .وقتاً، وعليه العمومات وسائر ا دلّة
 حكم ما لو لم يجز ولم يرد

 :قال الشيخ

 ... حتى لزم تّ�ر اHصيلولو لم يجز ا�الك ولم يرد

وهذا مبنيٌّ ع) ما تقدّم من عدم جواز تّ-ف ا صيل فيما أخذ وأعطى، بناءً ع) 
ً عند ا3Lزا ا�ستاذ، حتى تأتي اaجازة أو الردّ  : قال الشيخ. الكشف عند الشيخ ومطلقا

 .ا مرين فا قوى تداركه بالخيار أو إجبار اLالك ع) أحد
 :أقول



ار، فT وجه له أصTً،  نّ اaجبار إنما يكون حيث يستنكف من عليه الحق أمّا اaجب
ً كا�حتكار فيجi ع) البيع، و� يثبت  من أدائه كحق النفقة مثTً، أو يرتكب محرّما
ل³صيل الحق بواسطة معاملة الفضو= ع) اLالك و� ع) ماله، ولم يرتكب محرّماً، حتى 

 .رينيجiه الحاكم ع) أحد ا م
وأمّا ثبوت خيار الفسخ ل³صيل، فوجهه ـ ع) ما ذكره الشيخ ـ ت¹ّره بعدم 

إليه، فكان لزومه   تّ-فه فيما انتقل عنه وإليه ع) القول بالكشف، للزوم العقد بالنسبة
ً فيتدارك بالخيار، نظ3 خيار الغبن عند الشيخ وجماعة، إذْ لزوم العقد يكون  ¦رياّ

 .وم ويص3 العقد جائزاً قابTً للفسخ¦رياًّ ف3تفع اللز 
 :قيل

� تجري قاعدة � ¦ر مع اaقدام ع) ال¹ّر، ولذا � تجري M الغبن مع العلم به 
 .واaقدام عليه
 :وفيه
ً مّا يقع البيع مع جهل أحد اLتبايعR بكون صاحبه فضوليّاً، بل اعتماداً : أوّ�ً  كث3ا

 .الغاصب  كان من مسائل الفضو= بيعع) يده واعتقاداً بملكيّته، ولذا
 ً إذا علم بكون صاحبه فضوليّاً، فإنهّ � يحتمل مماطلة اLالك M اaجازة أو : وثانيا

 .الردّ،  نّ ذلك خTف العادة، وعدم هذا ا�حتمال � يكون إقداماً ع) ال¹ر
 ً اLالك فوراً، إنه مع علمه بكون البائع فضولياًّ، فإنّ �طه الضّمني إجازة : وثالثا

ومع هذا ال©ط � يكون مقدماً ع) ال¹ر حتى � تجري القاعدة، بل مع تخلّفه يثبت له 
 .خيار الفسخ
 :فإنْ قلت

 يتصوّر جعل الخيار M البيع ونحوه، أمّا M النكاح فكيف يتصوّر؟

 :قلت
وأمّا ع) . أمّا ع) مبنى الشيخ M قاعدة � ¦ر، فاLماطلة محرّمة، فيجi ع) تركها

 .مبنى صاحب الكفاية فيها، فهي إ¦ارٌ، واa¦ار حرام، فيجi ع) تركه
 :فإن قلت

ففي البيع كذلك،  ن عدم تّ-ف ا صيل ¦ر، ومماطلة اLالك إ¦ار، فالقاعدة 
 .جارية

 :قلت



إذا لم يثبت ل³صيل خيار الفسخ، أما مع » اa¦ار«و» ال¹ر«إنما يتحقّق عنوان 
Tمجال للتمسّك بالقاعدةثبوته، ف . 

 ]١[.نعم، هي جارية M النكاح، لعدم الخيار فيه

 

فا قوى تداركه بالخيار أو «:  واختلفت أنظار اLحشM Rّ هذا الفرع بالنظر إk قول الشيخ]١[

 .الظّاهر M عدم ا ولويةّ بR ا مرين» إجبار اLالك
يكن أو لم  الظاهر أنه يتعRّ اaجبار أوّ�، فإن لم: فالسيدّ ع) تقدّم اaجبار ع) الخيار، قال

 )١٢٧(فالحكم بالخيار من أوّل ا مر � دليل عليه. يخ7 أحد ا مرين فT  صيل الخيار

واLحقق الخراساني ع) ابتناء الحكم ع) مفاد قاعدة �¦ر وأن اLتعRّ ع) مسلكه هو الخيار، 
وأمّا بناءً ع) . أن اLنفي بقاعدة نفي ال¹ر هو الحكم ال¹ري عنده: وجه ال7ديد أو التخي3: قال

ه بالخيار، حيث كان ماهو اLختار من أن اLنفي هو حكم ا مر ال¹ري بنفي نفسه، فاLتعRّ تدارك
 )١٢٨(.العقد من طرف ا صيل �زماً، فإذا صار ¦رياً انقلب جائزاً فT مجال �حتمال اaجبار

والظاهر أنه �دليل ع) إجبار الطرف ع) : واLحقق الخوئي ع) أنهّ � إجبار و�خيار، قال
وأمّا ثبوت الخيار، ... أمّا ا وّل، فلعدم الدليل عليه. رف ا صيلاaجازة أو الردّ، و�ثبوت الخيار للط

وليس M البR إ�ّ ت¹ّر اLالك ا صيل لينفى . فهو أيضاً �دليل عليه بعد شمول العمومات لذلك العقد
ً لثبوت الخيار، إنما : وفيه. لزوم العقد بدليل نفي ال¹ر إن ال¹ر ع) تقدير تسليم كونه مدركا

فإن إقدام ا صيل ع) اLعاملة الفضوليةّ ¦ر عليه . M مورد يكون حادثاً � موجوداً من ا وّليكون 
 )١٢٩(.من ا وّل

 :أقول
 .وقد تعرّض السيّد الجدّ لقاعدة اaقدام، وأجاب عن التمسّك بها M اLقام
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 التنبيه السّابع

 قد؟هل تعتs مطابقة اdجازة للع

 

 :قال الشيخ

 ...اHقوى التفصيل

 :أقول
 .قد فصّل الشّيخ بR الجزء وال©ط

فلو أوقع الفضو= العقد ع) صفقة فأجاز اLالك بيع بعضها، فالجواز، كما لو كانت 
وأمّا ¦ر تبعّض الصفقة ع) اLش7ي فيجi . الصفقة بR مالكR فأجاز أحدهما

 .بالخيار
 ...أجازه اLالك مجرّداً عن ال©ط، فعدم الجوازولو أوقع العقد ع) �ط ف

 :قال
ً عن ال©ط وأجاز اLالك م©وطاً، ففي  ولو انعكس ا مر بأنْ عقد الفضو= مجرّدا
صحّة اaجازة مع ال©ط إذا ر6 به ا صيل، أو بدون ال©ط لعدم وجوب الوفاء به إ�ّ 

أقواها . وجوه.  لغا ال©ط لغا اL©وطإذا وقع M حيّز العقد، أو بطTن اaجازة،  نه إذا
 .ا خ3

 .هذا كTمه رحمه الله

 

 التحقيق - ا�قام

 :والتحقيق أنْ يقال

ً من أجزاء، سواء اLركّب الحقيقي كالحيوان، أو ا�عتباري : تارةً  يكون اLبيع مركّبا

 .كالدّار، أو ا�نضمامي كأن يكون اLبيع عدّة أشياء

ً بخصوصيةّ خارجة عن ذاته لكنهّا مصنفّة له، كوبر ي: واخرى كون اLبيع مقيدا

 .اaبل، وشعر الشاة، ودهن البقر، وهكذا



 .يكون اLبيع مقيدّاً بصفة عارضة من الكم والكيف وغ3 ذلك من العوارض: وثالثة

ا فهناك التزام، واLلتزم به إمّا مركب من أجزاء، وإمّا حصّة خاصّة من الطبيعي، وإمّ 

 .موصوف بصفة خاصّة

بعتك هذا : يكون اLبيع م©وطاً ب©ط، فهنا التزام مع التزام، فإنهّ Lّا يقول: ورابعةً 

 .ب©ط أن تخيط = ثوباً، فقد التزم بتمليك ال¡ء، ومعه التزام آخر عم 

 Tالك بعضه دون بعض، فLركّب من أجزاء، فأجاز اLفإنْ باع الفضو= الّ¡ء ا

 .حّة اaجازة، وللطرف اLقابل خيار تبعّض الصفقةإشكال M ص

وإنْ باع حصّةً من الطّبيعي فأجاز اLالك حصّةً غ3ها، بطلت اaجازة، �ختTف 

اLبيع واLجاز واLغايرة بينهما، لكنّ العقد صحيح، ويمكن أن تلحقه اaجازة ع) طبق 

 .اLبيع بعد ذلك

ً شخصيةّ غائبة موصوفةً ب صفة مصنفّة، ثم كان الفرد الخارجي وإنْ باع عينا

ج̈ازة، إذْ � وجود Lا عقد عليه  .مغايراً للمبيع، فالعقد باطلٌ و� موضوع ل

وإنْ باع اLتاع الكّ  بصفة معيّنة من اللّون أو الوزن مثTً، فأجاز بغ3 ذلك الوصف، 

الصّفة، وليس له فاaجازة بالنسبة إk أصل اLتاع مؤثرة، وللطّرف اLقابل أنْ يطالب ب

 .خيار الفسخ

وإنْ باع اLتاع الشخ° بصفة معيّنة، فأجاز اLالك بغ3ها، فللمش7ي خيار تخلّف 

 .الوصف

ً ب©ط، فتارةً  ً للمالك ع) ا صيل، واخرى: وإنْ باع م©وطا يكون : يكون �طا

ً ع) اLالك نّ له إسقاط إنْ كان ا وّل، فأجاز اLالك بT �ط، صحّت اaجازة،   . �طا

 .وإنْ كان الثاني، صحّت كذلك، وللمش7ي خيار تخلّف ال©ط. ال©ط، خTفاً للشيخ

ولو انعكس ا مر، فإنْ قبل ا صيل ال©ط، فT إشكال، وإنْ لم يقبل، فإنْ كانت 

اaجازة معلّقة ع) ال©ط، سقطت اaجازة، وإ�ّ بأنْ كانت إجازة للعقد وإلزامٌ لل©ط، 

 .نْ � يقبل باaلزام، وللمالك أن يرجع عن إجازتهفللطّرف أ

ولو كان الّ©ط الذي أضافه اLالك �طاً ع) نفسه، فإن كان لزوم ال©ط منح-اً 

بأنْ يكون M ضمن العقد، لم يجب عليه الوفاء، وإنْ قلنا بوجوب الوفاء بال©ط مطلقاً، 

 .لعموم اLؤمنون عند �وطهم، وجب عليه الوفاء به



 

 



 

 

 

 

 

 

 القول

 

 

 - ا�جيز

 

 :         ويتمُّ ببيان امُور



 

 



 

 

 

 

 اHمر اHول

ف ّ̂  اعتبار كون ا�جيز جائز الت

 :قال الشيخ

ف بالبلوغ والعقل والرشد ّ̂  ...يش�ط - ا�جيز أنْ يكون ح? اdجازة جائز الت

 :أقول

قد ذكرنا غ3 مرّة، أن موضوع الحكم بوجوب الوفاء هو العقد اLستند إk اLالك، 

kجازة:  أي)أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (: فقوله تعاaوعليه، . بعقودكم، وأنهّ يتحقّق ا�ستناد با

فيش7ط وجود �ائط اLتعاقدين M حال اaجازة، و� فرق M ذلك بR القول بالكشف 

نوان الكشف أو النقل يرتبط بحصول نتيجة العقد من اLلكيّة والزوجيةّ والنقل،  نّ ع

 .وغ3هما، و� عTقة لهما بانتساب العقد واستناده إk اLالك اLتحقّق باaجازة

وع) الجملة، فما لم تأتِ اaجازة لم يستند البيع إk اLالك،  نّ ا�ستناد إليه معلول 

 حاصلةً للمش7ي بناءً ع) الكشف أو غ3 حاصلة بناءً ع) aجازته ـ سواء كانت اLلكيةّ

النقل ـ وإذا تمّ ا�ستناد باaجازة، كان اLالك هو البائع، فيش7ط أنْ تتوفّر فيه �ائط 

 .اLتعاقدين M حR اaجازة

 

 حكم مالو أجاز ا�ريض

 :قال

 .ولو أجاز ا�ريض بني نفوذها عf نفوذ منجّزات ا�ريض

 :أقول

 هذه اLسألة من فروع مبحث منجّزات اLريض، وهو أنه لو باع اLريض M :أي

مرض اLوت هل ي7تبّ ا ثر ع) معاملته أو يتوقّف فيما زاد ع) الثلث ع) إجازة الورثة؟ 

تكون مؤثرّةً M حدود ثلث : فع) القول ا وّل، تؤثرّ إجازته كسائر الناس، وع) الثاني

 .ا M الزائد عنه ع) إذن الورثةأمواله، ويتوقف تأث3ه



 :قال السيدّ رحمه الله

يمكن أن يقال بناءً ع) الكشف يم� إجازته من غ3 توقّف ع) إجازة الورثة إذا 

كان البيع M حال صحته، بدعوى أنَّه محجور من التّ-فات M ماله حال اLرض بما زاد 

التّ-فات، فهي نظ3 القبض ع) الثلث، واaجازة ليست منها، بل هي �ط لنفوذ 

اLوقوف عليه صحة اLعاملة، كالوقف والّ-ف والسّلم، و� يبعد عدم الحجر بالنسبة 

إليه، فإذا وقف M حال الصحة، ثم أقبضه M حال اLرض، أمكن أن يقال بعدم توقفه ع) 

ء اaجازة من الوارث، فتأمل وراجع، فإني لم أرَ من تعرّض للمسألة، وغر6 إبدا

 .ا�حتمال

نعم، مقت¥ ما يمكن أن يستفاد منهم من أنَّ كلّ تّ-ف يوجب نقصاً M اLال كان 

من اLريض موقوفاً ع) اaجازة هو ما ذكره اLصنِّف، فإنَّ اaجازة كذلك ولو ع) الكشف، 

ج̈ازة مدخل  بمعنى ال©ط اLتأخّر، نعم ع) الكشف الحقيقي اLحض، بحيث �يكون ل

 .ها عTمة �ينبغي اaشكال M عدم الحجر، فتدبرّإ� كون

 :وفيه

إنه ليس للفضو= تّ-ف حتىّ تكون اaجازة تنفيذاً له، بل هي تنفيذ للعقد الواقع 

من الفضو=، ومن حR التنفيذ ينتسب العقد إليه ـ غ3 أنّ هذا العقد قد أثرّ من قبل بناءً 

أمر آخر ـ وإذا تمّ ا�نتساب وا�ستناد، فقد ع) الكشف وأفاد اLلكيّة للمش7ي، وهذا 

 .تحقّق منه التّ-ف اLا=، فما ذكره السيدّ مردود

 :ثمّ قال السيدّ

وأما اLفلّس إذا أجاز M حال حجره ما أوقعه الفضو= M حال عدم الحجر، فهل هو 

أنَّه لو محجور فيها إذا كانت م¹ّة بحال الغرماء ففيه إشكال، ومقت¥ ما ذكروه ـ من 

 نَّه ليس بابتداء تّ-ف ـ ; اش7ى بخيار، وفلسّ والخيار باقِ كان له اaجازة والفسخ

 )١٣٠(.كون اLقام كذلك، فإنَّ اaجازة ع) الكشف ليست بابتداء تّ-ف، فتدبرّ

 :وفيه

مّا اaجازة فحقّ متعلّق وأ. إنه سهو من قلمه،  نّ الخيار حلّ العقد و� ربط له باLال

باLال وتّ-ف ما=، وليس للمفلسّ التّ-ف اLا= وإنْ كان قد أوقع الفضو= عقداً عليه 

 .والله العالم. M حال الغنى
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 اHمر الثاني

 هل يش�ط وجود مجيز ح? العقد؟

 :قال الشيخ

عدم : قوىفاH ... ؟ قو�ن...هل يش�ط - صحة عقد الفضوC وجود مجيز ح? العقد

 .ا�ش�اط

ما لو باع الفضو= مال اليتيم لغ3 مصلحة، إذ � تؤثرّ إجازة اليتيم لصغره، : مثاله

وع) الجملة، فإنّ العقد وقع M وقت � يوجد . و� إجازة وليهّ، لعدم اLصلحة M البيع

غ أو وليّه إذا اLجيز له، فهل يصحّ أوْ � بل يش7ط وجوده M حينه، وإنْ إجاز اليتيم إذا بل

 حدثت اLصلحة بعد البيع؟

 

 القول بعدم ا�ش�اط

ويصحّ البيع بإجازة اليتيم إذا بلغ، أو . اختار الشيخ عدم ا�ش7اط، ولعلهّ اLشهور

 بيع )١٣١(حدثت اLصلحة M البيع فأجاز الو=، ولذا قيدّ الشيخ تبعاً للشهيد واLحقق الثاني

بيع مال : مال اليتيم بما إذا كان ع) خTف اLصلحة، خTفاً للعTمّة إذ أطلق اLثال فقال

 .اليتيم

 .)١٣٢(ورجّح العTمّة البطTن �ش7اط ذلك

Rواستدلّ له بوجه: 

إنّ صحّة هذا البيع M هذه الحال ممتنعة، وكلّ بيع ممتنع فهو ممتنع إk : أحدهما

 ً  .ا بد، فT تؤثر اaجازة �حقا

 ً لزوم ال¹ّر ع) اLش7ي، �متناع تّ-فه M اLال اLأخوذ و� M الثمن : وثانيا

 .اLدفوع، وذلك للزوم البيع ع) ا صيل، كما تقدّم M التنبيهات

 

 م حول دليل ا�ش�اطالك) 

 :أقول
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عدم إمكانها ـ عجيبٌ : إنّ ما ذكر M الوجه ا وّل ـ من امتناع صحّة هذا البيع، أي

:  ولذا �بدّ من تقريبه بأن يقال)١٣٣(.من مثل العTمّة ع) جTلة قدره M العلم والفضيلة

إنه يش7ط M صحة عقد الفضو= القابليةّ للتأث3 باaجازة بناءً ع) الكشف، والبيع الواقع 

له القابليةّ  ن تنكشف صحّته باaجازة وي7تبّ ع) مال اليتيم ع) خTف اLصلحة، ليس 

عليه ا ثر ال©عي، واaجازة الTحّقة � توجد فيه القابليةّ،  ن ال¡ء � ينقلب عمّا وقع 

 .عليه، وهذا اLمتنع بالفعل ممتنع إk ا بد

 .وهذا غاية ما يمكن أنْ يقال M تقريب الوجه ا وّل

 .وأمّا الوجه الثاني، فواضح

ً إمّا لعدم : نْ يرد ع) ا وّللك إنّ امتناع ترتبّ اLقت¥ ع) اLقت� يستند دائما

وما نحن فيه من قبيل الثالث، لعدم تماميةّ العلةّ ـ . ال©ط أو لوجود اLانع، أو كليهما

 نهّا مركّبة من وجود اLقت� وال©ط وعدم اLانع ـ إذ اLقت� وهو العقد موجودٌ، لكنّ 

و الرّضا من اLالك مفقود، واLانع وهو عدم اLصلحة موجود، وع) هذا، فإن ال©ط وه

ً من قبيل اجتماع الضدّين ـ وإذا وجد ال©ط وارتفع  ا�متناع هنا وقوعي ـ وليس ذاتياّ

اLانع أثرّ اLقت� أثره وتحقق اLقت¥، بناءً ع) أنّ ال©ط اLتأخّر هو اaجازة الTحّقة أو 

ع) ما تقدّم بالتفصيل M مسلك الكشف، وكذا ع) مسلك ا�نقTب وصف التعقب، 

 ً  .ا�عتباري، وكلّ ما تقرّر M وجود الّ©ط فهو جار M ارتفاع اLانع أيضا

 .هذا أوّ�ً 

 ً إنّ مقت¥ ا خبار الواردة M تزويج الصّغار فضو�ً، هو العموم لصورة : وثانيا

kجازة إaكما ذكر الشيخ...  بلوغهم وصورة عدم وجود الو=ّ وجود و=ّ النكاح وإهماله ا. 

 :ويرد ع) الثاني

ً بكون البائع فضوليّاً، فقد أقدم ع) ال¹ّر، وإنْ لم يكن عاLاً  إنْ كان ا صيل عاLا

وهذا الجواب ع) مبنى العTمّة من لزوم البيع بالنسّبة إk . بذلك، تدارك ال¹ّر بالخيار

 .ا صيل تام

 ا�ستاذ ـ أخذاً من اLحقق الخراساني M قوله مستشكTً ع) الشيخ M وقال شيخنا

بأنّ أدلّة نفي ال¹ر والع� والحرج � ترفع وجوب ا�حتياط،  نه : مقدّمات اaنسداد
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أنّ كT¢ من  ـ بأنّ ال¹ر هنا ينشأ من )١٣٤(حكم عق ، وتلك ا دلّة � ترفع ا حكام العقليةّ

العوضR يحتمل أنْ يكون لهذا أو ذاك، وإذا دار أمر ال¡ء بR أنْ يكون ملكاً للشخص 

فيجوز له التّ-ف فيه أو يكون لغ3ه فT يجوز، فالعقل حاكم بوجوب ا�حتياط، 

 .وقاعدة � ¦ر � ترفع هذا الحكم العق 

 .عدم إمكان اLساعدة مع العTمّة رحمه الله: وتلخّص

 

 اHمر الثالث

ف حال العقد؟ ّ̂  هل يش�ط كون ا�جيز جائز الت

 :قال الشيخ

 .� يش�ط

إنما الكTم فيما إذا كان جائز التّ-ف حال اaجازة، فهل تؤثرّ إجازته مطلقاً أو فيه 

 تفصيل أو � حاجة إليها M بعض اLوارد؟

ونه مالكاً، أو لكونه عدم جواز التّ-ف M حال العقد، إمّا لعدم ك: وبعبارة اخرى

 ً فلو كان مالكاً حR اaجازة، . محجوراً عليه، أو لكون اLال محجوراً عليه، ككونه مرهونا

 أو ارتفع عنه الحجر، أو عن اLال، هل تكون إجازته مؤثرة؟

 :فالكTم يقع M مسائل
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 ا�سألة ا�وُ�

 لو كان محجوراً عليه حال العقد

 وارتفع الحجر حال ا�جازة

 

 :قال الشيخ

 .اHقوى صحة اdجازة

 :أقول

لو كان اLالك حR عقد الفضو= محجوراً عليه لصغر أو لجنون أو غ3هما، فارتفع 

 .الحجر M حR اaجازة ـ بأنْ أفاق أو كان بالغاً ـ فأجاز العقد، صحّت اaجازة

 .وكذا لو كان اLال محجوراً عليه حR البيع، فارتفع عنه الحجر حR اaجازة

بل � حاجة إليها، إذا كان عدم جواز التّ-ف لتعلّق حقّ الغ3، كما لو : قال الشيخ

 .باع الراهن ففكّ الرّهن قبل مراجعة اLرتهن

، وارتفاع اLانع وجود اLقت� وهو العقد، ووجود الّ©ط وهو الرّضا: والّ� M ذلك

 .وهو الرهن، فيكون اLقت� مؤثرّاً و� حاجة إk أن يجيز بيع نفسه

والظّاهر أن ا مر كذلك لو باع اLفلّس شيئاً من أمواله بT إذن من الغرماء، ثم حصل 

 .له اLال فأدّى دينه أو أبرأ الغرماء ذمّته، فإنهّ � يحتاج إk إجازة بيعه، Lا ذكرنا

يار الّ©ط، إذا �ط عليه عدم التّ-ف، فباع، ثمّ اسُقط ال©ط، فإنه وكذا M خ

 .يصحّ بيعه، Lا ذكر، و� يحتاج إk إجازة منه

 

 إشكا�ن من ا�حقق اdصفهاني

 . يصعب حلّهما)١٣٥(وهنا إشكا�ن من شيخنا ا�ستاذ

لرّهن ع) ما ذكر، ع) كT القولR من وقد كان ا3Lزا ا�ستاذ يرى صحّة بيع ا

: بأنه إنمّا يصحّ ع) النقل، دون الكشف، وذلك: أمّا شيخنا ا�ستاذ فقال. الكشف والنقل
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 Rلكيّة من حLنّ فك الرهن إنمّا حصل ا�ن، فكيف تكون الطلقيةّ التي هي �ط ا 

 العقد؟

يف يكون هذا الحق سقوط حق الرهن، معلولٌ لفكّ الرّهن، فك: وبعبارة اخُرى

 ساقطاً من قبل، بلحاظ حصول الفكّ وأداء الدّين فيما بعد؟

 .هذا هو اaشكال ا وّل

إنّ آية الوفاء بعمومها تشمل الرّهن والبيع، ففي الوقت : والثاني ـ وهو ا دق ـ هو

 الذي باع الرّاهن العR اLرهونة، كان مقت¥ وجوب الوفاء بالبيع نفوذه، ومقت¥ الوفاء

RتناقضLا Rا كان الرّهن مقدّماً فقد وجب . بالرّهن عدم نفوذ البيع، و� يجمع بLّ ْلكن

 .الوفاء به، فيكون البيع باطTً، و� تؤثرّ اaجازة فضTً عن عدم الحاجة إليها

 :وبعبارة اخرى

ً عليه، ثم ارتفع الحجر عنه وأراد إجازة العقد الواقع  إن كان اLالك نفسه محجورا

 ملكه M حال الحجر، فأمّا ع) النقل، فT إشكال M تأث3 إجازته، لكونه واجداً ع)

لل©ائط وي7تب ا ثر من حينها، وأمّا ع) الكشف، فمقتضاه أنْ يكون اLال ملكاً 

 .للمش7ي من الفضو= M حال جنون اLالك مثTً، وهذا غ3 معقول

اLجنون � يمكنه التّ-ف M ملكه، وهكذا ولكنّ مقت¥ الدقّة M أدلّة الحجر هو أن 

السّفيه والصغ3، أمّا أن يتّ-ف غ3ه M ماله، بأنْ يبيعه له مثTً، فيصبح اLجنون 

 .بإجازته حال العقل مالكاً للثمن، فT دليل ع) عدم الجواز، وعدم اLلكيةّ

بيع إليه، وبذلك بل مقت¥ العمومات مالكيتّه للثمن،  نه Lّا عقل وأجاز، استند ال

 .يصدق عليه عنوان اLتّجر واLتعاقد، فتشمله آية التجارة وآية الوفاء

Rالقول Tجازة مؤثرة ع) كaوبهذا البيان تكون ا. 

وأمّا إن كان اLال محجوراً عليه، ولم يجز للمالك الواجد لل©ائط التّ-ف M ملكه 

ً مثTً، ف ً هل يقع البيع لتعلّق حق الغ3 به، كأن يكون مرهونا لو باعه اLالك فضولياّ

 صحيحا؟ً

إن آية الوفاء قد شملت بعمومها عقد الرهن الواقع ع) هذا اLال قبل أن يقع عليه 

البيع، فT تشمله ا�ية وإ�ّ يلزم اجتماع اLتناقضR، وإذا خرج عن تحت ا�ية، فT يوجب 

 .أداء دينه وفكّ الرهن شمولها له حتى يجب الوفاء به

 .هذا بالنسبة إk آية الوفاء



 ،Rتكون شاملة لهذه الع Tرهونة، فLغ3 ا Rوأمّا آية الحلّ، فهي مقيّدة ببيع الع

 .وخروجها عن الرّهن � يوجب دخولها تحت ا�ية

Rالقول Tرهونة، ع) كLا Rن البيع الواقع ع) العTمناص من القول ببط Tف. 

 .هذا هو اaشكال

 

 مقدمات الجواب

 :والجواب عنه يظهر بعد ذكر امُور

إنّ خروج البيع M اLسألة من تحت آية الوفاء، إنمّا كان ع) أثر لزوم الجمع : أحدها

بR النقيضR أو التزاحم بR البيع والرهن، فهو تخصيصٌ لبيّ واLخصّص هو حكم 

 .العقل

� تضيقّ اLوضوع ـ بخTف إنّ اLخصّصات اللبيةّ � تغ3ّ اTLك و : والثاني

دلّ ع) عدم وجود مTك اaكرام » أكرم العلماء إ�اّلنحويR«اLخصّصات اللّفظية، فلو قال 

M النحويR، وع) تقيدّ اLوضوع، فموضوع وجوب اaكرام هم العلماء غ3 النحويR ـ 

اً، بخTف ولذا يجوز التمسّك بالعام M الشبهات اLصداقيّة للمخصّص إذا كان لبيّ 

تقرّر عدم جواز التمسّك بالعام معه، والّ� M ذلك هو تقيّد   اLخصّص اللّفظي، إذ

كاLثال اLذكور، ومع الشك M أن زيداً العالم نحوي أوْ�، لم يجز التمسّك بالعام،   اLوضوع

أي � لعدم إحراز اLوضوع، وأمّا M اLخصّص اللبّي، فإنّ اLوضوع � يتضيقّ كما ذكرنا، 

وعلمنا بحكم العقل بخروج العدوّ من » أكرم كلّ ج3انك«: يتقيدّ بقيد سلبي، فلو قال

الج3ان، فإنه مع الشك M عداوة أحدهم يتمسّك بالعام ويجب إكرامه، لعدم تقيدّ 

 ً  .اLوضوع بأنْ � يكون عدوّا

حفوظاً، التزاحم إنما هو M مقام فعليةّ أثر الخطاب، مع كون الخطاب م: والثالث

لو اجتمع ا مر والنهي M مورد وقدّمنا : مثTً . ولذا لو ارتفع اLزاحم أثرّ اLزاحَم أثره

النهي، سقط ا مر عن الفعليةّ � بالكليّة، بل يبقى محفوظاً، ولذا لو صّ) M اLكان 

اLغصوب جاهTً بغصبيتّه صحّت صTته، ولو كان التزاحم M أصل الخطاب لكانت 

وكذا M التزاحم بR الواجب اLوسّع واLضيقّ، فإنه يتقدّم اLضيقّ، ولكنهّ لو أتى . باطلة

 .باLوسّع جاهTً بالواجب اLضيقّ، صحّ عمله،  نّ الخطاب موجود

 .إنه � وجه لرفع اليد M التزاحم بأزيد من مقدار اLزاحمة: والرابع



 

 الجواب

 :إذا عرفت هذه ا�مور نقول

ً بمقت¥ إنّ وجوب الوفا ء يتوجّه إk العقد من حR صدوره، و� يزال مستمرّا

إطTقه، ومادام الرهن موجوداً فالوفاء به واجب، والتزاحم بينه وبR البيع موجود كذلك، 

وعليه، فاTLك M البيع . اللّفظي لكنّ خروج البيع عن تحت ا�ية بالتخصيص اللبّي �

د، غ3 أنه � يصل إk الفعليةّ مادام الرهن، محفوظ والخطاب بوجوب الوفاء به موجو 

 .الرهن وهو يصل إليها إذا ارتفع

ولو تنزّلنا، فإنه مع حفظ اTLك M البيع، إذا ارتفع الرهن نعلم بوجوب الوفاء به عن 

 .طريق اللّم

 .وع) هذا يتمّ صحّة بيع العR اLرهونة

وأمّا آية الحلّ، فT شك M تقيدّها بالعR غ3 اLرهونة، ولكنْ بغ3 اLرهونة حدوثاً 

 .وبقاءً، ومع ارتفاع الرهن يقع الشك M التقييد، فالتمسّك با�ية تام

ولكنّ هذا كلّه مبنيّ ع) القول بالنقل، وهو مراد الشيخ أيضاً، وقد قال M بيع 

ط حق الرهانة ـ بالفكّ أو اaبراء أو اaسقاط ـ ناقTً كون سقو : مقت¥ ما ذكرنا: الرهن

 .)١٣٦(ومؤثراً من حينه، � كاشفاً عن تأث3 العقد من حR وقوعه

بل التحّقيق صحّة البيع ع) الكشف أيضاً، بأنْ يكون سقوط حق الرهانة كاشفاً عن 

 :تحقّق البيع M حينه، فنقول

ومثلّ . كلّ ماله دخل M سببيةّ السّبب فهناك النقل � الكشف: )١٣٧(قال اLحقق الثاني

بالقبض M الّ-ف والسّلم، فإنهّ M آنِ القبض تحصل اLلكيةّ، � أنه يكشف عن اLلكيةّ 

 .من حR العقد لو فرض وقوع الفصل بينه وبR القبض

M تحقّق اLلكيةّ، فلو قلنا بتحقّقها حR وفيما نحن فيه، سقوط حقّ الرّهانة دخيل 

أمّا ع) النقل، . البيع ـ كما هو مقت¥ الكشف ـ يلزم تقدّم اLعلول ع) العلّة، وهو محال

 .فالبيع صحيح واLلكيةّ حاصلة بT إشكال
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اءً ع) لو باع الرّاهن وأجاز اLرتهن، أمكن الصحّة بن: )١٣٨(وقال بعض ا كابر

 .الكشف،  ن إجازة اLرتهن تنفيذ لبيع الراهن

وهذا سهو،  ن بيع الرّاهن واقع M ملكه وتنفيذه بيد اLرتهن، بل هو أجنبي عنه، إذ 

 .ليس له إ�ّ حقّ الرهانة

 :فالصحيح أنْ يقال

إنهّ ـ وإنْ لم يمكن تصحيح البيع ع) الكشف بآية الوفاء ـ يمكن تصحيحه بآية 

إنه ليس اLقصود من كاشفيةّ اaجازة أماريتّها وطريقيتّها، بل اLقصود : تقريبب. الحلّ 

كون ا ثر حR العقد، بمعنى أناّ ننتقل باTLزمة من اaجازة إk تحقق اLلكيةّ حR العقد، 

وعليه، فإنّ آية الحلّ مطلقة تعمّ بيع العR اLرهونة، لكنّ أدلةّ الرهن تدلّ ع) اLنع من 

 والقدر اLتيقّن من مانعيتّها وجود حقّ الرّهانة حدوثاً وبقاءً، وأمّا إذا كان مرتفعاً بيعه،

 M انعيّة، فتؤثر ا�ية أثرهاLرتفاعه، فالدّليل قا عن ا� ً بقاءً، بأنْ كان البيع متعقّبا

 .الصحّة من حR العقد، أي يكون البيع مشمو�ً لها من حينه

 :فإنْ قلت

 .ة الرهن ليست مجملةً حتى يؤخذ بالقدر اLتيقّن، بل هي مطلقة كذلكأدلّة مانعيّ 

 :قلت

إن تلك ا دلّة ظاهرة M أنّ اLانعيةّ بلحاظ حفظ حقّ اLرتهن، فT إطTق لها لتشمل 

اLورد الذي � يضيع فيه حقّه، فيقت� آية الحلّ تحقّق البيع من حR العقد، وهذا هو 

 .الكشف كما ذكرنا

ً :وتلخّص  . صحّة البيع ع) الكشف والنقل معا

                                                           

)١٣٨ ( \	U	٢٦٣ / ١%��� ا. 



 

 

 

 ا�سألة الثانية

 لو لم يكن مالكاً ح? العقد فكان مالكاً ح? اdجازة

 

 :قال الشيخ

 .غ�ه أنْ يتجدّد ا�لك بعد العقد فيجيز ا�الك الجديد، سواء كان هو البائع أو

 

 :أقول

ولها صور، كأن يبيع . جازةما لو كان اLالك حR العقد غ3ه حR اa : اLسألة الثانية

الفضو= مال الغ3 فيهبه اLالك إk آخر ثم يجيز اLتهّب البيع، أو يموت اLالك ويجيزه 

 .الوارث، وهكذا

 

 لو باع الفضوC شيئاً ثم ملكه وأجاز

لكن اLسألة M كتب ا صحاب هي ما لو باع الفضو= مال الغ3 ثم ملكه ـ أي 

واLهمّ هنا التعرّض لبيان ... وهذه تتصّور ع) صور: ل الشيخالفضو= نفسه ـ فأجاز، قا

 .ما لو باع لنفسه ثم اش7اه من اLالك وأجاز

 :قال الشيخ

 .فقد اختلفوا فيها، واHقوى هو اHوّل

بيع اLالك  إذ حكم بصحّة )١٣٩(الصحّة، كما هو ظاهر اLحقق M كتاب الزكاة،: أي

النصاب قبل إخراج الزكاة، وكذا رهنه، فيما عدا الزكاة، كما لو باع ا ربعR شاةً، فإنه 

 .يصح M التسعة والثTثR منها دون ا خ3ة، لكونها حصّة الفقراء

 kولو اغ7م حصّة الفقراء، بأنْ دفع إليهم ثمن الشاة، صحّ البيع فيها، وهل يحتاج إ

وفيه إشكال،  نّ العR مملوكة : قال اLحقق. �: البائع؟ ظاهر الشيخاaجازة من اLالك 
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للفقراء، وإذا أدّى العوض ملكها ملكاً مستأنفاً، فافتقر بيعها إk إجازة مستأنفه، كما لو 

 .باع مال غ3ه ثمّ اش7اه

 :هذا، و� يخفى كثرة ا قوال M كيفية تعلقّ الزكاة

 .غنياء M ا عيان الزكويةّ ع) الك� اLشاعفاLشهور هو مشاركة الفقراء ا  

 .ع) الكّ  M اLعRّ : والقول ا�خر

إنّ الزكاة مثل حق الرّهانة، فكما أنّ الرّاهن ممنوع من التّ-ف M العR : وقيل

الرّاهن إذا فكّ الرهن بعد اLرهونة إ�ّ إذا ارتفع الحق، كذلك M العR الزكويةّ، وكما أنّ 

وقد . البيع وقبل مراجعة اLرتهن، يلزم بيعه ولم يحتج إk إجازة جديدة، كذلك بيع الزكاة

 .احتمل الشيخ أن قول شيخ الطائفة هنا مبني ع) هذا القول

إنها مثل حقّ الجناية، فالعبد إذا جنى كان لو=ّ الدم قتله أو اس7قاقه، لكنْ : وقيل

 .هللمالك بيع

 .إنها حق ما=، فحقّ الفقراء يتعلّق بماليةّ العR: وقيل

 .إنها M الذمّة: وقيل

 .وقد ذكرنا ا قوال وناقشناها جميعاً M كتاب الزكاة

 مستشكTً ع) اLحقق واحتمال الشيخ ابتناء قول شيخ الطائفة هنا )١٤٠(;وقال السيدّ

M ذكورLبنى اLبأنه حكم جاء تعبّداً بالصحيحة عن عبدالرحمن الب-ي عن :  الزكاةع) ا

رجل لم يزّك إبله وشاته عامR، فباعها، ع) من اش7اها أنْ : أبي عبدالله عليه السTّم

 يزكّها Lا م¥؟

 .)١٤١(ولحم تؤخذ زكاتها ويتبع البائع أو يؤدّي زكاتها البائع: قال عليه السTّم

 :أقول

ً للشيخ ـ هو بيع الزكاة ورهنها،  ويبقى أنّ الفرع الذي عنونه اLحقق ـ تبعا

والصّحيحة موضوعها البيع فقط، إ�ّ أنْ يقال بأنّ إلحاق الرهن من باب تنقيح اLناط، Lا 

 قيمتها، وإذا اختار القيمة، فله بيع العR تقرر M الزكاة من التخي3 بR دفع العR ودفع

 .أو رهنها، فT فرق بR البيع والرهن

 .صحّة البيع فيما لو باع مال غ3ه ثم اش7اه وأجاز: وكيف كان، فالقول ا وّل هو
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، وهو ظاهر اLحكي عن )١٤٢(وبهذا القول ّح الشهيد M الدروس: قال الشيخ

 .)١٤٣(مريالصّي

: حكاه الشيخ عن اLحقق الثاني M تعليق اaرشاد، قال. البطTن: والقول الثاني هو

ً لبعض معايه وهو )١٤٤(ومال إليه بعض اLعاين، يعني صاحب الجواهر ، تبعا

 .)١٤٥(صاحب اLقابس

 

 دليل القول بالصحّة

 :قال الشيخ

 .ل¢صل والعمومات

 :أقول

أنا نعلم بسببيةّ البيع للملكيةّ، : مراده من ا صل أصالة عدم التقييد، بأنْ يقال

 .ونشكّ M تقيدّه بأنْ � يكون ملك الغ3 فيباع ثم يش7ى، وا صل عدم التقييد

 .أنه أصل مثبت: ويرد عليه

إن مقت¥ ا صل M الشك M حكم هذا البيع هو : الأو أصالة الصحّة، بأنْ يق

 .الصحّة

لكنّ التمسّك بأصالة الصحّة M الشبهة الحكميةّ ـ كما نحن فيه ـ عبارة اخرى عن 

نعم، لو كانت موضوعيةّ، بأنْ يشك M أن هذا العقد واجد لل©ط أوْ . التمسّك بالعمومات

 كما لو عقد الوكيل فشكّ M صحّته، أو. �، فيتمسّك بقاعدة الفراغ ويحكم بالصحّة

 .فيتمسّك بقاعدة من ملك شيئاً ملك اaقرار به، ويحكم بالصحّة
 .وع) هذا، فجعل ا صل دليM ًT مقابل العمومات، � وجه له

 

 دليل البط)ن
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M البطTن واختار اLحقق التس7ي البطTن، بل استظهر من العTمّة عدم الخTف 
يرجع أكثرها إk ما ذكر M اaيضاح : قال الشيخ: واستدلّ بوجوه. من الخاصّة والعامّة

 .وجامع اLقاصد

 :اHوّل

 .وقد مرّ اaشكال فيه. إنه باع مال الغ3 لنفسه
: أمّا ما تقدّم فهو. M مسألتنا جهتان، بيع الفضو= لنفسه، وإجازة نفسه: توضيحه

ً بيع الغاصب، ثم إجازة اLالكبيع الفضو= لنفسه، ف3د ع) ما نحن فيه ما .  وهو غالبا
 .ورد ع) تلك اLسألة

 .وربما � يجري فيه بعض ما ذكر هناك: قال
إنه : والثاني. عدم رضا اLالك: قد ذكر هناك خمسة وجوه للبطTن، أحدها: توضيحه

، وإمّا من اLالك إk الفضو=، إمّا من اLالك وإk اLالك، وإمّا من الفضو= وإk الفضو=
الفضو= يبيع لنفسه، وا صيل يملّكه : وثالثها. وكلّها باطلة. وإمّا من الفضو= إk اLالك

 .الثمن، والحال أنه � يملكه لعدم كون اLبيع له

 .وهذا الوجه هو اLقصود بعدم جريانه هنا، �كما توهّم البعض

 .هذا هو الوجه ا وّل

 

 الوجه اHوّلالجواب عن 

 :قال الشيخ

وربما يسلم هنا عن بعض اdشكا�ت الجارية . أنه قد سبق أن اHقوى صحته: وفيه

 .هناك، مثل مخالفة اdجازة �ا قصده ا�تعاقدان

 :الثاني

ً ع) التسليم، فإذا أجاز اLالك  إنه يعتM i البيع أنْ يكون البائع مالكاً راضياً قادرا

لبيع إليه، وصار هو البائع حقيقةً، وهو M هذه الحالة راض بالبيع بيع الفضو= انتسب ا

وأمّا فيما نحن فيه ـ حيث يبيع . هذا M بيع الفضو= للمالك. وقادر ع) تسليم اLبيع

لنفسه ـ فاLلكيةّ عند البيع منتفية، وكذا الرّضا بأنْ يكون ماله ملكاً للغ3،  نه يبيع ملك 

 التسليم، لكون اLال ليس له، وLّا يجيز البيع، فإجازته غ3 محقّقة الغ3، وكذا القدرة ع)

 .لTنتساب إليه، لوجوده من حR العقد، و� إk اLالك الحقيقي،  نه باع لنفسه



 

 الجواب عن الوجه الثاني

 :قال الشيخ

م، وأمّا القدرة عf التسلي... إن الثابت هو اعتبار رضا من هو ا�الك حال الرضا: وفيه

 ...ف) نضايق من اعتبارها - ا�الك ح? العقد

إن البحث M جهتR، أمّا M جهة الرّضا، فT يحتاج إk رضا اLالك حR : وحاصله

أمّا M جهة القدرة . البيع و� كونه مالكاً، واLفروض وجودهما حR اaجازة، وهو كاف

ذا مسلّم، لكنه كTم آخر، � يقدح ع) التسليم، فاعتبارها M اLالك حR العقد �زم، وه

 .إلتزام به M صحة البيع اLذكور،  نّ الكTم بعد استجماعه لل©وط اLفروغ عنها

 :أقول

وما أفاده M القدرة ع) التسليم عجيبٌ جدّاً،  نّ اLالك ا ص  ليس هو البائع، و� 

د M صحّة البيع، M غ3 ي7قّب منه التسليم، فالقول بكفاية قدرته ع) ذلك حR العق

 .محلّه

ً حR العقد، بأن تكون : إ�ّ أنْ يقال مراده اعتبار كون اLالك حR اaجازة مالكا

ملكيتّه مستمرةً من ذلك الحR، � سيمّا بناءً ع) الكشف،  نه إن لم يكن اLجيز مالكاً 

ن � قدرة له ع) حR العقد، يلزم أنْ تحصل اLلكيةّ للمش7ي وينتقل إليه اLال ممّ 

ً القدرة ع)  التسليم، وبما أنّ القدرة ع) ذلك �طٌ M الطّرفR، فليس للمش7ي أيضا

نهى النبي صّ) الله عليه وآله : تسلّم اLال وتحصيله، فاLعاملة باطلة، للحديث اLشهور

 .)١٤٦(عن بيع الغرر

 Rح M جازة واحداً، وقادراً ع) التسليمaوقت العقد وا M الكLأنْ يكون ا iإذنْ، يعت

 ً  .العقد، حتىّ � يكون بيعه غرريّا
 iوجوده إذا لكنْ يرد عليه حينئذ، أن القدرة ع) التسليم من علل التسليم، فيعت

استحق الطّرف التسلّم، وأمّا قبله، فT دليل ع) اعتباره، ولذا يصحّ بيع الّ-ف والسّلم ـ 
 Rزّم القدرة عليها حTالعقد، إذ ال Rفيه القبض ـ مع عدم القدرة ع) التسليم ح iعتLا

عR بيد اaقباض، وكذا بيع الراهن، فإنه M حR البيع � قدرة له ع) التسليم لكون ال
ً أو بفكّ الرّهن وأيضاً، لو أنّ اLالك . اLرتهن، وهو مع ذلك صحيح بإجازة اLرتهن �حقا
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ً القدرة ع) تسليمه، فبان عجزه عن ذلك M حR العقد وتجدّدت له  ً معتقدا باع شيئا
ومن هنا يظهر أنّ معنى النبوي هو أنّ كلّ بيع . القدرة بعد ذلك، صحّ منه البيع با�تفاق

 .جز البائع عن تسليم اLبيع M حR استحقاقه فهو غرريع
ً � يقدر ع) تسليمه حR العقد ـ لعدم سلطنته  وع) هذا، فالفضو= إذا باع شيئا

 ً  .عليه ـ فكان قادراً ع) ذلك حR اaجازة، كان بيعه صحيحا
 ً Lوثوق إن ال©ط هو القدرة ع) التسليم ا: ويمكن أنْ يقال M توجيه العبارة أيضا

 M بيعLالعقد ع) وثوق بقدرته ع) تسليم ا Rح M =بها، فيكفي أنْ يكون البائع الفضو
 .حR اaجازة

 :الثالث

إنّ إجازة الفضو= البيع الواقع منه، تكشف ـ بناءً ع) الكشف ـ عن كون اLبيع 
 .ةملكاً للمش7ي من حR العقد، فهو خارج عن ملكه قبل أنْ يدخل فيه باaجاز 

 

 الجواب عن الوجه الثالث

 :قال الشيخ

منع كون اdجازة كاشفةً مطلقاً عن خروج ا�لك عن ملك ا�جيز من ح? العقد، : وفيه

 ...حتىّ لو كان ا�جيز غ� مالك ح? العقد

 :وتوضيح ذلك

اaجازة إنّ هذا البيع الواقع من الفضو= تشمله آية الحلّ، وكذا آية الوفاء،  ن 

الTحّقة توجب اaضافة وا�نتساب، إ�ّ أنْ مجرّد ذلك � يكفي لتحقّق اLلكيةّ للمش7ي،  ن 

قابليةّ اLورد �طٌ وبدونها � تتحقّق، وهذه القابليةّ إنما تكون إذا كان ال©اء من اLالك، 

 .وهذا غ3 حاصل هنا كما �يخفى

نكشاف اLلكيةّ M نفس ا مر يتوقف ع) وع) الجملة، فإن العمومات شاملة، لكنّ ا

 .قابليةّ اLورد، وهي � تكون إ�ّ حR �اء الفضو= من اLالك ا ص 

 :فإن قلت

اLفروض أنّ الفضو= يقصد حR البيع اLلكيّة اLطلقة للمش7ي، الشاملة Lلكيتّه 

صان، فT اLلكيّة حR العقد، وهو حR اaجازة يم� تلك اLلكيةّ التي أنشأها بT نق



الحاصلة بالعقد تختصّ بملكيةّ حR اaجازة، و� اaجازة تختصّ باLلكيةّ اLتأخرة عن 

 حR العقد، فكيف يعقل كون اLلكيةّ من زمان ال©اء � العقد؟

 :قلت

كلّ ذلك صحيح، لكنّ ا�عتبار ال©عي أمرٌ آخر غ3 ما يقصده ويعتiه البائع، فقد 

 للبائع اعتباراً وللشارع اعتبار، واعتباره منوطٌ ـ باaضافة إk قصد البائع ذكرنا مراراً أنّ 

 .ـ بقابليةّ اLورد، وهي � توجد إ�ّ حR �اء الفضو= من اLالك ا ص 

فع) هذا، � مجال لتوهّم أنّ ما نحن فيه نظ3 ما إذا خصّص اLالك اaجازة بزمان 

 .هذا باطلمتأخّر عن العقد، فكما يبطل ذاك ف

وذلك،  نه قياس مع الفارق، فإنّ تخصيص اLالك اaجازة كذلك مع قابليةّ اLورد 

 .باطلٌ، وأمّا ما نحن فيه، فتخصّص من الشارع من جهة عدم قابليةّ اLورد

مضافاً إk أنا قد قدّمنا أنه لو باع الفضو= ملك الغ3 ومات اLالك قبل اaجازة، كان 

 يجيز البيع M حصّته، فهل تكشف إجازته عن اLلكيةّ من حR العقد؟ لكلٍّ من الورثة أنْ 

فكما ينكشف هناك . كTّ، بل من حR اaرث، وإ�ّ فT معنى للوراثة، و� موضوع aجازته

 .اLلكيةّ من حR الوراثة، كذلك الكشف هنا، فإنه من حR ال©اء من اLالك ا ص 

 . ªّهتماميةّ جواب الشيخ قدّس: وتلخّص

Rوقد اوُرد عليه بوجه: 

أنّ بيع اLالك ا ص  اLال من الفضو= ردّ لبيعه الواقع بينه وبR اLش7ي، : أحدهما

ج̈ازة الTحّقة منه  .)١٤٧(ذكره بعض ا كابر. وإذا بطل فT موضوع ل

يب عنه الشّيخ بما إن هذه الشبهة مرجعها إk الوجه السادس، الذي سيج: وفيه

 :ملخّصه

 .ليس للمالك حلّ عقد الفضو= وإبطاله: أوّ�ً 

 ً  .إن مجرّد بيعه من الفضو= ليس ردّاً لبيعه: وثانيا

ليس لكاشفيةّ اaجازة عن اLلكيةّ M حR العقد دليلٌ خاص، وإنما يستفاد : والثاني

وع) وجوب الوفاء به من ذلك من شمول العمومات، فهي تدلّ ع) حليةّ العقد من زمانه 

ذلك الحR، فاLلكيةّ حاصلة من حR تحقق العقد، لكنّ هذا اLعنى غ3 صادق M هذه 

اLسألة،  نّ حصول اLلكيّة للمش7ي من الفضو= من حR العقد محالٌ،  نّ الفضو= لم 
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ً M ذلك الوقت، واLالك ا ص  لم يجز ذلك البيع، فكيف تحصل من د ون يكن مالكا

اLملّك؟ وإذا استحالت ملكيّته فهي غ3 مشمولة للعمومات، وما خرج من العام � يندرج 

 .فالقول بحصول القابليةّ لشمولها عند تحقّق ال©اء من اLالك ا ص  غ3 تام. تحته

 .)١٤٨(وهذا تقريب ما ذكره السيدّ

 :وفيه

ل ا مر خروجاً، ولذا يكون الشّمول M الزمان اLتأخر ليس عدم الشمول من أوّ : أوّ�ً 

¦ورياً، كما M البيع مع خيار اLجلس، فإنّ العمومات � تشمله مادام اLجلس، فإذا 

 ً  .وقد أفاد اLحقق الخراساني هذا اLعنى M الكفاية. اف7قا كان الشمول حتمياّ

 .وما نحن فيه من هذا القبيل

 ً �صول أنه لو دار ا مر بR تخصيص الحكم وتخصيص العام، قد تقرّر M ا: ثانيا

أكرم العلماء إ�ّ زيداً اLسافر، فشك M وجوب إكرام : لو قال: مثTً . قدّم تخصيص الحكم

 .زيد إذا رجع من السّفر، وجب اaكرام لشمول العام له، وإنما خرج من ذلك حال السفر

 .وما نحن فيه من هذا القبيل

 :الرابع

لزم ـ بناءً ع) الكشف ـ اجتماع اLالكR ع) ال¡ء الواحد M الزمان الواحد، إنه ي

 ،Rالك ا ص  أيضاً يملكه من ذلك الحLالعقد، لكنّ ا Rبيع من حLش7ي قد ملك اLنّ ا 

واجتماع اLالكR ع) اLلك الواحد . ولو� ملكيتّه له Lا راجعه الفضو=  نْ يش7يه منه

 .محال

 

 جواب عن الوجه الرابعال

 :قال الشيخ

قد عرفت أنّ القائل بالصحّة ملتزم بكون اHثر ا��تب عf العقد اHوّل بعد إجازة العاقد 

 .له هو تملك ا�ش�ي له من ح? ملك العاقد، � من ح? العقد

 :وحاصله
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Lال من أن الكاشفيةّ منوطة بقابليةّ اLحلّ لشمول العمومات، وما لم يش7 الفضو= ا

اLالك فالقابليةّ غ3 حاصلة، وعليه، فاLلكيّة منح-ة M هذا الزمان باLالك، فاaشكال 

 .مندفع

أن هنا مالكاً ثالثاً وهو الفضو=،  ن ملك اLش7ي : ثم إنّ الشيخ أضاف إk اaشكال

 .�بدّ وأن يكون عن ملكه، وإ�ّ لم تنفع إجازته M ملكه من حR العقد

وما ذكره صاحب اLقابس M الجواب عمّا لو قيل بلزوم هذا اaشكال M مطلق بيع 

. الفضو=، من أن مالكيةّ اLالك M سائر البيوع استصحابيّة، بخTف ما فيه فإنها حقيقيةّ

 ...إنه � يسمن و� يغني: قال الشيخ

 :وحاصله

يةّ، وهي ال©ط M التأث3 فيهما إنّ اaجازة والبيع كليهما يتوقّفان ع) اLلكيةّ الواقع

�طيةً واقعيةً � علميةّ، ولذا لو أجاز با�ستناد إk استصحاب اLلكيةّ ثم تبRّ عدمها، 

 .سقطت اaجازة عن ا�عتبار

وعليه، فإجازة اLالك M مطلق بيع الفضو= تكشف عن ملكيةّ اLش7ي، لكنّ ملكيّة 

 .فيلزم من صحّة اaجازة عدم صحتهااLش7ي تستلزم عدم مالكيةّ اLالك، 

 :ثم قال الشيخ

 fجازة عdشكال الذي ذكرناه سابقاً - كاشفيةّ اdشكال إنما نشأ من اdوالتحقيق أنّ ا

 .الوجه ا�شهور، من كونها 8طاً متأخّراً يوجب حدوثه تأث� السبب ا�تقدم من زمانه

 :أقول

بأنّ اجتماع اLالكR ليس M  : M الجواب عن إشكال اLقابس)١٤٩(قال ا3Lزا ا�ستاذ

 نّ ملكيّة اLش7ي إنما حصلت بإجازة اLالك : العرض بل M الطّول و� مانع منه، وذلك

: وأدلّ دليل ع) إمكان ال¡ء وقوعه، وذلك M قولهم: قال. ا ص ، فهي M طول ملكيتّه

 .ا يملكه Lو�هالعبد يملك، وهو وم

 :وفيه

إن العبد مملوك Lو�ه، وكلّ ما يملكه العبد مملوك للموk بتبعه، وليس ما نحن فيه 

 .من هذا القبيل،  ن هنا ملكيتRّ مستقلّتR، وهما عرضياّن � طوليّان
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 التحقيق

 :والتحقيق M اLقام هو

 kالك ا ص  تفيد انتساب بيع الفضو= إليه، وا�نتساب � يحتاج إLإنّ إجازة ا

اLلكيةّ الفعليةّ، بل يكفي فيه اLلكيةّ حR العقد، فلمّا وقع البيع صار اLش7ي مالكاً 

للمتاع M الواقع، وإنْ كان M الظاهر ملكاً للمالك ا ص ، فإذا أجاز انكشف انتفاء ملكيتّه 

 .R العقدمن ح

 .وهذا هو الجواب الحق عن اaشكال M مطلق بيع الفضو=

 M فيندفع بما ذكره الشيخ ،RّلكيتLشكال فيما نحن فيه بلزوم اجتماع اaوأمّا ا

الجواب عن الوجه الثالث، من ¦ورة قابليةّ اLحلّ لتأث3 اLقت�، نظ3 ما ذكرناه من 

ً إجازة الوارث للبيع الواقع ع) اLال  . M حياة مورّثه فضولياّ

 :الخامس

ً باaجازة الTحّقة، : إن اaجازة �ط متأخّر، أي إن العقد M حينه يؤثرّ م©وطا

فاLال ملك للمش7ي M نفس ا مر، وحينئذ، يكون �اء الفضو= اLال من اLالك ا ص  

ً ع) إجازة اLش7ي  نه اLالك M الواقع، فيلزم توقف إج ازة كلٍّ من اLش7ي متوقّفا

وذلك،  ن إجازة الفضو= للبيع ا وّل متوقفة ع) �ائه اLال . والفضو= ع) إجازة ا�خر

لكنّ إجازة اLش7ي . من اLالك ا ص ، وصحة ال©اء متوقفة ع) إجازة اLش7ي ا وّل

 منه، وصحته ا وّل متوقفة ع) أنْ يكون مالكاً، وملكيته متوقفة ع) صحة بيع الفضو=

 .  متوقفة ع) إجازته ـ أي الفضو= ـ

 .وهذا دور

 ً بيع اLالك يتوقف ع) إجازة اLش7ي ا وّل، وإجازته متوقفة ع) ملكيةّ، : وأيضا

 .فتوقف البيع ع) نفسه. وهي متوقفة ع) إجازة الفضو=، وهي متوقفة ع) البيع

 .وهذا دور

 ً ً من الثمن واLثمن، أمّا الثاني، ف³نه قد يلزم عدم تملك اLالك ا ص  : وأيضا شيئا

باعه، وأمّا ا وّل، ف³ن الفضو= يملكه من اLش7ي ا وّل باaجازة بعد ال©اء، هذا بالنسبة 

وأمّا ثمن البيع الثاني فهو للمش7ي ا وّل، لكونه اLالك الحقيقي . إk ثمن البيع ا وّل

 .للمال بناءً ع) الكشف، كما تقدّم



 ً يلزم تملّك اLش7ي ا وّل للمال باLجّان إنْ اتحّد الثمنان، أي الثمن الذي : وأيضا

دفعه للفضو= M البيع ا وّل، والثمن الذي ملكه بالبيع الثاني، وإنْ كان الثمن M البيع 

 .الثاني أزيد، ربح اLش7ي ا وّل الزيادة، وإنْ كان أقل، كان بعض اLال باLجّان � كلّه

 

 الجواب عن الوجه الخامس

 :قال الشيخ

ما تقدّم - سابقه من ابتنائه عf وجوب كون اdجازة كاشفةً عن : والجواب عن ذلك

 ...ا�لك من ح? العقد، وهو ممنوع

وأمّا بناءً ع) أن اLلكيةّ الحاصلة للمش7ي ا وّل هي من حR �اء الفضو= اLال 

 .وهذا هو مسلك الشيخ M الكشف.  اLحاذير اLذكورةمن اLالك ا ص ، فT يلزم ¤ء من

 :السادس

إن من اLعلوم أنّ للمالك أن يجيز بيع الفضو= أو يردّه، لكن الردّ � يتوقف ع) 

اaنشاء، بل إن الفعل اTLزم لعدم التمكن من اaجازة كاف aفادة الردّ، وبيع اLالك اLال 

ل الواقع من الفضو=، ويوجب دخول ثمنه M ملك من الفضو= فعلٌ يضادّ البيع ا وّ 

اLالك ا ص ، وحينئذ يستحيل إجازة البيع ا وّل،  نها تستلزم أنْ يملك الثمن فيه، 

فيكون للمال الواحد ثمنان، وهذا محال، وإذا استحالت اaجازة فقد تحقّق الرد للبيع 

 .ا وّل

 

 الجواب عن الوجه السادس

 :قال الشيخ

فليس ...  إن فسخ عقد الفضوC هو إنشاء ردّه، وأمّا الفعل ا�نا- �ضيهّ:والجواب

Cفسخاً له، خصوصاً مع عدم التفاته إ� وقوع عقد الفضو... 

إن كان اLراد من كون العقد الثاني الواقع بR اLالك ا ص  والفضو= : وحاصله

ملة، فهو مسلّم،  نهّ قد يخرج العقد أنه إبطال  ثر العقد ا وّل M الج: فسخاً للبيع ا وّل

كما لو زوّجت اLرأة اLعقودة فضو�ً نفسها من . ا وّل بالعقد الثاني عن قابليةّ ا�جازة

 .وإن كان اLراد أنه إبطال للعقد رأساً فهو ممنوع، إذْ � دليل ع) كونه كذلك. رجل آخر



 لكنه M حR اaجازة مالك إن الفضو= قد باع مال الغ3 لنفسه،: وبقيت شبهة وهي

 .للمال، فT مطابقة بR اaجازة والبيع

 .بأنّ اaضافة إk اLالك � دخل لها M حقيقة البيع: وتندفع

مال بمال، بأنّ اaضافة قوام البيع،  نه عبارة عن تبديل : فأشكل ا3Lزا ا�ستاذ

بمعنى وقوع اLبادلة بR طرM ا�ضافتR، وهما اLال والثمن، فينتقل اLال إk اLش7ي 

بد�ً عن الثمن والثمن إk البائع بد�ً عن اLال، ولذا اعتi الشيخ M البيع حلول كلٍّ من 

 .العوضM R محلّ ا�خر

اف إk اLالك والثمن اLضاف قد وقع التبديل فضولةً بR اLال اLض: وفيما نحن فيه

إk اLش7ي، وLّا وقع البيع بR اLالك والفضو= انقطعت إضافة اLال عنه وحدثت بذلك 

إضافة للمال إk الفضو=، فإجازته للبيع ا وّل بT أثر،  ن اaجازة تنفيذ، لكنّ البيع قد 

 .لفضو= حتى ينفدّهوقع بR اLش7ي ا وّل واLالك ا ص  ولم يكن له عTقة با

ً لكاشف الغطاء واLحقق الخراساني وشيخنا : والجواب عن ذلك هو أنا قلنا ـ تبعا

. ا�ستاذ ـ بأنّ البيع تمليك للمال بعوض، سواء حلّ العوضان كلٌّ M محلّ ا�خر أوْ �

 .وعليه، فالبيع قابلٌ للتنفيذ من قبل الفضو=

 :الروايات الدالّة ع) بطTن هذا البيع: )١٥٠(السّابع

� تبع ما ليس «:  الخi اLستفيض عن النبيّ صّ) الله عليه وآله إذ قال:منها

 .)١٥١(»عندك

 .وهذا النهي حكم وضعي

 

 الجواب عن ا�ستد�ل بالنبوي

 :قال الشيخ

فإنّ النهي فيها إمّا لفساد البيع ا�ذكور مطلقاً بالنسبة إ� ا�خاطب وإ� ا�الك، فيكون 

Cفساد العقد الفضو fوإمّا لبيان فساده بالنسبة إ� ا�خاطب خاصة كما . دلي)ً ع

ً ولو ملكه استظهرناه سابقاً،  فيكون دا�£ عf عدم وقوع بيع مال الغ� لبائعه مطلقا

 ...فأجاز
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 :أقول

 .والظاهر هو الثاني كما ذكر

 .لكّن ظاهره يشمل بيع السّلم،  نه يبيع ماليس عنده، مع أنه صحيح بT كTم

 .وكذا بيع الكّ ، مع أنه صحيح عندنا خTفاً للعامّة

 .هذا أوّ�ً . Tقهإذن، �بدّ من رفع اليد عن إط
 ً إنّ البيع عبارة عن التمليك والتملّك، والنهي عنه إرشاد إk عدم تحقّق ذلك، : وثانيا

وهذا فيما نحن فيه مسلّم، فقد قرّرنا أنّ معاملة الفضو= � تفيد اLلكيةّ و� ي7تب عليها 
 .و النقلا ثر إ�ّ باaجازة بعد التملك بال©اء من اLالك، سواء قلنا بالكشف أ

 .فالحديث أجنبي عمّا نحن فيه

 

 الجواب عن ا�ستد�ل برواية يحيى بن الحجّاج

 رواية يحيى بن الحجاج، التي وصفها صاحب اLقابس بالصّحيحة، وعiّ :ومنها
ً إk تصحيح اLحقق اLذكور، قال سألت أبا عبدالله : الشيخ عنها باLصحّحة إليه، مش3ا

 .يقول اش7 = هذا الثوب وهذه الدابّة وبعينها أربحك كذا وكذاعن الرجل : عليه السTّم
� بأس بذلك، اش7ها و� تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو : قال عليه السTّم

 .)١٥٢(»تش7يها
ي̈جاب قبل ا: وهذا النهي وضعي كذلك، أي  .ل©اء� أثر ل

وهذا اLعنى ثابت فيما نحن فيه، فإن اaيجاب والقبول، أي البيع ا وّل � أثر له عند 
القائلR بالصحّة وإنما ي7تب ا ثر بعد أن يش7ي ويجيز، فا�ستد�ل به للبطTن M غ3 

 .محلّه

 

 الجواب عن ا�ستد�ل برواية خالد بن الحجاج

الرجل يجيئني : قلت  بي عبدالله عليه السTّم:  رواية خالد بن الحجاج، قال:ومنها
 .اش7 هذا الثوب وارُبحك كذا وكذا: ويقول

 أليس إن شاء أخذ وإنْ شاء ترك؟: قال

 .ب): قلت

 .)١٥٣(� بأس به، إنما يحلّل الكTم ويحرّم الكTم: قال
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 :قال الشّيخ

 ...بناءً عf أنّ ا�راد

 :أقول

 .ذكر ثTثة وجوه، وا ظهر من بينها هو الثاني

الكTم الواحد الذي صدر : إ�ّ أنّ هنا وجهاً رابعاً هو اLختار عندنا، بأنْ يكون اLعنى

يش7يه من مالكه، وهو اLحلّل من الفضو= هو محرّم للمال وضعاً، أيْ � أثر له قبل أنْ 

 .اLوجب ل7تب ا ثر بعد أن يش7يه: له، أي

 .وعليه، فالتمسّك به للبطTن ساقط

 

 الجواب عن ا�ستد�ل بصحيحة محمد بن مسلم

ابتع = : سألته عن رجل أتاه رجل فقال له:  صحيحة محمّد بن مسلم، قال:ومنها

 .فابتاعه الرجل من أجلهمتاعاً لعّ  اش7يه منك بنقد أو نسيئة، 

 .)١٥٤(ليس به بأس، إنما يش7يه منه بعد ما يملكه: قال

 .� أثر له، وحينئذ يفسد البيع: دلّ باLفهوم ع) أنّ ال©اء قبل اLلك فيه بأس، أي
دّم ـ إنّ مسألتنا من هذا القبيل، فإن وفيه ـ بقطع النظر عمّا M إطTقها كما تق

الفضو= يش7ي اLال من اLالك ا ص  ويتملّكه، ثم يجيز البيع الواقع أوّ�ً، فيكون ممّا � 
نعم، لو كان الكشف باLعنى الذي اختاره صاحب اLقابس، كان ا�ستد�ل بها . بأس به

 .للبطTن M محلهّ

 

 الجواب عن ا�ستد�ل بصحيحة منصور

M رجل أمر رجTً :  صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السTّم:ومنها
 .ليش7ي له متاعاً فيش7يه منه

 .)١٥٥(� بأس بذلك، إنمّا البيع بعد ما يش7يه: قال
 :وفيه
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إن ظاهر الصحيحة عدم وقوع حقيقة البيع ـ أي النقل وا�نتقال ـ إ�ّ بعدما 
 .ونحن نقول بهذا اLعنى M مسألتنا، فا�ستد�ل بها للبطTن بT وجه. يش7ي اLتاع

 .هذا، بقطع النظر عمّا M إطTقها كذلك

 

 الجواب عن ا�ستد�ل بصحيحة معاوية بن عمار

يجيئني الرجل : سألت أبا عبدالله عليه السTّم: مّار قال صحيحة معاوية بن ع:ومنها
فيطلب مني بيع الحرير، وليس عندي منه ¤ء، فيقاولني عليه واقاوله M الربح وا جل 

 .حتى نجتمع ع) ¤ء، ثم أذهب فأش7ي الحرير فأدعوه إليه

ً هو أحبّ إليه مما عندك، أيستطيع أن ين-ف إل: فقال يه أرأيت إنْ وجد مبيعا

 ويدعك، أو وجدت أنت ذلك، أتستطيع أنْ تن-ف عنه وتدعه؟

 .نعم: قلت

 .)١٥٦(»� بأس: قال

وهذه الصّحيحة أجنبيةّ عمّا نحن فيه وا�ستد�ل بها عجيب،  نّ يحها اLقاولة، 

يوجب اaلزام وا�لتزام، وهذا مفاد   ن مجرّد اLقاولة �وكTمنا M البيع، فهي تدلّ ع) أ

 ً  .الصحيحتR السّابقتR أيضا

 

 الجواب اHخ� عن النصوص

ولو تنزّلنا عن جميع ما ذكرناه، فهذه النصوص محمولة ع) التقيةّ، لكونها 

سألت أبا عبدالله عليه : معارضةً بما عن عبدالرحمن بن الحجاج وإسحاق بن عمار قال

 .سTّم عن الرجل يش7ي الطعام من الرجل ليس عنده، فيش7ي منه حا�¢ ال

 .ليس به بأس: قال

 .إنهم يفسدوه عندنا: قلت

 وأيّ ¤ء يقولون M السّلم؟: قال عليه السTّم

� يرون به بأساً، يقولون هذا إk أجل، فإذا كان إk غ3 أجل وليس عند : قلت

 .صاحبه فT يصلح
 .)١٥٧(فإذا لم يكن إk أجل كان أجود وأحق: قال عليه السTّم
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سألت أبا عبدالله عليه السTّم عن الرجل : وعن صفوان عن عبدالله بن سنان قال
ً يأتيني يريد منيّ طعاماً وليس عندي أيصلح أن أبيعه إيّاه وأقطع ل  ...ه سعرا

 .)١٥٨(� بأس بذلك: قال
 :وملخّص الكTم

� أثر لبيع ما ليس : ، فالنهي فيها وضعي، أي»� تبع ما ليس عندك«: أمّا روايات
جواز M الكّ ، عندك، وهو أعمّ من الكّ  والشخ°، فT مناص من تقييدها بما دلّ ع) ال

لكنّ الفضو= عندما يش7ي اLال من اLالك ا ص  يكون مالكاً، . فيختصّ بالشخ°
 .فليس من بيع ما ليس عندك

 M نTالشخصيةّ، فقد ظهر عدم د�لتها ع) البط Rبيع الع M وأمّا الروايات الواردة
يع الكّ  كما M كTم الشيخ، مسألتنا، وحملها ع) التقيّة بدعوى كونها بسياق ما ورد M ب

 .خTف الظاهر
 .وأمّا الروايات M بيع الكّ ، فهي خTف ما عليه اLذهب، فتحمل ع) التقية

بل من الجائز ا�ستد�ل بالروايات اLذكورة كلّها ع) صحّة بيع الفضو= الذي 
 .أجازه بعد تملّك اLبيع، وهو أوk من ا�ستد�ل بها ع) الفساد

 

 :قى إشكا�توتب
 : ما ذكره صاحب اLقابس M اaشكال ع) الشهيد، قال:أحدها

وما يظهر من الشهيد رحمه الله من حمل نحو هذه ا خبار ع) ما إذا أراد اللزوم 
بمجرّد ا�نتقال � باaجازة بعده، فبعيد ظاهر، فإنه لو كانت اaجازة كافيةً Lا نهي عن 

ه بعده، مع أنّ التسليم كان يحصل بعده وهو M حكم البيع قبل ذلك، ولم يؤمر بفعل
 )١٥٩(...اaجازة،  نها تحصل بالفعل كما تحصل بالقول

 ًTقابس قائLفاع7ضه صاحب ا: 
 :وقد أورد الشيخ هذا اaشكال وأجاب عنه فقال

ل مفروض - مورد من أن تسليم البائع للمبيع بعد اش�ائه إ� ا�ش�ي اHو : وما قيل

 ...مدفوع. الروايات وهي إجازة فعليةّ
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إنّ اaجازة ـ وإنْ كانت أعمّ من القول والفعل ـ غ3 التسليم، : وحاصل الجواب هو
والذي M هذه الروايات هو التسليم للمال باعتقاد أن البيع الواقع مملّك فيجب تسليم اLال 

 .Lعتi فيها اختيار اLالك بأنْ يجيز أو يردلصاحبه، و� ربط لذلك باaجازة اLالكيةّ ا
 .وهذا جواب متR � غبار عليه

 :طرحه الشيخ نفسه وأجاب عنه، حيث قالوالثاني ما 
ثبوت البأس - البيع ... إن مقت¤ تعليل نفي البأس - رواية خالد: نعم، يمكن أن يقال

 ...السابق بمجرّد لزومه عf اHصيل، وهذا محقق فيما نحن فيه

إرادة اللّزوم من : لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع - الخs ا�تقدم

 ...الطرف?

 :أقول
وهذا الجواب عجيب جدّاً ـ بقطع النظر عمّا قرّرنا M البحوث السّابقة من أنّ هيئة 
اLفاعلة غ3 موضوعة لصدور اLبدء من الطّرفR، فقد وردت M صدوره من الطرف 

خاطب القوم، ساعد الفق3، وارى اLيت إk غ3 ذلك، فجعل الخi اLتقدم : لالواحد مث
اLتضمّن للمواجبة قرينةً ع) اLدّعى، M غ3 محلّه ـ فإنّ الرواية يحة M عدم اللزّوم 

 .من ناحية ا صيل
باaضافة إk ما ذكرنا سابقاً من عدم اللزّوم من طرف ا صيل : والتحقيق M الجواب

إنّ الرواية ظاهرة M الرّدع عن جعل اLقاولة السّابقة بيعاً، فهي أجنبيّة عن : اً، هوأيض
 .معاملة الفضو=

ً :والثالث  : قوله أيضا
إنّ ظاهر النهي - تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملّك للبائع، وعدم ترتب أثر 

 ...اdنشاء ا�قصود منه عليه مطلقاً حتى مع اdجازة

 :هوفي
إنه لو رتبّ الحكم ع) اLوضوع ثم ورد القيد، فهل يرجع القيد بحسب ظاهر اللّفظ 

 إk اLوضوع أو إk الحكم؟

قيد » ...قبل«فهل قوله » � تواجبه البيع قبل أنْ تستوجبها أو تش7يها«: ففي الرواية
 ؟»البيع«أو لـ» � تواجبه«لـ

 .هذا أوّ�ً 



 ً � تدخل الدار قبل زيد، : القبليةّ الزمانيةّ قد تكون دخيلةً M الحكم كقولك: وثانيا
� أثر للمقت� قبل �طه، إذ اLعنى عدم تأث3 اLقت� : وقد � تكون كذلك، كقولهم

 .بدون �طه

والرواية من هذا القبيل، إذ اLراد أن اLعاملة م©وطة باLلكيّة وأنه � أثر للبيع من 

وعليه، فإنّ الفضو= بعد ما اش7ى اLال . غ3 اLالك، � أن القبليةّ الزمانيةّ دخيلة M الحكم

من اLالك ا ص  حصلت له اLلكيةّ، وLّا أجاز البيع السّابق تحقق استناده إليه فكان البيع 

 .من اLالك، في7تب عليه ا ثر، واaطTق بالنسبة إليه محال

وع) الجملة، فإنّ ظاهر الروايات دوران الفساد مدار عدم اLلكيةّ، فإذا حصلت 

 .اLلكيةّ انتفى الفساد

 :قال الشيخ

ً : فيقوى - النفّس اريد بها الكراهة أو ... أنها وما ورد - سياقها - بيع الشخ� أيضا

 عن الروات? ا�تقدّمت? لكنّ ا�عتماد عf هذا التوه? - رفع اليد... وردت - مقام التقيةّ

الواردت? - بيع الشخ�، وعموم مفهوم التعليل - اHخبار الواردة - بيع الكّ:، خ)ف 

 .فتدبّر... اdنصاف

 أقول

إن اعتماده للقول بالبطTن M البيع الشخ° ـ باaضافة إk الرواتR ـ ع) عموم 

 ...حمد بنالتعليل، عجيبٌ جدّاً، فإنّ التعليل M صحيحتي م

مسلم ومنصور بن حازم ـ بعد حملهما ع) التقيةّ كما اع7ف هو أيضاً ـ صوري، 

 فكيف يستدلّ به؟

 :فإنْ قيل

لعلّ اLتاع الذي طلب الرجل �ائه كان عيناً شخصيّةً غ3 أنّ الراوي عiّ بالنكرة، 

 .وعدم استفصال اaمام يدلّ ع) العموم
 :قلت

بأس M أكثر من معنى، بأنْ يكون M بيع الشخ° يلزم من ذلك استعمال لفظ ال
 ]١[.دا�¢ ع) الحرمة الوضعيةّ، وM الكّ  ع) الكراهة ومحمو�ً ع) التقيةّ

 

 النظر - رأي الشيخ



 :قال الشيخ

 .فاHقوى العمل بالروايات والفتوى با�نع عن البيع ا�ذكور

 :أقول
ا ما ورد M بيع الكّ ، فقد وافق ع) حمله وأمّ . عمTً بالروايتM R بيع الشّخ°: أي

 .ع) التقيةّ

 

 ولعلّ الشّيخ رحمه الله قد أشار با مر بالتدبرّ إk ما أفاده السيد رحمه الله، وإنْ اختلفت ]١[

�يخفى أنه �يمكن التبعيض M التعليل، : كلمات ا كابر M وجهه، قال الشيخ اLحقّق اaصفهاني

 أو الكراهة M بعض موارده وهو الكّ ، وبإبقائه ع) حاله M الشخ°، خصوصاً بحمله ع) التقيةّ

ولعلّه أشار رحمه . مع أن مورده الك ، فإلقاؤه M مورده اLنصوص وإبقاؤه M غ3ه، M غاية البعد

 من تحصيله الله إليه با مر بالتدبر، فيقوى احتمال الكراهة مطلقاً لئT يقع M كلفة ما لعلهّ � يتمكّن

 )١٦٠(.مقدمة للوفاء M الكّ  وتثميماً للمعاملة M الشخ°

 :وفيه
أمّا صحيحة يحيى بن الحجاج، فالجواب عن ا�ستد�ل بها ع) بطTن بيع ما � 

ً أنْ يكون البطTن من جهة كون بيع الثوب والدابّة مع الربح: يملك هو  أنه يحتمل قوياّ
 .فهي أجنبية عمّا نحن فيه. قبل �ائهما بيعاً غرريّاً، لعدم العلم بقيمة ال©اء

 .هذا أوّ�ً 
 ً لو سلّمنا أنه نهي عمّا � يملك، لكنّ اLواجبة هي تثبيت البيع لعدم سلطنته : وثانيا

ع) ملك الغ3، وهذا � يناM استيجاب البيع بعد حصول سلطنته ع) اLال ب©ائه من 
 . ودخوله M ملكهمالكه

اLواجبة ع) ملك الغ3 � أثر لها، فإذا دخل : هذا النهي وضعي، أي: وبعبارة اخرى
 .M ملكك جازت اLواجبة وترتبّ ا ثر عليها

: وأمّا رواية خالد بن الحجاج ـ أو ابن نجيح ـ اLعتiة بابن أبي عم3، فالجواب هو
 اLلزم هو الكTم اLعام ، فT ربط لها بما إن محصّل فقهها أن ا�ستدعاء غ3 ملزم، بل

 .هذا أوّ�ً . نحن فيه
 ً لو سلّمنا، فلعلّ النهي من جهة لزوم الغرر � من جهة بيع ما � يملك، و� : وثانيا

 .أقلّ من اaجمال
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 :قال الشيخ
ا�تفاق ـ رواية ومما يؤيد ا�نع ـ مضافاً إ� ما سيأتي عن التذكرة وا�ختلف من دعوى 

 ...فإنها ظاهرة بل �يحة -... الحسن بن زياد الطائي

إني كنت رجTً مملوكاً، : قلت  بي عبدالله عليه السTّم: وهذا نصّ الرواية قال
 فتزوّجت بغ3 إذن مو�ي، ثم اعتقني الله بعد، فاجُدّد النكاح؟

 علموا أنك تزوّجت؟: فقال

ً قد علموا فسكتوا ولم. نعم: قلت  . يقولوا = شيئا
 .)١٦١(»ذلك إقرار منهم، أنت ع) نكاحك: قال

فضولياً، هو إنّ علةّ البقاء بعد العتق ع) التزوّج الذي وقع : وتقريب ا�ستد�ل هو
إقرار اLوk اLستفاد من سكوته، فلو كان ص3ورته حرّاً مالكاً لنفسه وتّ-فاته مسوّغةً 
للبقاء ع) تزوّجه وعدم الحاجة إk التجديد، لم يحتج إk استفصال اaمام عن أن اLوLّ kا 

 .علم سكت أمْ �، للزوم العقد ع) كلّ تقدير
 .ملك، فإن �ائه Lا باعه وإجازته للبيع غ3 مؤثرّفكذلك M بيع الفضو= ما � ي

 :وفيه
إن بR مورد الرّواية ومحلّ البحث بوناً بعيداً،  نّ �ط صحّة البيع هو رضا اLالك، 
سواء كان اLالك ا ص  أو الفع  وهو الفضو=، بخTف مورد الرواية، فإن ال©ط إجازة 

ً فقد تبدّل اLوk مادام اLتزوّج عبداً، وله أن ي جيز أوْ � يجيز، وأمّا بعد ص3ورته حرّا
 .العنوان، واش7اط إجازة اLوk حينئذ باطل

 

 الواجب هو ا�قتصار عf مورد الروايات

 :قال الشيخ
 ...ثم إنّ الواجب عf كلّ تقدير هو ا�قتصار عf مورد الروايات

 :أقول
� «: M قوله عليه السTّم» واجبةاL«إن مورد الروايات هو البيع الجزمي، وهذا معنى 

، إذ اLنهي عليه هو البيع الشائع »� تبع ما ليس عندك«: ، وكذلك معنى»تواجبه البيع
ً لها فهو ليس . اLتعارف، وهو البيع الثابت اLستقر ً باaجازة وم7قّبا أمّا لو باع منوطا

 .بمورد لها
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 . نافياً للخTف M فساده)١٦٢(رةوهذا هو الذي ذكره العTمّة رحمه الله M التذك

 

 فروع �حاجة للبحث عنها

ثم ذكر الشيخ عدّة فروع � حاجة للبحث عنها، لوضوح النظر M بعض كلماته ممّا 
 .ذكرناه M مناقشاتنا لكلماته السّابقة

 .وهذا تمام الكTم M اLسألة الثانية
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 ا�سألة الثالثة

ف ّ̂  ما لو باع معتقداً لكونه غ� جائز الت

ف ّ̂  فبان كونه جائز الت

 

 :وفيها أربع صور

 )أن يبيع عن اLالك وينكشف كونه ولياًّ ع) البيع (:الصّورة اHو�

 :قال الشيخ

Cالقول ببط)ن الفضو fشكال - اللّزوم حتى عdف) ينبغي ا. 

 :أقول

وذلك  نهّ M واقع ا مر ذو و�ية ع) . لوجود اLقت� وعدم اLانع: )١٦٣(وM اLقابس

البيع، وا�عتقاد بالخTف � دخل له M حقيقة العقد و� يوجب تغي3 الواقع عمّا هو عليه، 

 .فالعقد صادر من أهله وواقع M محلّه، فT يحتاج إk اaجازة
أنه إذا أذن السيدّ : ع و�اء العبدوعن القا6 ابن الiاج اaشكال M خصوص بي

 M ًالتجارة فباع واش7ى وهو � يعلم بإذن سيدّه و� علم به أحد، لم يكن مأذونا M لعبده
التجارة، و� يجوز له ¤ء ممّا فعله، فإن علم بعد ذلك واش7ى وباع جاز ما فعله بعد 

ً أن  يبايعوا العبد والعبد � يعلم اaذن، ولم يجز ما فعله قبل ذلك، فإنْ أمر السيّد قوما
بإذنه له، كان بيعه و�اؤه منهم جائزاً، وجرى ذلك مجرى اaذن الظاهر، فإنْ اش7ى 

 .)١٦٤(العبد بعد ذلك من غ3هم وباع جاز
ً لصاحب اLقابس م أنه مبنيٌّ ع) طريقيةّ العل: ويرد ع) ما ذهب إليه الشيخ تبعا

وا�عتقاد إk الواقع، وهذا يستلزم اLحال بناءً ع) ما عليه اLشهور ـ وهو اLختار عند 
 kلكيةّ أمر واقعي والعقد آلة لوجودها،  نّ استعمال ا�لة يحتاج إLالشيخ ـ من أن ا
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القصد، ومن يعتقد بعدم و�يته ويعلم بعدم آليةّ العقد الذي يجريه، كيف يعقل تسببّه 
  به aيجاد اLلكيةّ الواقعيةّ؟وتشبّثه

نعم، يندفع هذا اaيراد، بناءً ع) اعتباريةّ اLلكيةّ كما هو اLختار عندنا، كما ذكرنا 
 ً  .مرارا

 .عدم اللّزوم، بل يتوقف ترتبّ ا ثر ع) اaجازة بعد العلم بالو�ية أو الوكالة: فالحق
وأمّا اLحكي عن القا6 رحمه الله، ف3جع إk النظر M مدلول روايات اعتبار إذن 
اLوM k تّ-فاته M أمواله، وأنها ظاهرة M كفاية الرّضا الباطني أو اعتبار إظهار الرضا 

 .أو إنشاء اaذن وال7خيص الّ-يح؟ وجوه
ً «ولعلّ فتوى القا6 هو الوجه الثاني، ويشهد بذلك قوله  » ...فإنْ أمر السيدّ قوما

 .وعليه، فT ربط لكTمه بما نحن فيه
يشكل فيما كان جواز تّ-فه من جهة و�يته، : وأمّا قول اLحقق الخراساني هنا

 ًTبأنّ من-ف أدلّة نفوذ تّ-فات الو=ّ غ3 ما إذا كان تّ-فه كذلك أي: كا ب والجدّ مث :
 )١٦٥(.»فتأملّ . فباعتقاد أنه غ3 و= وغ3 جائز الت-ّ 

 ،ºّالوكيل والو M التّ-ف، كما M ذنaموارد دخل ا Rفالظاهر منه الفرق ب
فالواقع كاف وإنْ اعتقد الخTف، وموارد الو�ية، فإنه يعتi فيها التّ-ف لكون زمام 

و كان معتقداً بالخTف لم يكن تّ-فه بهذه ا مر بيده، بدليل ان-اف ا دلّة إk هذا، فل
 ]١[.الحيثية، فT ي7تب عليه ا ثر

… 
 

هكذا بRّ السيّد الجد رحمه الله مراد اLحقق الخراساني، وترك اaشكال عليه بعدم :  أقول]١[

بنحو آخر فأشكل عليه بلزوم ومنهم من فّ� كTمه . اLوجب لTن-اف الذي ادّعاه، ولعلّه لوضوحه

فأدلّة إثبات الو�ية ل³ب والجدّ ونفوذ تّ-فات الوكيل بعد كون مفادها جعل نفس : اLحال، قال

الو�ية ومالكيةّ ا مر واLختاريةّ M ذات الو= والوكيل، � يعقل ان-افها إk حال العلم بالو�ية 

 ع) هذا اLقام من مكاسب شيخنا اLرت¥ رحمه والوكالة، كما ادّعاه بعض ا ساطM R حاشيته

 )١٦٦(...الله

إنّ تقييد جواز التّ-ف بالعلم بجواز التّ-ف معناه أخذ علّة الحكم M موضوع الحكم، : أي

 .لكنّ اLحقق الخراساني �يريد ذلك حتى يرد عليه اaشكال من هذه الناحية. وهو محال
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ً (الصّورة الثانية   )أن يبيع لنفسه وينكشف كونه ولياّ

 :قال الشيخ

فالظاهر أيضاً صحّة العقد، �ا عرفت من أن قصد بيع مال الغ� لنفسه � ينفع و� 

 .فتأمّل... و- توقّفه عf إجازته للمو� عليه وجه. يقدح

 

 :أقول

اaنشاء �يكون بTقصد، بل هو �يمكن اLساعدة ع) ما ذكر،  نّ البيع أمر إنشائي، و 

 .هذا من جهة. تابع للقصد، فTبدّ من اLطابقة بينهما

البيع مبادلة مال بمال، أو إنشاء تمليك عR بعوض كما عليه : ومن جهة اخرى

 .الشيخ، أو التبديل بR طرM اaضافتR كما عليه ا3Lزا ا�ستاذ

ك للغ3 ويعتقد بعدم جواز تّ-فه فيه، وع) كلّ تقدير، فإنّ من يعلم بأنّ اLتاع مل

� يتم¬ منه قصد البيع لنفسه ودخول الثمن M ملكه جدّاً، نعم، يمكن قصد اLعاوضة 

 .منه ادّعاءً للملكيةّ، ونتيجة ذلك قيام كلٍّ من العوضR مقام ا�خر ادّعاءً 

 .فالصحيح عدم صحّة العقد

إذا كان أباً أو جدّاً أو قيمّاً، كان له أن يجيز وأمّا توقفه ع) إجازته للموkّ عليه، فإنه 

وأمّا الوكيل M الواقع والجاهل بوكالته M البيع، . البيع للموkّ عليه بعد لحاظ اLصلحة

فإنه بعد انكشاف الواقع ليس له أنْ يجيز،  نّ اLفروض كونه وكيM T البيع دون 

 .اaجازة

 .إذنْ، �بدّ من التفصيل

 .ءً ع) اLسالك اLذكورة M حقيقة البيعهذا كلهّ بنا

وأمّا ع) مسلك الشيخ الكب3 ـ وهو اLختار ـ من أنّ البيع هو التمليك � باLجّان، 

من دون لزوم قيام العوض مقام اLعوّض ـ وإنْ كان الظهور اaطTقي للبيع يقت¥ ذلك 

 صحة البيع ودخول الثمن M ـ فاaجازة إنْ كانت من اLوكّل أو اLرخّص M البيع، تقت�

 .ملك الوكيل، وأمّا M مثل الصّغ3 ونحوه، فT،  نها ع) خTف اLصلحة

 .فظهر مواقع النظر M كTم الشيخ رحمه الله M هذه الصّورة

 



ً  (الصّورة الثالثة  )أن يبيع عن اLالك وينكشف كونه مالكا

 :قال الشيخ

أنه لو قيل بالبط)ن أمكن، وقد :  ذكر - قواعده)١٦٧(إ�ّ أنّ الشهيد... ا�شهور الصحّة

 ...سبقه - احتمال ذلك الع)مّة وولده

لو باع مال أبيه بظنّ حياته فبان ميتّاً، فاLشهور الصحّة، بل ربما استفيد من كTم 

 ... ـ M باب الهبة ـ اaجماع)١٦٩( واaرشاد)١٦٨(العTمّة M القواعد
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 وجوه البط)ن والجواب عنها

 :وقد ذكر للبطTن ثTثة وجوه

 .إنه إنما قصد نقل اLال عن ا ب � عنه: ا وّل

إن مات مورّثي فقد : والتقدير. إنه وإنْ كان منجّزاً M الصّورة إ�ّ أنه معلّق: والثاني

 .إنْ كان أبي حياًّ فقد بعتك: والظاهر أن الصحيح. )١٧٠(M اaيضاحكذا . بعتك

 .إنه كالعابث عند مبا�ة العقد، �عتقاده أنّ اLبيع لغ3ه: والثالث

 :أجاب الشيخ

أمّا عن ا وّل، فإنه يبيع عن أبيه من حيث أنه مالك، فهو قاصد M الحقيقة البيع عن 

 .يملك  كنهّ قد أخطأ M التطبيق، فليس من بيع من �اLالك، ل

Rوأمّا عن الثاني، فبوجه: 

 .إنه يخالف مقت¥ الدليل ا وّل: أحدهما

 .وهذا اaيراد M محلّه كما � يخفى

إ�ّ أن يراد أنّ القصد الحقيقي إk النقل معلّق ... منع كونه M معنى التعليق: وا�خر

إن هذا القصد الصّوري كاف، : لكن فيه حينئذ. فالقصد صوريع) تملّك الناقل وبدونه 

 .له الصحّة التأهليةّ، ولذا قلنا بصحّة عقد الفضو=: أي

 .وأمّا عن الثالث، فبأنهّ ليس عابثاً بل الدّاعي العقTئي موجود

 .فهذه أدّلة القول بالبطTن M مقابل اLشهور، وأجوبة الشيخ عنها
Lا M سألة بالتفصيل، بذكر سائر ا قوال وأدلّتها وأنظار ولكن ينبغى البحث

 :اLتأخرين عن الشيخ وبعض مشايخنا M اLقام، فنقول

 

 تفصيل الك)م - ا�قام

 :M هذه اLسألة أربعة أقوال
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 . ـ إنه بيع صحيح و�زم، وهو اLشهور١
 . ـ إنه باطلٌ، احتمله العTمّة والشهيد والفخر٢
ً للمحقّق والشهيد ٣  ـ إنه بيع فضو=، فيحتاج إk اaجازة، وعليه الشيخ تبعا
Rالثاني. 
 . ـ إنه بيع خياري، قوّاه صاحب اLقابس٤

 

 دليل القول ا�شهور

 Rإنّ حقيقة البيع صادقةٌ هنا ع) جميع ا قوال، والخصوصيةّ الشخصيةّ للمالك
وهو أيضاً �زمٌ و� يحتاج إk اaجازة . صحيحغ3 دخيلة M حقيقتها عند الكلّ، فهو بيع 

 .Lا سيأتي

 

 دليل القول بالبط)ن

 .وجوه ثTثة ذكرناها
إنه باع عن أبيه، أي إنه قد قصد وقوع البيع  بيه وخروج ال¡ء عن : تقريب ا وّل

ملك والحال أنه خارج عن ملك نفسه، فلو قلنا بصحة هذا العقد لزم أنْ � تتبع العقود 
 .صود، وهو باطلللق

إن هذا البيع لنفسه، وحيث أنه معتقد حياة أبيه يكون M الحقيقة : وتقريب الثاني
 .معلّقاً ع) موته بالتقدير اLذكور

إنه مع ا�عتقاد بعدم كون اLال له و� سلطنة له ع) البيع، غ3 : وتقريب الثالث
 .قاصد لTنشاء

 

 النظر - اHجوبة

 بأنه قد قصد نقل اLلك عن ا ب من حيث أنه مالك :أجاب الشيخ عن ا وّل
 ...باعتقاده

 :أقول
أمّا قصد نقل اLلك عن ا ب، فT يقدح M وقوعه،  نه إنما قصد : يرد ع) قول الشيخ

 :»...نقل اLلك عن ا ب من حيث أنه مالك باعتقاده



فالعلّة .  بعليةّ كذاالحيثيةّ التعليليةّ عبارة عن ترتب الحكم ع) ذات اLوضوع: أوّ�ً 
والتقييديةّ عبارة عن ترتّب الحكم ع) اLوضوع بقيد . واسطة M ثبوت الحكم للموضوع

 .اتصّافه بكذا، فهي جزء للموضوع و� يصحّ القول بكونها تمام اLوضوع
 .بعته عن أبي الذي كان مالكاً، ليس بمعنى بعته عن اLالك: فلو قيل
 ً حقيقيّة، وهي التي ي7تب الحكم فيها ع) ف وجود الكّ  إنّ القضايا إمّا : وثانيا

أو خارجيةّ، وهي التي يكون . الطبيعي، فيعمّ ا فراد اLحقّقة بالفعل واLقدّرة الوجود
 .الحكم فيها م7تبّاً ع) اLوجود الخارجي

 ةواLقسم للحيثيةّ التعليليةّ والتقييديةّ هو القضايا الحقيقيةّ، أمّا M الخارجيّ 

فالدواعي والعلل هي الحيثيّات، و� معنى للحيثيةّ التعليليّة أو التقييديةّ M القضايا 

 .الخارجيةّ

 ً  :ويرد عليه أيضا

 .إنّ القول بأن الحيثيةّ تعليليةّ والعلّة خارجة، أوk من جعلها تقييديةّ

 ً  قال بعد إنه إذا كان اLالك تمام اLوضوع ـ كما هو يح العبارة ـ فلماذا: وأيضا

 ذلك بأنّ ا قوى وقوفه ع) اaجازة؟

 :وأجاب الشيخ عن الثاني

 .إنه يناM مقت¥ الدّليل ا وّل: أوّ�ً 

 .إنّ اLقصود أنه باع مال الغ3 لنفسه، فT منافاة: وفيه

 ً اLعلّق ع) موت إنهّ � تعليق M اaنشاء، وإنمّا هو M ترتب ا ثر الّ©عي فإنهّ : وثانيا

 .ا ب، وهذا � ربط له باaنشاء

 :وأجاب عن الثالث

 ً  .إنّ له الدّاعي العقTئي ع) اaنشاء، وربما كان برجاء اaجازة من الغ3، فليس عابثا

وع) الجملة، فإن ما يمكن اLساعدة عليه من الوجوه هو ا وّل، ومن أجله وافق 

ر اLحققR ع) القول بالبطTن، وملخّص اLحقق الخراساني وشيخنا ا�ستاذ فخ

 : بتقريب مناّ هو)١٧١(كTمهما

ً عن نفسه  إنّ مورد البحث هو أن يبيع الولد عن أبيه و بيه، فكيف يقع صحيحا

 ولنفسه، والحال أن العقود تتبع القصود؟
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ن أبيه و بيه فيكون عن نفسه ولنفسه، والحال أنّ وأيضاً، كيف تؤثر إجازته البيع ع
 من �ط اaجازة أنْ تكون ع) طبق ما وقع عليه اLجاز؟

 :أقول
يبيع عن الغ3 وله بقصد كونه وكيTً عن الغ3، فهو فضو= M الوكالة، : تارةً 
 كان ا وّل، فإنْ . يبيع فيوجد اLبادلة بR اLالR بمالهما من اLلكيةّ M حدّ نفسهما: واخرى

ووجه . وإنْ كان الثاني، فالبيع صحيح لكنه موقوف ع) اaجازة. فالبطTن بT ريب
الحاجة إليها هو أن أثر اaجازة هو الرضا أو إسناد البيع، وهنا اaسناد حاصل، لكنّ 

 .رضاه بأن يكون الذي وقع لنفسه موقوف ع) اaجازة، نظ3 بيع اLكره
 .بR ما هو باطل محض، وما هو صحيح �زمفالتحقيق هو التفصيل، 

 

 دليل القول بالصحة وعدم الحاجة إ� اdجازة

 :قال الشيخ
 .لزوم العقد وعدم الحاجة إ� إجازة مستأنفة: )١٧٢(ظاهر ا�حكي عن غ� واحد

Rفذكر دليل: 
 .إن اLالك هو اLبا� للعقد، فT وجه aجازة فعل نفسه: أحدهما
إن قصده إk نقل مال نفسه إنْ حصل هنا بمجرّد القصد إk نقل اLال : والثاني

 ًTذلك فض M ذنaمن ا kالواقع ملك نفسه وإنْ لم يشعر به، فهو أو M الذي هو RّعLا
 .عن إجازته، وإ�ّ توجه عدم وقوع العقد له

إنّ اaجازة ليست من أجل ا�ستناد، بل من أجل إظهار الرضا كما M : أمّا ا وّل، ففيه
 .بيع اLكرَه

بأنه لم يقصد إk البيع الناقل للملك ا�ن، بل مع : )١٧٣(وقد أجاب عنه جامع اLقاصد
 .إجازة اLالك

إنّ : إ�ّ أنْ يقال:  اLقاصد بقولههذا الجواب مندفع، بما ذكره جامع: قال الشيخ
 .قصده إk أصل البيع كاف

ً بمجرد العقد أو بعد إجازة اLالك ليس من : وتوضيحه: قال أن انتقال اLبيع �عا
مدلول لفظ العقد حتى يعتi قصده أو يقدح قصد خTفه، وإنما هو من ا حكام ال©عية 
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� يقدح بناءً ع) الكشف، بل قصد النقل مع أنْ عدم القصد اLذكور ... العارضة للعقود
 .بعد اaجازة ربما يحتمل قدحه

 )١٧٤(.لكنّ شيخنا ا�ستاذ أوضح عبارة جامع اLقاصد بوجه آخر

 :وأمّا الثاني، فقد أجاب عنه الشيخ بما حاصله
 هذا � يكفي لجواز إنّ حقيقة البيع نقل العR الخارجيةّ إk الغ3 بعوض، لكنّ 

تّ-ف اLش7ي فيه،  نّ تّ-فه منوط برضا اLالك، فمن باع معتقداً بأنّ اLال ليس له ـ 
وهذا وجه . وإنْ كان M الواقع له ـ � أثر لرضاه،  نه إنمّا يؤثرّ حيث يعلم بكونه ملكاً له

 .هاالحاجة إk اaجازة، � أنّ الغرض من لزومها حصول ا�ستناد إليه ب

إن من ا�مور ما موطنه الخارج، ومنها ما موطنه النفس بإيجاد : وتوضيح ذلك هو

منه ما ي7تب عليه ا ثر بما هو، سواء قصد عنوانه أوْ �، فإنّ حليةّ العص3 : وا وّل. منها

العنبي بذهاب الثلثR، وحليةّ السمك باLوت M خارج اLاء، سواء علم بذلك أوْ �، نعم 

ومنه ما يكون للعلم فيه اLوضوعيةّ، كما M أغلب . لطريقيّة M مقام ترتيب ا ثرللعلم ا

محرّمات اaحرام، وكما M التكلّم M الصTّة مثTً، بخTف ا�ستدبار، فهو مبطل ع) كلّ 

حال، ومن هنا يظهر أنه يمكن أن يكون العلم M بعض خصوصيات ال¡ء الواحد 

 .موضوعياًّ، بحسب مقت¥ ا دلّة M كلٍّ منهاطريقيّاً وM بعضها ا�خر 

 .هذا M القسم ا وّل وهو ا فعال الخارجيّة

وأمّا الثاني ـ أي ا فعال النفسانيةّ ـ فT تحقّق لها إ�ّ بالعلم، فما لم يعلم بال¡ء � 

ً ... يحصل له الرّضا أو الحبّ أو البغض والتمنيّ وال7جّي  .بالنسبة إليه أبدا

ب الشارع الحكم ع) أمر نفساني فTبدّ من العلم به، ومتى رتبّه ع) أمر فمتى رتّ 

 .خارجي، فاLتبّع M ذلك هو الدليل

وع) هذا، فلمّا كان اaنشاء وكذا الرضا باLنشأ من ا�مور النفسانيةّ، فTبدّ من العلم، 

 غ3 عالم بكونه ملكاً ومع عدم العلم � ي7تب عليه ا ثر، فلو باع شيئاً أو أعتق عبداً وهو

 .له، لم ي7تب عليه ا ثر،  نه غ3 راض بذلك

نعم، الفرق بR العقود واaيقاعات، هو أنّ للعقود الفاقدة للعلم والرّضا M حينها 

القابليةّ للصحّة بلحوقه بها، بخTف اaيقاعات، فما كان منها فاقداً للرّضا اLقارن � يقبل 

 .الصحّة
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ي̈قاعات إ�ّ : وبعبارة اخرى العقود لها الصحّة التأهليةّ والصحّة الفعليةّ، وليس ل

 .الصحّة الفعليةّ

 

 دليل القول بالصحّة مع الخيار

فالنقل وا�نتقال حاصلٌ، غ3 أنه قابل للفسخ، بخTف اaجازة، فإنه لو�ها لم 

ً . يتحقق النقل واaنتقال فيتعلّق بأمر اaجازة تتعلّق بنفس العقد، أمّا الفسخ : وأيضا

 .خارج عن العقد

 .إنّ لزوم هذا العقد ¦ريٌ : )١٧٥(فقال صاحب اLقابس

إنّ نتيجة جريان قاعدة نفي ال¹ر أنّ له أن يجيز أو يرد، � أنْ يم� أو : وفيه

 .يفسخ

ففي بيع إن كان اTLك ل7تّب ا ثر هو الرضا فتتوقف اLعاملة ع) اaجازة، : � يقال

 اLعيب أو اLغبون فيه وغ3 ذلك كذلك، فلماذا يقال هناك بالخيار وهنا باaجازة؟

Lا تقدّم من أن الحيثيةّ M القضايا الخارجيةّ تعليليةّ، فهو يش7ي ال¡ء راضياً به 

 .فا�عتقاد والرضا هناك حاصل... �عتقاده كونه ساLاً ومساوياً للثمن، وهكذا
 :قال الشيخ

ثم إنّ الحكم بالصحّة - هذه الصّورة غ� متوقّف عf القول بصحّة عقد الفضوC، بل 

ف - مال الغ� ّ̂  ...يجئ عf القول بالبط)ن، إ�ّ أنْ يستند - بط)نه بما تقدّم من قبح الت

 :أقول
عن «آية التجارة، فالبيع الواقع ع) ملك الغ3 ليس : إن أدلّة القول بالبطTن هي

وغ3 » � تبع ما ليس عندك«، والحديث »عقودكم«، وآية الوفاء، إذ اLعتi فيها »تراض
 .ذلك

وهذه ا دلّة � تجري فيما نحن فيه،  ن اLال مال البائع M نفس ا مر، واعتقاده 
 .بكونه للغ3 � أثر له، فا�يتان وغ3هما من ا دلّة شاملة له

� يحلّ  حد أن يتّ-ف M مال «إ�ّ أن يستدلّ ع) بطTن عقد الفضو= بأخبار 
 ن مفادها حكم عقTئي، واLوضوع فيها ا�عتقاد والعلم، وهو هنا معتقد بكون » غ3ه

 .اLال للغ3، وهذا القبح العق  يستلزم الحرمة ال©عيةّ وهي تستلزم الفساد
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كما . ستد�ل بهذه ا خبار ع) بطTن عقد الفضو=ولكنّ التحقيق عدم تماميةّ ا� 
 .ذكرنا M محلهّ

 

 )أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغ3ه فينكشف أنه له(الصورة الرابعة 

 :قال الشيخ

و- عدم الوقوف هنا وجه � يجري . بمثل ما مرّ - الثالثة... واHقوى هنا أيضاً الصحّة

 ...- الثالثة

 :أقول

... وM عدم الوقوف: ويبقى ما أشار إليه بقوله. ار ما سبق� حاجة إk تكر 

 :وتوضيحه

 M لكيةّ لل¡ء كما ذكر الشيخLسألة الثالثة لدعواه اLا M إنه إنما أقدم ع) البيع

الغاصب، أو من باب اLجاز من باب ا ول واLشارفة، أو ع) تقدير موت مورّثه كما ذكر 

ً الفخر، فهو هناك يبيع بانياً ع  .) كونه مالكا

فهو M الصّورة الثالثة يبيع عن الغ3 وللغ3، والذي انكشف هو كون البيع عن 

بخTف ما . نفسه ولنفسه، فهناك مخالفة بتمام اLعنى بR الذي أنشأه وبR الحقيقة

 .نحن فيه، حيث اLخالفة ليست بتلك اLثابة، فهناك يحتاج إk اaجازة دون هذه الصّورة

 .تحقيق عدم الفرق بR الصورتR، وأنه �بدّ من التفصيلولكنّ ال



 

 

 

 

 

 

 القول

 

 

 

 - اُ�جاز

 

 :واستقصاؤه يكون ببيان امور



 

 



 

 

 

 

 اHمر اHوّل

 اعتبار كون العقد جامعاً لل�ائط

 

 :قال الشيخ
 ...يش�ط فيه كونه جامعاً لجميع ال�وط ا�عتsة - تأث�ه عدا رضا ا�الك

ً لل©ائط، والثانية: إحداهما: M هذا ا مر جهتان هل : اش7اط كون العقد جامعا
 يش7ط ذلك بقاءً أوْ �؟

 

 ما هي ال�ائط؟

 :أمّا ا وk، فال©ائط خمسة أقسام
 ...�ائط العقد بما هو عقد، كالعربيةّ واLاضويّة واLوا�ة: أحدها

 ...�ائط اLتعاقدين، كالبلوغ والعقل: الثاني
 .�ائط العوضR، كاLالية واLلكية والطّلقية: والثالث
 .رضا اLالك: والرابع

ً : والخامس  .كون اLش7ي مسلماً إنْ كان اLبيع مصحفاً أو عبداً مسلما
وLّا نبحث عن أنّ اaجازة الTّحقة لعقد الفضو= من اLالك تغني عن الرضا اLقارن 

 . واجداً ل³قسام الثTثة ا�وk اLذكورةأوْ �، فإنه يش7ط أنْ يكون العقد

كفاية ال©ائط M ا صيل لكونه أحد طرM اLعاملة حقيقةً، ولذا يكون : و� يتوهّم

 .العقد �زماً M حقّه، وأمّا الفضو= فأجنبي عن اLعاملة

وذلك،  نّ العقد إمّا تمام السبب أو جزؤه، وع) أيّ حال، فيعتi اجتماع : قال الشيخ

 ]١[.ولهذا � يجوز اaيجاب M حال جهل القابل بالعوضR. ال©وط عنده

 



هذا تعليلٌ لعدم ... وذلك  ن العقد إمّا تمام السبب أو جزؤه: قوله:  قال اLحقق اaصفهاني]١[

ً M مرحلة كفاية تحقق ال©وط M ا صيل فقط كشفاً ونقT، وأنه �بدّ من تحققها  M الفضول أيضا

 .تحقق العقد بينه وبR ا�صيل

أنّ ال©ط له ا�رتباط بالسبب واLقت� � باLسبب واLقت¥، فT يكفي وجوده عند : توضيحه

 kسبب فقط مع عدم إق7ان السبب به، فال©ائط مربوطة بالبيع ا�نشائي الذي يتسبب به إLوجود ا

 .لشايعاLلكية دون البيع بالحمل ا

ومنه يعلم أنّ اaجازة سواء كانت �ط تأث3 البيع ا�نشائي أو جزء السبب اLؤثر �يكفي تحقق 

ال©ائط عندها، � من حيث إنّ ال©ط مربوط بالسبب � باLسبب،  نّ فرض جزئيتها للسبب اLؤثر 

 )١٧٦(لذي �بد من حملهيصحح ارتباطه بالسبب، بل من حيث إنّ ظاهر أدلة ال©ائط ارتباطها بالبيع ا

ع) البيع اaنشائي، ومن اLعلوم أنّ ا�جازة ليست مقوّمة للبيع ا�نشائي، وإنْ كانت ع) فرض 

 الجزئية مقوّمة للسبب اLملك، ففرض ال©طية يوجب عدم ارتباطها بالبيع بالحمل الشايع، وفرض

وع) الجملة، فإنه يش7ط M عقد الفضو= اLجاز من قبل اLالك توفّر ال©ائط اLذكورة 

 .فيه

 M ترتب ا ثر ال©عي ع) العقد من غ3 ظهور M نعم، لو دلّ دليل ع) اعتبار �ط

اعتباره M أصل اaنشاء، أمكن القول بكفاية وجوده حR اaجازة، ولعلّ من هذا القبيل 

 . التسليم وإسTم اLش7ي اLصحف والعبد اLسلمالقدرة ع)

 

 .�طيتها للبيع يوجب عدم ارتباطها بالسبب اLملك، بل بالبيع ا�نشائي الذي هو جزء السبب اLملك

عدم الفرق بR لزوم تحقق ال©ائط M كلّ من جزئي العقد حال : كما أنهّ تبR مما ذكرنا

Lا M الجزء ا�خر ـ كما M صنفتحققهاLه ـ ثال الذي ذكره اª وعدم لزوم تحققه إ�ّ حال    قدس

عرفت ـ معتM i جزئي البيع ا�نشائي �  وجود نفس الجزء، إذْ هذا اLعنى ـ وهو لزوم تحققها كما

�طاً أو جزءً غ3 داخلة M حقيقة البيع ا�نشائي، ليعتi فيها  M جزئي السبب، فاaجازة سواء كانت

 M iا�نشائي البيعما يعت. 
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نعم لو قلنا بأنّ ا�جازة إمّا إيجاب متأخر لقبول ا�صيل أو قبول �يجابه ـ وكان العقد بينهما � 

بR ا صيل والفضول ـ للزم ا�كتفاء بحصول ال©ائط M اLجيز دون الفضول، إ�ّ أنّ اLبنى سخيف 

 ً  .جدا

 

 هل هي معتsة بقاءً؟

 :خوأمّا الثانية، فقد قال الشي

وأمّا 8وط ... � ينبغي اdشكال - عدم اش�اط بقاء ا�تعاقدين عf 8وطهما

العوض?، فالظاهر اعتبارها بناءً عf النقل، وأمّا بناءً عf الكشف فوجهان، واعتبارها عليه 

 .أيضاً غ� بعيد

 :أقول

 :�بدّ من ذكر أمور حتى يتبRّ التحقيق M هذا ا مر

ئط اLتعاقدين أنْ � يكون العاقد مكرهاً عليه، ولكنّ عقد الفضو= من جملة �ا: أوّ�ً 

اLكره صحيح باaجازة الTحّقة من اLالك، فقوله باش7اط كون العقد اLجاز جامعاً 

 .لجميع ال©ائط، منقوض باLورد اLذكور

 

فإنمّا هو وما اخ7ناه من تحقق العقد باaجازة وأنهّا متممة لحقيقته �موجبة �نتسابه، 

باaضافة إk العقد اLعنوي الذي يعتiه الشارع أو العرف بR اLتعاقدين اLكلفR بالوفاء، � باaضافة 

إk العقد اaنشائي الذي منزلته من العقد اLعنوي منزله السبب Lسببه، وا�لة لذي ا�لة، وقد عرفت 

 ـ البديل للعقد مرتبطان بالعقد ـ الحقيقي ارتباط ال©ائط بالسبب، كما أنّ اعتبار الوفاء والحلّ 

 )١٧٧(.اLعنوي فتدبر

وقد تعرّض شيخنا دامت بركاته لهذا الكTم M البحث، وأورد عليه بوجوه، نكتفي بواحد منها 

 ا�مور التكونيةّ، دون أن ما ذكره من أنّ ال©وط إنما تتعلّق بالسبّب واLقت�، يصحّ M �ائط: وهو

 .ا�عتبارّية
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 ً غ3 صحيح ع) إطTقه،  نه إنما يتمّ ع) النقل ... نعم، لو دلّ الدليل: قوله: وثانيا

دون الكشف، لتحقّق اLلكيةّ من حR العقد للمش7ي واLفروض كونه كافراً، وتملّكه 

 .للمصحف والعبد اLسلم غ3جائز

انع من ملكيةّ الكافر لهما، غ3 أنه يمنع من التّ-ف نعم، ذكر بعض ا كابر أنْ � م

 .)١٧٨(فيهما، فإنْ أسلم عند إجازة اLالك ارتفع الحظر

ً حR اaجازة : وفيه إنه لو كان اLناط عدم جواز التّ-ف لجاز تملّكه لهما كافرا

 ً  .هذا أوّ�ً . أيضا

 ً إنّ اLستفاد من ا دلّة عدم جواز ملكيةّ الكافر للمسلم واLصحف، بل إنّ : وثانيا

وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عfََ الْمُؤْمِنَ? (اLمنوع M ا�ية اLباركة » السبيل«اLلكيةّ نفسها من 

 .)١٧٩()سَبي)ً 

ً حR إنه ـ بناءً ع) ا: إن قلت لكشف اaنقTبي ـ يجوز أنْ يكون اLش7ي مسلما

 .اaجازة

إن اLناط بحسب اLستفاد من ا دلّة اLانعة هو كفر اLش7ي حR ثبوت اLلكيةّ : قلت

 .له، وهو هنا كذلك، فالعقد فاسد

ع) الكشف، وأمّا بالنسبة إk القدرة ع) التسليم، فما ذكره تام بناءً ع) النقل، وأمّا 

فإن ترتب ا ثر من حR العقد والحال أنْ � قدرة عليه M ذلك الوقت ممنوع، بل الصّحيح 

إن القدرة ع) التسليم �ط M اLالك العاقد، وهذا اLعنى يتحقق باaجازة، : أنْ يقال

فتكفي القدرة ع) التسليم M زمان اaجازة ولو ع) الكشف، وإنْ كان ظرف التسليم 

 .خّراً، كما سيأتي M محلّهمتأ

 ً قوله بعدم اش7اط بقاء اLتعاقدين ع) �وطهما حتىّ ع) النقل، عجيب، : وثالثا

 نهّ لو كان اLش7ي هو الفضو= والبائع هو ا صيل، وصار ا صيل عند اaجازة مفلّساً 

اقدين بناءً ع) إذن، �بدّ من التفصيل بR �وط اLتع. مثTً، فإنه ع) النقل يبطل العقد

 .النقل
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 ً قوله M �وط العوضR باعتبار بقائها ع) النقل، أمّا ع) الكشف فوجهان : ورابعا

وا�عتبار غ3 بعيد، يتنا« مع قوله سابقاً ـ ردّاً ع) صاحب الجواهر ـ بعدم اعتبار ذلك 

 .بناءً ع) الكشف، مستد�¢ بفحوى خi تزويج الصّغ3ين

إنّ متعلّق اaجازة هو : يقال M توجيه نفي البعد ع) الكشف هووغاية ما يمكن أن 

 ،Rذكور يتقوّم بالعوضLعنى اLنشائي ـ والبيع باaصدري ـ � اLعنى ا�سم اLالبيع با

فمادام العوضان موجودين مع ال©وط يكون العقد قابTً للتنفيذ، وأمّا لو تلفا أو زال 

¤ Tفيهما �عاً، ف iبدّ من استمرار وجود بعض ما يعتTجازة، فaء يتعلّق به ا

 .العوضR كذلك

إنّ متعلّق البيع باLعنى اLذكور هو نفس ما تعلّق به البيع اaنشائي : لكن يرد عليه

وليس غ3ه، واLفروض تحقّقه حR اaنشاء، و� حاجة إk استمراره، وإنما الTزّم 

 .رّداستمرار البيع بأنْ � يعرضه الفسخ أو ال



 

 

 

 اHمر الثاني

 هل يعتs كون ا�جاز معلوماً بالتفصيل؟

 

 :قال الشيخ

ومن أن اdجازة ... وجهان، من كون اdجازة كاdذن السابق، فيجوز تعلقّه بغ� ا�عّ? 

 ...بحسب الحقيقة أحد ركني العقد

 :أقول

ً له بال تفصيل، من هل يش7ط M العقد اLجاز اLعلوم للمجيز وقوعه، كونه معلوما

ً أو صلحاً، فضTً عن جنس العقد من  تعيR العوضR وتعيR نوع العقد من كونه بيعا

كونه نكاحاً لجاريته أو بيعاً لها، أم يكفي العلم اaجما= بوقوع العقد بواسطة الفضو= 

ج̈ازة منه؟  ع) ملكه، قابل ل

 .فهذا جهة

 :ل الشيخقا. ما لو جهل بأصل وقوع العقد: والجهة ا خرى هي

ومن هنا يظهر قوّة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد و� يكفي مجرّد احتماله فيجيز 

 ...عf تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه

 

 هل يكفي العلم ا�جماC أو يش�ط تفصي)؟

السّابق، فإنّ هو أنّ اaجازة كاaذن : أمّا M الجهة ا�وk، فوجه كفاية العلم اaجما=

للمالك أنْ يوكّل أحداً M ماله وكالةً مطلقةً ويخوّله تخويTً كامTً، فكذلك اaجازة، من غ3 

 .فرق إ�ّ M السّبق واللّحوق

 .إن اaجازة M الحقيقة ركن العقد: ووجه اش7اط العلم التفصي  هو

يتعلّق بما سيقع، فيمكن وكان ا3Lزا ا�ستاذ يفرّق بR اaذن واaجازة، بأنّ اaذن 

كونه مطلقاً غ3 معRّ، واaجازة تنفيذ Lا وقع خارجاً وهو � يقبل اaطTق، فكما � يتعلّق 



ً . اaذن باLبهم، كذلك � تتعلّق اaجازة باLبهم أثر اaجازة استناد العقد إk اLجيز : وأيضا

ً فيكون هو العاقد، فإذا كان غ3 عالم بالتفصيل، كان العق ً . د بالنسبة إليه غررياّ : وأيضا

ً بR البيع والصّلح ـ احتمل وقوع  لو جهل بالخصوصيةّ ـ كأنْ يكون العقد مردّدا

 ]١[.إنْ كان بيعاً أجزته وإنْ كان صلحاً أجزته: التعليق M اaجازة، إذ يقول

 

الوكالة، فإنها � يخفى أنه � يجري M اLقام ما يجري M : وهذا نصّ كTم ا3Lزا:  أقول]١[

وأمّا اaجازة، فT معنى لتعلّقها بالعقد ع) نحو . تصحّ ع) نحو اaطTق وإنْ لم تصح ع) نحو اaبهام

اaطTق،  ن عقد الفضو= وقع ع) شئ خاص، وهو لو كان مجهو� عند اLجيز فT تشمله ا دلّة 

 مر اLبهم التي � اعتبار بها عند العقTء، مع الدالّة ع) نفوذ اaجازة، بل حكمها حكم تعلّق الوكالة با

 أنها تندرج M عموم نهى

 

 :أقول
أن اaذن : ويضاف إk ما نقلنا عن ا3Lزا ا�ستاذ من وجوه الفرق بR اaجازة واaذن

 Rب ً كما يمكن أنْ يكون كليّاً، كذلك يمكن أن يكون ع) وجه التخي3، بأنْ يوكّله مخ3ّا
ً .البيع والصلح � :  وأمّا اaجازة فT يتعلقّ بأمر كّ ،  نّ الواقع M الخارج جزئي، وأيضا

 ً  .يعقل أنْ يجعل اLجيز نفسه مخ3ّا
وتقدّم لزوم الغرر، وقد كان ا3Lزا رحمه الله يقول بعدم اختصاص الغرر بالبيع، 

 .»نهى النبّي عن الغرر«:  ن الحديث
ي يقبل التوسعة بحسب اLحتمTت M الصفات، أنّ اLوجود الخارج: ولكنْ يرد عليه

أجزت اLعاملة ع) أيّ : فلو أجاز اLعاملة الواقعة التي يجهل بخصوصياّتها بأنْ يقول
 .صفة وقعت، كانت اaجازة صحيحة نافذة

 

وبالجملة، مقت¥ ما ذكرنا من أن ا�ستناد يتحقّق باaجازة عدم . النبي صّ) الله عليه وآله عن الغرر

حّة تعلّقها با مر اLبهم وتعلقّها با مر اLشكوك بأنْ يجيزه ع) تقدير وقوعه، فإنها تقع لغواً وإنْ ص

انكشف وقوعه، � Lا ذكره اLصنف قدس ªّه من أن باaجازة يخاطب اLالك بالوفاء بالعقد فتشبه 

�يوجب اaلحاق M الحكم بل العقود، فبطTن التعليق فيها مستلزم لبطTنه فيها، فإن مجرّد الشباهة 

ثم إنّ هذا كلّه بناءً . Lا ذكرنا من أن بها يتحقّق ا�ستناد، وهي من اaيقاعات، واaيقاع �يقبل التعليق



ع) بطTن التعليق مطلقاً، وأمّا بناءً ع) صحّته إذا كان اLعلّق عليه حاصT كما M اLقام، وصحّته فيما 

 )١٨٠(.لطTق ع) الزوجيةّ، فT وجه �حتمال البطTن ولعلّه لهذا أمر بالتأمّلإذا كان موضوعاً، يتعليق ا

اaجازة موجبة aسناد اLعاملة إk اLالك، فهو يiز بها الرضا : وبعبارة اخرى

 .باستناد اLعاملة إليه بأيّ صفة وقعت، و� يلزم أيّ غرر

 .فما ذكره مندفع

وأشكل شيخنا ا�ستاذ قدّس ªّه فيما لو كان الجهل بمتعلّق البيع هل هو الدار أو 

 ًTجازة مثaعاملة هل هو البيع أو اLالجهل بعنوان ا kاؤه إªـ وإنْ أمكن إ ،ًTالبستان مث

 باع هو بنفسه بأنّ اLعاملة قائمة باLالك اLجيز، وهو العاقد بحسب الحقيقة، فكما لو:  ـ

 ]١[.أحد ا مرين كان باطTً للزوم الغرر، كذلك لو باع الفضو= وأراد اLالك اaجازة

 

اغتفار الجهالة M اaجازة كما M اaذن : وجه الصحّة:  وهذا نصّ كTم اLحقق اaصفهاني]١[

 الحقيقيةّ وإنْ لم ووجه الفساد مع عدم العلم التفصي) كون اaجازة أحد طرM اLعاهدة. والتوكيل

ويدلّ عليه ما أفاده قدس ªّه M الفرع ا�تي من أنَّ اLخاطب بالوفاء . تكن أحد طرM العقد اaنشائي

هو العاقد بالحقيقة، وما لم تتحقّق اaجازة من اLالك �يخاطب بالوفاء، فيعلم أنه بإجازته يكون 

 .عاقداً عليه الوفاء

التفصي) إk النهي عن الغرر، إمّا لكون اaجازة غرريةّ والغرر وربما يستند M اش7اط العلم 

 M جيز، وهو منهي عنه، ولو لم يكن الغررLمن ا ً منهي عنه مطلقاً، وإمّا لكون العقد اLجاز غرريا

 .ا�جازة منهياً عنه

ُ : وتحقيق القول M ذلك يبتني ع) مقدمة خرى هي أنّ التوكيل تارة يتعلق باLبهم اLردد، وا

 .باLجهول، وثالثة بتعميم الوكالة بحيث تسع كل ما يؤدي إليه نظر الوكيل واختياره

 :ويمكن الجواب عنه

تكون M ف اaنشاء وإجراء العقد، و� يش7ط أنْ يكون الوكيل : بأنّ الوكالة تارةً 

ً تفصيTً بالخصوصيّات، بل يكفي أن ينشئ الصيغة ع)  . ما اتفق عليه اLتعامTنعاLا

أنت وكيلٌ عنيّ M أمر هذه الدار، فهذه وكالة : تكون M اLعاملة، بأن يقول له: واخرى

 .مطلقة، و� يعتi أنْ يكون اLوكّل عاLاً بما فعل الوكيل بالتفصيل
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، فا�ذن فيه ماهيةً وهويةً ; إذ اLردد بما هو � ثبوت له ذاتاً وحقيقةً ; وا�ول M نفسه غ3 معقول

إذن M أمر غ3معقول، فهو غ3 معقول من العاقل غ3الغافل، وع) فرض اLعقولية فهو فيما نحن فيه 

مفروض العدم،  نّ العقد الصادر من الفضول معR � مردد واقعاً، فإجازته إجازة اLجهول � إجازة 

 .اLردد

ع بما � يعلم اLوكل والوكيل أنهّ فضة أو والثاني وهو التوكيل M اLجهول، كأنْ يوكله M البي

 .ذهب مثT، فمثله غ3 نافذ من اLوكل باLبا�ة فكذا بالتسبيب، ومثله إجازة بيع اLجهول بهذا الوجه

ض ا�مر إk الوكيل وجعله مستقM T العمل بأي وجه يختاره، فكما أنهّ للموكل  والثالث ما إذا فوَّ

 ثمن اLثل، أو بهبة ماله، وليس التوكيل غررياً و� اLعاملة غررية، � من الت-يح ببيع ماله بأدون من

حيث مبا�ة الوكيل و� من حيث تسبيب اLوكل، فكذلك له هذا اLعنى بالتعميم، فاLعاملة الصادرة 

من الوكيل إذا كانت M نفسها واجدة لل©ائط تكون منتسبة إk اLوكل، فهذه اLعاملة الصحيحة 

ً تسبيب  ية من اLوكل وإنْ جهل اLوكل بما فعله الوكيل، ومثل هذا التعميم هنا ـ مع كون اLجاز عقدا

أمّا M الصّورة ا�وk، فيش7ط أنْ يكون اLوكّل ع) علم بالخصوصيّات وإ�ّ يلزم الغرر، 

 .وكذا اLجيز إنْ كان الصادر من الفضو= مجرد اaنشاء

 

 ً  إk أنهّ ير¯ بأي وجه أوقعه الفضول، بيعاً كان أو هبةً بثمن اLثل أو خاصاً ـ وإنْ كان معقو� نظرا

إ�ّ أنّ الفرق بR التوكيل وا�جازة، أنّ ا�قدام ع) اLعاملة عمل الوكيل اLستقل M أمرها، . بأنقص

اLوكل فيعتi أنْ يكون عقTئياً غ3 سفهائي من حيث كونها غررية خطرية، و� إقدام ع) اLعاملة من 

كي يعتi علمه لئT يلزم الغرر، فT غرر M التوكيل، � من حيث إنّ التوكيل عمل يعتi أنْ � يكون 

 .غررياً، و� من حيث إنّ اLعاملة اLنتسبة إليه غررية

فإنّ الفضول أجنبي عن اLال وعن الت-ف M اLال، فT معنى لغرره وخطره، ; بخTف ا�جازة

فهذا العقد ا�جازي كعقده  Lعاملة من اLجيز، فهو بإجازته مقدم ع) اLعاملة،بل ا�قدام ع) ا

 .اLبا�ي، فT بد من أنْ يكون هذا ا�قدام منه عقTئياً غ3 سفهائي

ومما ذكرنا تبRّ أنّ ا�جازة كا�ذن والتوكيل، وأنهّ � يختص أحدهما بخصوصية من حيث 

 الفرق من حيث إنّ اLعاملة مع الجهل غررية من اLجيز دون غررية التوكيل وا�جازة وعدمها، بل

 .اLوكل، للوجه اLتقدم



وأمّا ما أفاده قدس ªه ـ M اLتن M وجه الفساد مع عدم العلم التفصي ، بأنّ اLعاهدة 

الحقيقية تحصل بR اLالكR با�جازة فيشبه القبول إk آخر ما أفاد قدس ªه ـ فوجيه من حيث 

اLجيز طرف اLعاهدة الحقيقية، فإنّ ا�جازة كما حققناه سابقاً متممة لحقيقة اLعاقدة، � �ط كون 

 تأث3 اLعاهدة الحقيقية اLفروغ عن ثبوتها،

ولكنّ بيع الفضو= من قبيل الصّورة الثانية، إذ اLفروض أن البيع الواقع منه جامع 

وّل، واaجازة أثرها إسناد اLعاملة إk اLالك لجميع ال©ائط اLعتiة اLذكورة M ا مر ا  

اLجيز، وحينئذ، فالبيع الجامع لل©ائط قد اسُند باaجازة إk اLالك وكان بذلك هو العاقد 

 .حقيقةً 

إنّ اLالك قد يكون جاهTً بسنخ اLعاملة الواقعة ع) ملكه، هل كانت بيعاً أو إجارة، 

والقول بعدم كفاية العلم اaجما= . كون جاهTً بكليهماوقد يكون جاهTً باLتعلقّ، وقد ي

يبتني ع) ما ذكره اLحقق الخراساني من أن العلم الذي هو أ�ف الصفات يقبل اaبهام 

ولكن التحقيق أنه � يعقل تعلّق العلم باLردّد، والعلم اaجما= مركب من العلم . وال7دد

مرو ينحلُّ إk العلم بمجئ اaنسان والجهل والجهل، فالعلم اaجما= بمجئ زيد أو ع

 .بالخصوصية

وع) هذا، فلمّا يجيز اLعاملة، يكون قد أجاز ما هو اLعلوم عنده بالتفصيل، � أنه 

 .أجاز أمراً مجهو�ً، وإنما جهل بالخصوصيّة من حيث السنخ أو اLتعلّق أو كليهما

 

د ا�نشائي الذي هو سبب للمعاقدة الحقيقية لكن اش7اط العلم التفصي  إذا كان M طرM العق

 Tدليل، فالوجه ما ذكرنا من اش7اط العلم لئ kلكية، فإجرائه فيما يشبه القبول يحتاج إLا M ولتأيرها

يلزم الغرر M ا�قدام العقدي، وإجازة العقد إقدام عقدي إجازي M قبال ا�قدام العقدي اLبا�ي، 

 ً  )١٨١(.فيعتi أنْ �يكون غرريا

M آية الوفاء عوض عن » العقود«إن الTمّ : وأمّا ما أفاده شيخنا ا�ستاذ فتقريبه

واaجازة أثرها ا�ستناد فلما أجاز يكون البيع بيعه، وLّا كان » عقودكم«اLضاف إليه، أي 

 .جاهTً بالعوضR مثTً فهو بيع غرري

 إن اLستند هو البيع الجامع لجميع ال©وط اLعتiة، وحينئذ � غرريةّ :والجواب هو

 .M هذا البيع
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kالجهة ا�و M ّهذا كله. 

 

 حكم مالوجهل بوقوع العقد

إ�ّ ...  ن اaجازة وإنْ لم تكن من العقود«: وأمّا الجهة الثانية، ف3د ع) قول الشيخ

 :وجهان» ...أنها بمعناها

 :ه شيخنا ا�ستاذ بقولهما أورد: أحدهما

 kحق من يضاف إليه العقد ولو با�جازة، فإنّ قوله تعا M أوَْفُوا (� نسلّم ذلك

 حيث � وفاء Lن � عقد له، � يقت� إ�ّ إضافة العقد إk اLخاطب � كونه عاقداً، )بِالْعُقُودِ 

 . با�مر بالتأملحتى يجب أنْ تكون إجازته محققة لعقده، ولعله أشار قدس ªه إليه

: وأمّا بناءً ع) ما قويناه من أنّ ا�جازة محققة للعقد � موجبة aضافته إليه، فنقول

، � M مرحلة   ا�نشائي ـ  إنّ التعليق اLمنوع هو التعليق M مرحلة السبب ـ أعني العقد

 .العقد اLعنوي، كيف ودليله ا�جماع واLتيقن منه ذلك

ً إذا علق » إنْ باع فTن ما= فقد أجزته« إجازته ع) العقد، بأنْ يقول ثم هذا أيضا

وأمّا لو لم يعلقها عليه بل أجازه وهو غ3 عالم به م7قّباً لحصوله ولنفوذه بها فT تعليق 

 .حينئذ، وإنْ كان هو أيضاً محل الكTم M محله، إ�ّ أنّ الحق هناك ما ذكرناه هنا

 :اني إذ قالما أورده اLحقق الخراس: والثاني

إنها وإنْ كانت M معناه إ�ّ أن التعليق اLمنوع ما إذا كان ع) ما : يمكن أن يقال

ليس ممّا �بدّ منه، ومن الواضح وقوع للعقد ممّا �بدّ منه عقTً فيها، مع أن اLنع عن 

 M ن منه التعليق . نفس العقد � فيما هو بمعناهالتعليق إنما هو باaجماع، والقدر اLتيقَّ

 )١٨٢(ولعلّه أشار إليه بأمره بالتأمّل

 .ولعلّ أمره بالتأمّل إشارة إk ما ذكر
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 اHمر الثالث

 - حكم العقود ا��تبّة

 

ات مختلفة، إذا باع الفضو= اLال الواحد  شخاص متعدّدة بأسعار مختلفة M أوق
وهذا خارج عن . كان للمالك أن يجيز أيّاً من البيوع شاء ويكون هو النافذ والباقي باطل

 .البحث
ولو باع اLال بمتاع، ثم وقعت العقود الفضولية اLتعددة ع) اLتاع، كان للمالك أنْ 

ً منها شاء، بناءً ع) أن إجازة الثمن تستلزم إجازة البيع الفضو= ا   وهذا . وّليجيز أياّ
 .أيضاً خارج عن البحث

إنما الكTم M وقوع بيوع متعدّدة لها أوّل وآخر ووسط، فإمّا يجيز العقد ا وّل ع) 
ماله أو ا�خر أو اLتوسط بR العقدين ع) ماله، أو بR العقدين ع) الثمن، أو بR سابق 

 .واقع ع) ماله و�حق واقع ع) الثمن، أو بالعكس
 :قال الشيخ

إما العقد الواقع عf نفس مال الغ� وإمّا العقد الواقع عf عوضه، وعf كلّ : ا�جاز

ً ب? سابق : منهما إمّا أن يكون ا�جاز أوّل عقد وقع عf ا�ال أو عوضه أو آخره أو عقدا

 .و�حق واقع? عf مورده أو بدله أو با�خت)ف

 :أقول

م العقود ا7Lتبّة إمّا بالطبع ـ كما هو الغرض من عقد اLسألة بيان حك: قال السيدّ

ظاهر عنوان الفقهاء ـ أو بمجرّد الزّمان، كما هو ظاهر عنوان اLصنّ، قدّس ªّه، وأنّ 

 إجازة بعضها هل تقت� صحّة البعض ا�خر أوْ �؟

أن العقود اLتعدّدة إمّا واقعة ع) مال الغ3، أو ع) عوضه M : ومجمل الكTم M ذلك

 )١٨٣(...قة، بأنْ يكون العوض M كلّ عقد معوّضاً M العقد الTحّقكلّ طب
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إن الواقع M حيزّ البيع تارةً هو العوض، واخرى : لكنّ الظاهر أن مراد الشيخ

 .عوضه، أي بدل البدل

 :قال

ً �الك بفرس، ثم باعه ا�ش�ي بكتاب ، ثم باعه الثالث ويجمع الكلّ فيما إذا باع عبدا

بدينار، وباع البائع الفرس بدرهم، وباع الثالث الدينار بجارية، وباع بائع الفرس الدرهم 

 .برغيف، ثم بيع الدرهم بحمار، وبيع الرّغيف بعسل

ً هو بيع العبد الذي هو ملك الغ3 بفرس، والبيع ا�خر  فالبيع ا وّل الواقع فضولياّ

ع العبد بكتاب الواقع بR البيعR الواقعR عليه والخمسة هو بيعه بدينار، وM الوسط بي

الباقية كلّها ابتداءً ببيع الفضو= ا ول الفرس بدرهم وانتهاءً ببيعه الرغيف بعسل، واقعة 

 .ع) العوض

 .فالواقع من الفضو= أربعة بيوع

البدل ـ كما واLجموع ثمان صور، ولكنهّا بالنظر إk جعل العوض بمعنى بدل 

 .تقدّم ـ اثنا ع© صورة، وكلّ واحدة متوقفة ع) سابقتها، وهذا هو اLقصود من ال7تب

و� يخفى أن البحث يبتني ع) كفاية مالكيةّ اLجيز حR اaجازة، وأمّا اش7اطها 

 .حR العقد، ففيه كTم كما تقدّم M محلّه

Rجهت M وهو: 

 .الكما وقع ع) نفس مال اL: احداهما

 .ما وقع ع) عوضه وبدله: والثانية

 

 حكم العقود الواقعة عf مال ا�الك ا�جيز

 :قال الشيخ

 ...أمّا إجازة العقد الواقع عf مال ا�الك

 :أقول

لو أجاز اLالك العقد ا وّل وهو بيع العبد بالفرس، فبناءً ع) الكشف يكون اLش7ي 

ً حR العقد ويصحّ بيعه بال كتاب،  نه بيع واقع M ملكه، وكذا بيع اLش7ي للعبد مالكا

وأمّا بناءً ع) النقل، فمالكيةّ اLش7ي ا وّل للعبد ـ وهو الذي اش7اه . منه إيّاه بدينار



بفرس ـ تتحقّق من حR اaجازة، وحينئذ، فإنْ قلنا بعدم اش7اط مالكيّة اLالك اLجيز 

 .لنا با�ش7اط كان باطTً حR العقد، صحّ بيعه العبد بكتاب، وإنْ ق

ولو أجاز مالك العبد العقد الوسط ـ وهو بيع العبد بكتاب ـ كانت إجازته ردّاً للبيع 

ا وّل، وملزمةً له بالنسبة إk العقد اLجاز وLا بعده ـ وهو بيع العبد بالدينار ـ بناءً ع) 

تقدم من اعتبار ملك اLجيز فيبني ع) ما  وأمّا ع) النقل،. الكشف، لكونه واقعاً M ملكه

ج̈ازة ـ أي إجازة بيع العبد  حR العقد وعدمه، كما أن قابليةّ مش7ي العبد بالكتاب ل

 ً  .بالفرس ـ مبنيةّ ع) ذلك أيضا

إنه إنْ كان الثاني والثالث، أعني صاحب الكتاب والدينار : ولنا هنا كلمة وهي

ً لفTن توقّف ع) اaج ازة، وإنْ كانا يعتقدان بكونهما مالكR، يعتقدان بكون العبد ملكا

كان من صغريات مسألة ما إذا باع ملك الغ3 معتقداً بكونه ملكاً له، وقد قلنا هناك بعدم 

 .التوقف ع) اaجازة

 .هذا حال العقود السّابقة والTحّقة ع) مال اLالك اLجيز

 

 حكم العقود الواقعة عf عوضه

 :قال الشيخ

 ...اقعة عf عوض مال ا�جيزوأمّا العقود الو 

 :أقول

وأمّا العقود الواقعة ع) عوض العبد، وهو الفرس ـ واLراد من العوض هو ا عم من 

وما بعده، فالسّابقة ع) » بيع الفرس بالدرهم«: العوض بT واسطة أو معها ـ وهي

اLش7ي العقد اLذكور يتوقف لزومها ع) إجازة اLالك ا ص  للعوض وهو الفرس، أي 

من الفضو= M العقد ا وّل، وهذا واضح، وأمّا العقد الTحّق له، وهو بيع الدينار بجارية، 

 .فيلزم بلزوم العقد اLذكور،  نه بيع واقع M اLلك

وأمّا إجازة العقد الواقع ع) العوض ـ وهو بيع الدرهم برغيف ـ فهي ملزمة 

كلّ واحد ممّا وقع عليه البيع مTزم اLلكيةّ السّابق للعقود السّابقة عليه كلّها،  نّ ملكيّة 

 .عليه، وأمّا الTحّق للعقد اLذكور فبيع الدرهم بالحمار، وبيع الرغيف بالعسل



أمّا ا وّل، فإنه بعد أنْ اجُيز بيع الدرهم بالرغيف، فإن صاحب الرغيف مالك للدرهم 

ل،  نه قد باع الدرهم بالرغيف فيبيعه بالحمار، نعم، يختلف ا مر بحسب الكشف والنق

 قبل اaجازة، فع) النقل يندرج تحت عنوان من باع شيئاً ثم ملكه، هل تؤثر إجازته أوْ �؟

 .وأمّا الثاني، فمتمحّض M الفضوليةّ ويتوقّف ع) إجازة مالك الرّغيف

 :قال الشيخ

أنه لو ترتبّت عقود متعدّدة م�تبّة عf مال ا�جيز، فإنْ وقعت من : وملخّص ما ذكرنا

ً �ا قبله وإجازة �ا بعده عf الكشف، وإنْ  أشخاص متعدّدة، كان إجازة وسط منها فسخا

ولعلّ هذا هو ا�راد من ا�حكي عن اdيضاح . وقعت من شخص واحد انعكس اHمر

 ...والدروس

 :أقول

...  زيد مال اLالك بعمرو، وباع عمرو عR اLال من خالد، وخالد من بكرلو باع

ً Lا قبله وإجازة Lا بعده ع) القول  وهكذا، وأجاز اLالك بيع عمرو مثTً، كان فسخا

 .بالكشف

 .وM الثمن ينعكس: قال بعض الفقهاء
 ًTتاع بدرهم، ثم باع : مثLالك بدينار، فباع الدينار بمتاع، ثم باع اLلو باع زيد مال ا

 ًTالك بعض العقود، كان ما قبله صحيحاً وما بعده باطLالدرهم بعسل، وأجاز ا. 
وقد عiّ الشّيخ با شخاص اLتعدّدة والشخص الواحد، والّ� M ذلك أنه إذا تعدّدت 

واحد لم تكن م7تبةً، بمعنى توقّف صحّة الTحّق ع) صحّة العقود من الشخص ال
 .السّابق، وإ�ّ فليس اLناط تعدّد ا شخاص

إن وقعت من شخص واحد، أنْ تقع العقود اLتعددة ا7Lتبّة من : ومراده من قوله
 .شخص واحد ع) مال اLالك وبدله وبدل بدله، كاLثال الذي ذكرناه

 

 بالغصبحكم ما لو علم ا�ش�ي 

 :قال الشيخ



ثم إنّ إشكا�ً - شمول الحكم بجواز تتبعّ العقود لصورة علم ا�ش�ي بالغصب، أشار 

الدين والشهيد - الحوا¦ ا�نسوبة   وأوضحه قطب)١٨٤(إليه الع)مّة رحمه الله - القواعد

 ...إليه

 :أقول

باع الدينار بجارية، فإنْ كان اLش7ي يعلم بأنّ لو باع الفضو= مال اLالك بدينار، و 

البائع غاصب، فقد سلّطه ع) الدينار، ـ ولذا لو تلف بيد الغاصب لم يكن له اLطالبة به 

أجزت بيع الدينار بالجارية، لم يكن : ـ والجارية ملك له، أي للغاصب، فلو قال اLالك

ً للدينار، وإنم ج̈ازة موقع،  نه لم يكن مالكا ً للغاصب بتسليط من مالكه، ل ا كان ملكا

 .لو أجاز اLالك بعضها صحّ وما قبله، منقوض بهذا اLورد: فقولهم M ا ثمان

 .هذا هو اaشكال، وهو يجري ع) كT القولR من الكشف والنقل

ً بكونه غاصباً : وتقريبه هو لو باع الغاصب مال الغ3 لنفسه وكان اLش7ي عاLا

ثم اش7ى به الغاصب متاعاً، لم يكن موقعٌ aجازة اLالك �ائه اLتاع، وذلك فسلّمه الثمن، 

، إذ مع فرض علم اLش7ي وتسليطه �   وهو الدينار ـ لعدم كون الغاصب ضامناً للثمن ـ

تجري قاعدة اليد، فT مجال لضمان اليد، كما � مجال للضمان اLعام ، لعلم اLش7ي 

ا لو تلف الدينار بفعل من الغاصب لم يكن ضامناً،  ن بعدم تحقق اLعاوضة، ولذ

وعليه، فهو مأذون M أنْ يش7ي . مقت¥ التسليط هو ال7خيص M مطلق التّ-ف

بالدينار ـ بعد أنْ يكون ملكاً له آنامًّا ع) اLشهور ـ ويكون مالكاً له، فT معنى بعد ذلك 

 .aجازة اLالك اش7اء الغاصب اLتاع

اaشكال إk أصل بيع الغاصب اLال بالدينار،  نّ اaجازة إنما تؤثرّ فيما لو بل ي�ي 

سلّط الغاصب ع) الدينار وأذن  انتقل الدينار إk اLالك اLجيز، والحال أنّ اLش7ي قد

بالتّ-ف فيه، فخرج بذلك عن القابليةّ  نْ يكون ثمناً، فإجازة اLالك ـ والحال هذه ـ 

Lثمن، وهو مستحيلتستلزم كون ا Tبيع ب. 

 :قال الشيخ

ابتناء وجه بط)ن جواز تتبع العقود للمالك مع علم : )١٨٥(وا�حكي عن اdيضاح

. أنه � وقع ل§شكال عf تقدير الكشف: وظاهر ك)مه... ا�ش�ي، عf كون اdجازة ناقلةً 

 .وهذا هو ا�تّجه
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 :أقول

أن ا صحاب ع) أنّ اLش7ي ـ M فرض العلم : ال بناءً ع) النقل هووجه اaشك

ً ـ إذا سلّم الثمن للغاصب، لم يكن له استعادته منه، وعليه، فإنّ  بكون البائع غاصبا

اLفروض خروج الدينار عن ملك اLش7ي، وهو غ3 داخل M ملك اLالك،  نه لم يجز البيع 

لغاصب له أيضاً، لزم تحقّق اLلك بT مالك وهو مستحيل، بعدُ، فلو قلنا بعدم ملكيةّ ا

ً وإعراضه عنه، � أنه مجرّد  فTبدّ من ا�لتزام بتمليك اLش7ي الدينار للغاصب مجّانا

التسليط له عليه وإذن بالتّ-ف فيه، حتى يحتاج إk التملك آنامًّا قبل �اء اLتاع به كما 

 a موقع Tشهور، وع) هذا، فLملكهعن ا M تاع بالدينار، لكونهLالك �اء اLجازة ا. 

وأمّا ع) الكشف، فكT العقدين صحيح، لدخول الدينار M ملك اLالك من حR العقد 

باaجازة الTحّقة منه، ولو سلّط اLش7ي الغاصب ع) الدينار، فقد سلّطه ع) ملك الغ3 

 .ـ أي اLالك ـ فT أثر له

 .LحقّقRهذا ملخّص كTم فخر ا

 :قال. وقد أيّده الشيخ رحمه الله بلزوم الدّور ع) النقل

Hن إجازة مالك ا�بيع له موقوفة عf تملّكه للثمن، Hنه قبلها أجنبيّ عنه، وا�فروض 

 .أنّ تملّكه الثمن موقوف عf اdجازة عf القول بالنقل

 

 التحقيق ضمن بيان امور

 :أقول

 :هنا امور

قولهم بالبطTن � يختصُّ بالبائع الغاصب وإنْ مثلّوا به،  نّ اLناط علم : ا وّل

ً كون  ً للبائع، فيجري البحث فيما لو باع البائع معتقدا اLش7ي بعدم كون اLتاع ملكا

 .اLتاع له، لكنّ اLش7ي يعلم بكون اعتقاده ع) خTف الواقع

من عيناً خارجيةًّ، أمّا لو كان M الذمّة، كان مورد البحث هو ما لو كان الث: والثاني

للمالك إذا أجاز البيع أن يأخذ الدينار من اLش7ي، سواء ع) النقل والكشف، حتى لو 

 .كان قد دفع ديناراً إk الغاصب،  نّ تعRّ ما M الذمّة M الخارج موقوف ع) إجازة اLالك
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اصب للثمن من فتوى ا صحاب بأنْ ما وجه استكشاف الفخر مالكيةّ الغ: والثالث

 ليس للمش7ي استعادة الثمن الذي أعطاه الغاصب مع العلم بكونه غاصبا؟ً

أنه لو� حصول اLلكيةّ للغاصب لكان للمش7ي ا�ستعادة، : كأنّ الوجه M ذلك

، فقولهم بعدم اaستعادة يكشف عن »الناّس مسلّطون ع) أموالهم«بمقت¥ حديث 

 سلطنة اLش7ي، والسّبب M ملكيةّ الغاصب له هو لزوم اLلك بT مالك، خروج اLال عن

 .وهو محال

أن تكون مبنيةّ ع) أنّ الغاصب : إنّ اLعاملة بR اLش7ي والغاصب يحتمل: والرّابع

يدّعي اLلكيةّ للمتاع، واLش7ي يدفع إليه الثمن، بانياً ع) أنه ـ أي الغاصب ـ مالك للمتاع 

أن يكون : ويحتمل. أن تكون لرجاء اLش7ي تحصيل إجازة اLالك: ويحتمل. هالذي بيد

دفعه الثمن للغاصب � بقصد اLعاوضة، بل بغرض الوصول إk اLتاع ويكون هو 

أنْ يكون M مقام اaعراض عن ديناره مقدّمةً للحصول ع) : ويحتمل. الغاصب له بقاءً 

 .ار ع) وجه الحقيقة وأخذ اLتاع من الغاصبأنْ يكون قد وهب الدين: ويحتمل. اLتاع

 .وM هذه ا�حتما�ت يسلّم اLش7ي الدينار ويسلطّ الغاصب عليه

إنه بناءً ع) ا�حتمال الثاني، إنما يسلّم الثمن ويملّكه للغاصب ع) تقدير : � يقال

التسليط اLراعى بعدم لعلّه  جل «: عدم إجازة اLالك، كما جاء M عبارة الشّيخ إذ قال

 .»إجازة مالك اLبيع

 ن هذا اLعنى غ3 معقول،  نّ القيود M ا فعال الخارجيةّ دواعي،  نّ القيد عبارة 

عمّا � يوجد اLقيّد بدونه، وما كان محقّقاً خارجاً � يعقل تقييده، بل إنه يسلّط الغاصب 

 .بداعي رجاء إجازة اLالك

اLش7ي الغاصبَ ع) الثمن  نْ يتّ-ف فيه كيفما شاء، � إنه قد سلّط : الخامس

 نْ يحتفظ به ويبقى عنده، فلو اش7ى به شيئاً، فاLشهور ع) أنّ التّ-ف اLتوقف ع) 

اLلك يتحقق باLلكيةّ ـ للمال اLباح له ـ آنامًّا قبل التّ-ف، حتى يقع M اLلك، وع) هذا، 

ً له كنّ التحقيق عدم الحاجة إk اaلتزام بذلك، ولذا قلنا بأنه لو ل. يكون ما اش7اه ملكا

ً فيأكله، كانت اLعاملة صحيحة وإنْ كان اLعطى له  ً ليش7ي به خبزا أعطى غ3ه درهما

 :ويدلّ عليه الخi عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السTّم. مالكاً للخبز

 .يراً ثم يق� منهاM الرجل يكون = عليه الدراهم، فيبيع خمراً وخنز 



 .)١٨٦(خذها: أو قال. � بأس: قال

 :وعن محمّد بن يحيى قال

عن الرّجل يكون لنا عليه الدين، فيبيع الخمر : سألت أبا عبدالله عليه السTّم

 .والخنازير فيقضينا

 .)١٨٧(به، ليس عليك من ذلك ¤� بأس : فقال

ذكر صاحب اaيضاح عن ا صحاب القول بأنْ ليس للمش7ي استعادة : السّادس

الثمن وإنْ كان موجوداً وحتى لو اس7جع اLالك اLتاع، أمّا إذا تلف الثمن عند الغاصب، 

ولعلّ الّ� M قولهم بعدم ا�ستعادة . أنْ ليس للمش7ي اLطالبة بالبدلفقد أجمعوا ع) 

هو إعراضه عنه، ولكنّ اaعراض ليس من موجبات الخروج عن اLلكيةّ، إذ اLلكيةّ حكم 

 M وضعيٌ �عي، فكما يكون وضعه بيد الشارع كذلك رفعه، وكما ليس للمكلّف دخل

ول بأنّ اaعراض عن اLلك مسقط للملكيةّ ليس وضعه، كذلك ليس له دخل M رفعه، فالق

له دليلٌ يعتمد عليه، نعم، ا�ستيTء ع) اLال اLعرض عنه مملّك، ولذا قال العTمّة رحمه 

 :الله

: ثم روى» لو ترك دابّة بمهلكة، فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها، تملكّها«

من أصاب ما� أو : ق عليه السTّم قالما رواه عبدالله بن سنان M الصّحيح عن الصّاد

بع3اً M فTة من ا رض، قد كلّت وسيبّها صاحبها Lا لم يتبعه، فأخذها غ3ه، فأقام عليها 

 )١٨٨(...وأنفق نفقةً حتى أحياها، من الكTل ومن اLوت، فهي له

iالخ ً  الذي هو دليل مملكيةّ الحيازة، فإنه )١٨٩(»لليد ما أخذت«: ويدلّ عليه أيضا

 .مطلق يعمّ اLال اLعرض عنه

 .فهذا وجه قول اLشهور

ما ذكرنا من أن الثمن لو تلف عند الغاصب لم يكن للمش7ي اLطالبة ببدله : السّابع

ا�جماع، ثابت حتى بناءً ع) القول بعدم مملكيّة تسليط اLش7ي وأنه مجرّد إباحة ب

» ما أخذت«قاعدة اليد، ف³ن موضوعها  أمّا عدم جريان. للتّ-ف، لعدم ضمان الغاصب
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� ما اعُطيت كما M اLقام، وأمّا عدم جريان الضّمان اLعام ، فلعدم اLوضوع،  نّ 

ع عوض الثمن من ماله، و� أن اLش7ي جعل العوض ع) بدف الغاصب لم يلتزم

 .الغاصب ذمّة

وع) الجملة، فإنّ إعطاء الثمن بمثابة الهبة الفاسدة، وما � يضمن بصحيحه � 

 .يضمن بفاسده

إنه بناءً ع) مالكيةّ الغاصب للثمن، � يبقى موضوع aجازة اLالك ع) النقل : الثامن

Lثمن كما قال الشهيد رحمه اللهوالكشف، �ستحالة كون ا Tوأما بناءً ع) إفادة . بيع ب

ج̈ازة مجال ع)  ً يكون ل التسليط اaباحة اLطلقة، فما لم يش7 الغاصب بالثمن شيئا

القولR، وأمّا إذا اش7ى، فلها مجال ع) الكشف، واaباحة باطلة، وكذا ال©اء، لكونهما 

 .بيع ا وّل باطل وال©اء صحيح للغاصبوأمّا ع) النقل، فال. M ملك الغ3
 :إنه يرد ع) دعوى لزوم الدّور، كما تقدّم عن الشيخ: التاسع

النقض بما ّح به M العقود ا7Lتبة، من أن إجازة العقد الوسط ع) الثمن : أوّ�ً 
متوقّفة ع) اaجازة، مؤثرّة، مع أنّ إجازة اLالك العقد الثاني متوقفة ع) مالكيتّه، وهي 

 .و� دخل لعلم اLش7ي وجهله
 ً ً M الذمّة، فإن اaجازة متوقّفة ع) : وثانيا النقض أيضاً، بما لو كان الثمن كلياّ

 .اLلكيةّ، وهي متوقفة ع) اaجازة
 ً النقض أيضاً، بما لو باع الفضو= للمالك واش7ى بالثمن متاعاً للمالك، فإنّ : وثالثا
 .لك متوقفة ع) اLلكيةّ، وهي متوقفة ع) اaجازةإجازة اLا

 ً إن بطTن الدور هو من جهة توقف كلٍّ من الشيئR ع) : إنّ حلّ اLسألة هو: ورابعا
 .ا�خر ثبوتاً، سواء مع الواسطة أو بدونها، وأمّا M مقام اaثبات والد�لة فT يلزم الدور

) إجازة العقد ا وّل الذي يوجب اLلكيةّ إجازة العقد الثاني تدلّ با�لتزام ع: وهنا
 .للدينار، ويكون مقدّماً رتبةً ع) العقد الثاني اLوجب لخروج الدينار عن ملكه، فT دور

إن إجازة اLالك العقد الثاني متوقفة ع) مالكيتّه للدينار، وهو : نعم، لو قال الشيخ
ً أؤ إباحةً من اLش7ي، فT غ3 متمكن من مالكيتّه، لكونه تحت سلطنة الغاصب تمل يكا

 .أثر aجازة العقد الثاني، لكان وارداً، لكنهّ ليس من الدور M ¤ء
إنه � يعقل الجمع بR القول بأنّ تسليم الثمن للغاصب تسليطٌ له عليه، : العا�

 ًTجازة للمعاملة الواقعة بينهما كشفاً أو نقaوالقول بتأث3 ا. 



غاصب بتسليمه اLتاع للمش7ي التمليك له،  نّ التمليك قد يقصد ال: الحادي ع©
أمر اعتباري خفيف اLؤنة، وقد � يقصد، واLش7ي يأخذ اLتاع  نْ يتسلّط عليه، ويسلّط 
الغاصب ع) الثمن، وهو ـ أي الغاصب ـ غ3 ضامن له، Lا تقدّم من عدم جريان قاعدة 

 يتوهّم جريان قاعدة من أتلف،  نها قاعدة و�. اليد وغ3ها، ولو أتلفه لم يضمنه كذلك
مصطادة من الحكم M موارد خاصّة، و� وجه لحملها ع) اaطTق إ�ّ إذا كانت مواردها 

 .ولو شك فا صل عدم الضمان. مطلقة، و� إطTق Lوارد هذه القاعدة ليشمل ما نحن فيه
نما يعطيه إياّه ليأخذ هذا، والظاهر أن اLش7ي � يقصد تمليك الغاصب الثمن، وإ

 .نعم، باستيTء الغاصب عليه يكون ملكاً له. اLتاع
 .وقد يكون تسليمه الثمن برجاء أن ير6 اLالك ولو بدفع مال إليه، وهذا نادر

 .وأندر منه كون التسليم بعنوان الوديعة
 .فليس كلّ تسليم منه بتسليط

ً للمعاوضة الحقيقيةّ مع العلم إنه � يعقل أنْ : الثاني ع©  يكون اLش7ي قاصدا
 .بكون البائع غاصباً يبيع لنفسه، ولذا تكون هذه اLعاوضة صوريةًّ 

إنّ البيع مبادلة مال بمال، والقصد وغ3 ذلك خارج عن مفهوم البيع : و� يتوهّم
لكيةّ الحقيقيةّ  ن اLبادلة �بدّ وأنْ تكون M جهة، وهي اLلكيةّ، لكنّ اL. وحقيقته

 .مستحيلة، فهي صوريةّ مجازيةّ

إن البائع يدّعي اLلكيةّ فيبيع من حيث أنه مالكٌ، فتقع اLعاملة للمالك كما : فإن قلت

تقدم عن الشيخ وكذلك اLش7ي، فإنه Lّا يسلّم الثمن فإنمّا يسلّمه M الحقيقة للمالك، وقد 

 .M حقيقة البيعكان ا3Lزا ا�ستاذ يقرّب هذا ع) مسلكه 

 .قد تقدّم الجواب عن ذلك بالتفصيل: قُلت

ولو سلّمنا، فإنّ اLش7ي � يقصد الحيثيةّ التقييديةّ أصTً، فهو �يدفع الثمن 

ولو فرض قصده ذلك أو . للغاصب بعنوان أنه اLالك، وإنما يسلّمه الثمن ليأخذ منه اLتاع

جاز اLالك كان الثمن له، وإنْ ردّ فT يمكن برجاء إجازة اLالك، فغاية ا مر أنه إنْ أ

 .للمش7ي أخذ الثمن،  نه قد أعرض عنه ع) تقدير عدم اaجازة



 

 

 

 

 

 

 القول

 

 

 

 - الردّ 

 



 

 



 

 

 

 مسألة

 - أحكام الرّدّ 

 

 :قال الشيخ

 .وشبه ذلك ممّا هو �يح - الردّ » رددت«و » فسخت«� يتحقّق الردّ قو�ً إ�ّ بقوله 

 

فإن كان بالقول، اش7ط أنْ يكون . الردّ Lعاملة الفضو= يتحقّق بالقول والفعل

ً بالنصّ أو الظّهور، كأن يقول فسخت، أو رددت، وشبه ذلك، وإ�ّ يستصحب : يحا

ج̈ازة من طرف اLجيز  .بقاء اللّزوم من طرف ا صيل، وقابلية العقد ل

 .هذا كTمه قدّس ªّه

 :أقول

ع) مال اLالك، كان له الحق بأنْ يجيز أو يرد، والكTم ا�ن فيما لو عقد الفضو= 

 .يتحقق به الردّ، ولم يبRّ الشّيخ رحمه الله ماهيةّ الردّ، غ3 أنه أشار إk الفسخ

 

 حقيقة الردّ 

إنّ الردّ ليس الفسخ،  نّ الفسخ إنمّا يكون من العاقد، وهو هنا الفضو=، : وفيه

 .، M غ3 محلّه»فسخت« اLالك بـفقوله يتحقّق الردّ من

وهل هو اLنع من تحقّق ال¡ء بمعنى الدفع، أو بمعنى الرّفع  مر ثابت؟ وع) 

الثاني، هل هو رفعٌ  ثر عقد الفضو= أو حلّ  صل العقد؟ أمّا حلّ العقد وفسخه، فليس 

 .من شأن اLالك كما عرفت

= ع) ملكه، نظ3 إجازة الغريم أو إنّ إجازة اLالك أو ردّه لعقد الفضو : والتحقيق

ردّه لعقد اLفلّس ع) ماله، واLرتهن لعقد الراهن ع) اLال اLرهون، فإنّ الغريم أو 



اLرتهن � يمكنه فسخ العقد، وإنما يطالب الغريم بماله واLرتهن بحقّه اLتعلّق باLال، 

 .وبذلك ينتفي موضوع العقد الواقع من اLفلّس أو الرّاهن

 كما أنّ للمالك الحق M اaجازة لعقد الفضو=، فكذلك له الحقّ M ]١[:وربما يتخيلّ

 .»الناس مسلّطون ع) أموالهم«رفعه، لحديث 

 

�زم السّلطنة ع) ماله صحّة جميع تّ-فاته الوجوديةّ والعدميةّ، و� :  قال اLحقّق النائيني]١[

ك إنشائي بوجوده اaنشائي، فللمالك رفعه بمقت¥ إشكال M أنّ إنشاء تمليكه من الفضو= تملي

سلطنته، فكما أن سلطنته ع) ماله تقت� صحة تمليكه اaنشائي، كذلك تقت� ردّ ما أحدث بإنشاء 

غ3ه وهو اLلكيةّ اaنشائيةّ، وعدم تمكّنه من إبطال التمليك اaنشائي ق� سلطنته، وهو مناف مع 

 عموم سلطنته،

 بR السّلطنة ع) اLال وخيار الفسخ، إذ الثاني يدور أمره بR وهو يندفع بالفرق

الضدّين، فإمّا ينفّذ العقد وإمّا يحلّه، وا وّل يدور أمره بR النقيضR، فإمّا أن يفعل وإمّا 

 .فاLالك بما له من السّلطنة إمّا أنْ يجيز أوْ � يجيز. أنْ � يفعل

إنّ مقت¥ سلطنة الناس ع) أموالهم : هذا، وقد ذكر الشيخ M البحوث السّابقة

وظاهره أنّ الردّ عبارة عن رفع ا مر . )١٩٠(تأث3 الردّ M قطع عTقة الطرف ا�خر عن ملكه

 :والثابت M اLال ع) أثر عقد الفضو=، وهو عTقة اLالك ا صيل به، وتوضيح ذلك ه

ً للطرف  إنّ مال اLالك قبل عقد الفضو= عليه لم يكن له الشّأنيّة  نْ يكون ملكا

ا�خر ا صيل، وقد حصل له ذلك بالعقد، وصار مستعدّاً للدخول M ملك ا صيل باaجازة 

من اLالك، فإنْ ردّ اLالك العقد بمقت¥ سلطنته ع) اLال، انتفت هذه الشأنيةّ وزالت 

Lقة اTا صيلالع Rال وبLا Rذكورة ب. 

 ¢Tوهو مردود نقضاً وح. 

 أمّا نقضاً، فبما تقدّم عن الشيخ M محلّه من القول بتأث3 اaجازة بعد

 

فيكون طرفا السّلطنة أمرين وجوديR، . فيكون سلطاناً ع) ردّ ما أنشأه الفضو=، كما أنّ له إجازته

 )١٩١(.ا مر الوجودي والعدمي، أعني اaجازة وعدمهاأعني الردّ واaجازة، كما M الخيار، � 
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اLنع والدفع، فلو كان الردّ بمعنى رفع العTقة كما ذكر هنا، لزم أنْ تكون اaجازة مؤثرة 

 .بعد الردّ با ولويةّ

ً للغ3، وقد : وأمّا حT¢، فإن حقيقة اLطلب هو إن للمال القابليةّ ذاتاً  نْ تكون ملكا

بالطّرف ا�خر ا صيل، فالقابليةّ ذاتيةّ للمال، � أنها حصلت بعقد » الغ3«عRّ الفضو= 

 .الفضو=

 

 الردّ عدم اdجازة

 صحيحة محمّد بن ويشهد بذلك ما M. الردّ هو عدم اaجازة: فالصحيح أنْ يقال

قيس، فإنه لو كان الردّ رفع العTقة أو فسخ العقد، فإنها قد ارتفعت وانفسخ العقد 

ج̈ازة بعد ذلك، لكنّ يح الصحيحة M آخرها : بأخذ الوليدة وابنها، وما كان موقعٌ ل

أنهّ بأخذ الوليدة وابنها قد :  بل اLعنى)١٩٢(،»فلما رأى ذلك سيدّ الوليدة أجاز بيع ابنه«

 .أظهر عدم قبوله للبيع، ثم Lّا رأى ذلك أجازه

 .»عدم اaجازة«بل هو » الفسخ«و� » الرفع«و� » الدفع«ليس » الرد«إنّ : والحاصل

 ما الفرق بR ما ذكرتموه وما ذكره الشيخ؟: ولو قيل

نْ كان الردّ هو الفسخ، كان محتاجاً إk اaنشاء قو�ً أو فعTً، لكون الفسخ إنه إ: قلنا

 .من اaنشائيّات

 ً لو باع اLالك اLال بعد عقد الفضو= من شخص آخر ثم ردّ العقد، فإن كان : وأيضا

الردّ بمعنى الفسخ انحلّ عقد الفضو=، وإنْ كان بمعنى عدم اaجازة، أمكن للمش7ي من 

 .جازة العقد الواقع من الفضو=، بناءً ع) كفاية اLالكيةّ حR اaجازةاLالك إ

 :ففيه...  صالة بقاء اللزّوم: وأمّا قوله

ً أو  ً �عياّ عدم جريان ا�ستصحاب هنا، إذ يش7ط M اLستصحب أن يكون حكما

 .موضوعاً للحكم ال©عي، والقابليةّ ليست كذلك

 

 لكتحقق الردّ بالفعل ا�خرج عن ا�

 :قال الشيخ

 ...وكذا يحصل بكلّ فعل مخرج له عن ملكه
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 :أقول

Rفالفعل ع) قسم: 

 ما إذا كان مخرجاً للمال عن اLلك ـ كما لو كان من اLأكو�ت فأكله، أو أعتق :اHوّل

ج̈ازة، أمّا ع)  العبد أو باعه أو وهبه أو زوّج ا مة ونحو ذلك ـ سقط العقد عن القابليةّ ل

ج̈ازة، لفرض عدم اLال باaتTف أو خروجه عن اLلك، وأمّا النقل فوا ضح، إذ � محلّ ل

ع) الكشف، فاLعتi عند الشيخ وا3Lزا ـ M كاشفيةّ اaجازة عن اLلكيةّ حR العقد ـ أنْ 

تكون من اLالك، واLفروض عدم بقاء اLال أو عدم بقاء مالكيةّ اLالك للمال، فاaجازة 

 .�غية

ً أنّ M اaجازة جهتR: وبعبارة اخرى انتساب العقد إk اLالك : إنه قد تقدّم مرارا

وLّا كان اLال خارجاً . ويجب الوفاء به، والرّضا بالعقد الواقع» عقودكم«ليصدق عنوان 

ج̈ازة  .عن اLلك لم يبق موضوع لTنتساب وترتبّ وجوب الوفاء، فT أثر ل

 .اهذا محصّل كTمه بتوضيح منّ 

 :أقول

 .أمّا ع) النقل، فما ذكره تامٌّ بT إشكال، Lا أوضحناه

وأمّا ع) الكشف، فإنْ كان اLراد الكشف الحكمي، فكذلك،  نهّ عبارة اخرى عن 

النقل،  نه عبارة عن التعبّد ال©عي ب7تيب آثار اLلكيةّ من حR العقد، وإذا خرج اLال 

ج̈ازة حتى يتعبّد الشارع ب7تيب ا�ثار من حR عن اLلكية ـ مثTً ـ لم يبق محلّ   ل

 .العقد

 :وإن كان اLراد الوجوه الثTثة ا�خرى من الكشف، ففيما ذكر بحث ونظر، فنقول

أمّا بناءً ع) الكشف الحقيقي ـ ع) كT الوجهR فيه ـ فلو باع اLالك اLتاع قبل 

 نه قد وقع M ملك اLش7ي ا صيل، اaجازة ثم أجاز، كانت اaجازة مؤثرة وبطل بيعه، 

صدر من : فظهر ما M قول السيّد. وكذا غ3 البيع من التّ-فات اLخرجة للمال عن اLلك

وكذا قول ا3Lزا . أهله ووقع M محلّه،  نه قد صدر من غ3 أهله ووقع M غ3 محلّه

،  نه إذا باع ثم أجاز بيع الفضو=، فقد وقع )١٩٣(من له أنْ يبيع فله أنْ يجيز: ا�ستاذ

 .البيع منه M مال الغM 3 نفس ا مر، فيكون باطT بناءً ع) الكشف الحقيقي
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وع) الجملة، فإنّ اaجازة ع) هذا اLبنى مؤثرة، وقد يؤيّد ذلك بصحيحة أبي عبيدة 

 بعد موت الزوج، فهي مؤثرة بعد أنه كما أن اaجازة أثرّت: M تزويج الصغ3ين، بتقريب

 .تلف أو بيع اLال،  نّ الزوجM R النكاح ركنان، كما أن العوضM R البيع ركنان

بأنهّ Lّا خرج عن ملك اLالك ببيعه سقط بيع الفضو= عن قابليةّ اaضافة : ولو قيل

 .جب الوفاء بهوي» عقودكم«للمالك، فاaجازة الTحّقة غ3 مؤثرّة aضافته إليه، ليصدق 

إنّ �زم هذا إنكار الكشف من أصله، لكنّ القائل به يقول إنّ أثر اaجازة : فالجواب

هو انتساب العقد الواقع من الفضو= بماله من اLضمون إk اLالك M حR اaجازة، � أنّ 

 .يتحقّق M حينها، فإن هذا هو النقل» عقودكم«موضوع 

وأمّا بناءً ع) الكشف اaنقTبي ـ وأنه � أثر للعقد الواقع من الفضو=، وإنمّا 

الشارع يعتi من حR اaجازة من اLالك اLلكيةّ التي كانت له، ل³صيل اLش7ي من 

الفضو= ـ فقد وقع البيع M ملكه، وهو صحيح، ولو أتلف اLال فهو غ3 ضامن له، لعدم 

نعم، يجب عليه دفع البدل عن انتفاعاته باLال . بيع والضّمان للمالالدليل ع) بطTن ال

 .قبل التّ-ف اLخرج له عن اLلكيةّ

وLّا كان هذا اLبنى هو اLختار عندنا تبعاً للمحقق الخراساني وشيخنا ا�ستاذ، فإن 

�موقع الحق هو صحّة اLعامTت الواقعة من اLالك بعد عقد الفضو= وقبل اaجازة، وأنه 

 .ل³جازة حينئذ

و� يخفى أنّ البحث عن تأث3 اaجازة وعدمه بعد الردّ القو= أو وقوع الفعل اLخرج 

 M جازة بعد الردّ، وقد تقدّمaشهور من عدم تأث3 اLلكيةّ، إنما هو ع) مبنى اLللمال عن ا

 .محلّه اaشكال مناّ ع) ذلك وأنّ اLختار خTفه

ول بالكشف ع) خTف القاعدة، ولم يكن M موارد ا خبار اLستدلّ ولكنْ Lّا كان الق

بها عليه و� مورد واحد وقع الردّ فيه من اLالك بعد العقد وقبل اaجازة، وجب ا�قتصار 

ع) مقت¥ موارد تلك ا خبار، وكان القول بتأث3 اaجازة بعد الردّ قو�ً من غ3 دليل إ�ّ 

 أنْ يقال بعدم ثبوت أخذ الوليدة وابنها M مجلس اLرافعة إ�ّ . صحيحة محمّد بن قيس

 ًTواقعة � يقاس عليها غ3ها، والله العالم. عم M ّولو سلّمنا، فهي قضية. 

 

 حكم مالو كان الفعل غ�مخرج عن ا�لكيّة

 :قال الشيخ



ف غ� ا�خرج عن ا�لك ّ̂ ع اdجازة فهو وإنْ لم يخرج ا�لك عن قابليةّ وقو... وأمّا الت

 ...عليه، إ�ّ أنه مخرج له عن قابلية وقوع اdجازة من زمان العقد

 ما إذا لم يكن الفعل الواقع من اLالك ع) اLال مخرجاً له عن اLلكيةّ، كما لو :والثاني

باع الفضو= ا مة واستولدها اLالك قبل اaجازة، أو الدابّة فآجرها قبله، فالشيخ ع) 

ة اaجازة وصحّة تلك التّ-فات وأنهما � يجتمعان، للتناقض بينهما، التناM بR صحّ 

: فإمّا القول بامتناع اaجازة أو القول ببطTن التّ-ف، أو حمله ع) غ3 وجهه بأنْ يقال

الواقع هو التحليل واaباحة � اaجازة أو التزويج، وحيث � سبيل إk ا خ3ين،  نّ هذه 

) وجهها صحيحةً و� تنقلب عمّا وقعت عليه، تعRّ ا وّل وهو التّ-فات قد وقعت ع

 .القول بامتناع اaجازة

 :أقول

أمّا ع) النقل، فإن الدابّة ـ مثTً ـ باقية ع) ملكه، وله أن يوجرها وتكون صحيحةً، 

 Rش7ي، و� تناقض بLا kجازة إaا Rفإنْ أجاز بيع الفضو= انتقلت الدابّة من ح

،  نّ اaجارة تمليكٌ للمنافع ع) اLشهور، والبيع تمليك للعR، غ3 أنّ للمش7ي ا مرين

 .خيار الفسخ

وM ا مة اLستولدة، إنْ قلنا بعدم قابليةّ امُّ الولد للتمليك إk الغ3 مطلقاً ـ كما عليه 

ا، فاaجازة النصّ والفتوى ـ كانت اaجازة باطلةً، وإنْ قلنا بأنّ اLمنوع بيعها � تمليكه

 .جائزة

 نّ مفاد البيع غ3 : وM ا مة اLزوّجة، تكون اaجازة مؤثرّة و� خيار للمش7ي، وذلك

مفاد التزويج، فT منافاة، وللمش7ي إقرار التزويج أو إبطاله، فلم يتوجّه ¦ر عليه 

 .حتى يثبت له الخيار

 .حرّاً أو عبد قوم آخرينقال أبو بص3 سألت أبا عبدالله عليه السTّم أنكح أمته 

فإنْ باعها، فشاء الذي اش7اها أنْ ينزعها من الرجل . ليس له أنْ ينزعها: فقال

 .)١٩٤(فعل

عت ا مة ولها زوج، فالذي إذا بي: قال: وعن أبي الصّباح عن أبي عبدالله عليه السTم

 .)١٩٥(اش7اها بالخيار، إنْ شاء فرّق بينهما وإنْ شاء تركها معه
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 :إن قلت

 .إنه إنْ نزعها وجب عليه الصM iّ مدّة العدّة وهو ¦ر عليه، فيثبت له الخيار

 :قلت

 .ناص من الصiّ، لوجوب استiائها� م: أوّ�ً 

 ً  .� مTزمة بR التزويج والوطيء: وثانيا

 ً  .إنّ التزويج � يوجب التفاوت M القيمة حتىّ يثبت له خيار تخلّف الوصف: وثالثا

وع) الجملة، التزويج صحيح واaجازة مؤثرّة، فيملكها اLش7ي، نعم، له إبطال 

 .التزويج

ر اLالك فرهنها قبل اaجازة، كانت اaجازة مؤثرة، غ3 أنّ هذا، ولو باع الفضو= دا

ً أو يوجب الغبن أو تخلّف الوصف، فيثبت الخيار  ً عرفا تعلّق حق اLرتهن بها يعدّ عيبا

 .للمش7ي

ولو باع الفضو= عبد اLالك، فجنى العبد جنايةً توجب تعلّق حق أولياء اLجنيّ عليه 

ً لشيخ الطائفة، ولكنّ تعلقّ به، فاaجازة مؤثرة أيضاً، لجو  از بيع العبد الجاني خTفا

 .الحق به موجب للخيار كذلك

 .هذا كلهّ ع) النقل

بقرينة قوله  وأمّا ع) الكشف، فقد تقدّم قول الشيخ بامتناع اaجازة، والظّاهر ـ

 .ـ ابتناؤه ع) الكشف الحكمي ...نعم، لو قلنا: فيما بعد

تيTد،  نّ تعبدّ الشّارع بملكيةّ اLش7ي ا مة ـ وهي وما ذكره صحيح M مثال ا�س

 .ذات ولد ـ غ3 معقول

أمّا M مثال الدابةّ، فT،  ن بيع الفضو= إنما وقع ع) الدابةّ، وأمّا سلطنة اLش7ي 

ع) منافعها فحكم �عي، فإذا أجاز اLالك البيع، حكم الشارع ب7تيب آثار البيع من 

ر هي اLنافع، وLّا كانت اLنافع M حيازة الغ3 باaجارة، وجب دفع حR العقد، وا�ثا

 .بدلها، أي اجرة اLثل، إk اLش7ي، سواء كانت أكثر من اجُرة اLسمّى أو أقل

 .فظهر أنْ � تناقض بR ا مرين، غ3 أنّ ع) اLالك دفع بدل اLثل

لبيع من حR العقد، وا ثر هو وكذا M تزويج ا مة، فإنّ الشارع يحكم ب7تيب أثر ا

 .تفويض أمر زواجها إk اLش7ي، إنْ شاء فرّق بينهما وإنْ شاء تركها معه



هذا بناءً ع) الكشف الحكمي، وقد ظهر أن التحقيق هو التفصيل بR مورد 

 .ا�ستيTد ومورد اaجازة والتزويج

 كT¢ من ا�ستيTد و اaجازة وأمّا ع) الكشف اaنقTبي، فتصحّ اaجازة M الثTثة،  نّ 

و التزويج واقع M ملك اLالك، فإذا أجاز البيع الواقع من الفضو= ع) ا مة أو الدابّة، 

يعتi الشارع M حينها تحقّق اLلكيةّ للمش7ي من حR العقد، وحيث أنّ اLالك قد أتلف 

 .ا مة باستيTدها، فإنه يضمن للمش7ي قيمة اLثل

 .كم بالنسبة إk منافع الدابّة وا مة اLزوّجةوكذا الح
 :وهنا شبهةٌ نذكرها بعد كلمة قص3ة هي

إنه لو ورد M مورد خاصّ حكم � مقت� له، وجب ا�لتزام بما يخرجه عن اللغويّة، 
ً لكTم الحكيم عنها، وأمّا لو ورد عام وكان حكمه M مورد ع) خTف القاعدة،  صونا

 .وجب تخصيص العام
اLصطادة من النصوص، » قاعدة من أتلف مال الغ3 فهو له ضامن«وع) هذا، فإنّ 

متأخّر عنه، لكنّ مقت¥ الكشف اaنقTبي أنْ تكون » اaتTف«و» مال الغ3«موضوعها 
ملكيةّ الغ3 للمال بعد اaتTف، والحال أن القاعدة � تشمله و� دليل ع) ضمان هكذا 

 .مال
بT أثر M ا�ستيTد، وM بيع الدابةّ تكون اaجازة مؤثرّة، ويصحّ وحينئذ، فاaجازة 

 .البيع، واLش7ي مالك لها، لكنهّا مسلوبة اLنفعة إk نهاية مدّة اaجارة مع الخيار
 :قال الشيخ

. نعم، لو انتفع ا�الك بها قبل اdجازة بالسكنى واللبّس، كان عليه اجُرة ا�ثل إذا أجاز

 .فتأمل

 :أقول
 .كأنه إشارة إk سؤال وجواب

أمّا السؤال، فهو عن الفرق بR إجارة الدار وسكناها، حيث قلتم بصحّة ا�نتفاع مع 
 .ضمان البدل، ولم تقولوا بذلك M اaجارة بل قلتم بالبطTن

وأمّا الجواب، فهو إنّ البيع إذا وقع ع) الدار استتبع ملكيّة اLنافع، فتنافيه اaجارة 
M ف السكنى، فإنّ لوقوعهاTملك الغ3 فتكون باطلة، بناءً ع) الكشف الحكمي، بخ 

 .إجازة البيع � تناM ضمان اLنافع



 :قال

أنه � فرق ب? وقوع هذه مع ا�طّ)ع عf وقوع العقد ووقوعها بدونه، Hن : ومنه يعلم

 ...ودعوى. التنا- بينهما واقعي

أو الدابّة، بعدم الدليل ع) اش7اط قابليةّ اaشكال ع) بطTن بيع الدار : وحاصله

تأث3 اaجازة من حR العقد، فليكنْ تأث3ها من حR انتهاء مدّة اaجارة، نظ3 تأث3 إجازة 

 .اLالك الجديد M من باع شيئاً ثم ملكه، حيث ا ثر من حR اLلكيةّ

 .ة من حينهبإجماع أهل الكشف ع) كون إجازة اLالك حR العقد مؤثر : فأجاب

 :أقول

إنّ معقد اaجماع هو حيث يوجد اLقت� مع عدم اLانع، وأمّا حيث يوجد اLانع مثل 

 .اaجارة كما نحن فيه، فهو خارج فالتأث3 بعد اaجارة

 .هذا كلهّ ع) الكشف الحكمي

 :وأمّا ع) الكشف الحقيقي، فقد قال الشّيخ

حقيقي الراجع إ� كون ا�ؤثرّ التام هو نعم، لو قلنا بأنّ اdجازة كاشفة بالكشف ال

فات مبنيةًّ عf الظاهر، وباdجازة ينكشف عدم  ّ̂ العقد ا�لحوق باdجازة، كانت الت

 .مصادفتها للملك، فتبطل هي وتصحّ اdجازة

 :أقول

أنّ وصف اLلحوقيةّ هو ال©ط لعقد : »العقد اLلحوق باaجازة«إنْ كان اLراد من 

يست ملحوقيةً فعليةّ،  ن الTحّقيّة واLلحوقيةّ عنوانان متضائفان، و� الفضو=، فإنها ل

ً وا�خر � فعليّة له،  ن اLتضائفR متكافئان M الفعليةّ  يعقل أن يكون أحدهما فعليّا

 .والشأنيةّ، فT مناص من اaلتزام بأنّ عقد الفضو= اLلحوق شأناً مؤثرّ

فهذا مستحيل،  نّ ال©ط ماله . ازة �ط متأخّرأن اaج: وإنْ كان اLراد من ذلك

ً ع) العقد بالفعل، لكنّ �ط  دخل M فعليةّ ا ثر، فكيف يعقل أنْ يكون ا ثر م7تبّا

 .التأث3 غ3 حاصل بعدُ 

فتعRّ أن يكون اLقصود هو اLلحوقيةّ الشأنيةّ، بمعنى وقوع العقد M قطعة من 

 .الزّمان متصّلة بزمان اaجازة

إذا كان هذا هو اLقصود من الكشف الحقيقي، فإنّ بيع اLالك اLال أو وقفه أو و 

 .هبته أو إجارته أو غ3 ذلك، واقع M ملك اLش7ي، فهو باطل



 .هذا بيان مطلب الشيخ

إنّ مقت¥ ا دلّة هو �طيةّ رضا اLالك بوجوده الخارجي M صحّة عقد : والتحقيق

� وجه �عتبار اLلحوقيةّ الشأنيةّ، وع) هذا، فلو قام الدليل الفضو= وترتب ا ثر عليه، و 

ع) اaجازة بنحو الكشف فهو مخصّص ل³دلّة العامّة، وقد تقرّر M ا�صول فيما لو دار 

أمر اLخصّص بR ا قل وا كثر أنْ يؤخذ با قل، وحينئذ، فلو شك M شمول دليل تأث3 

شف ـ Lوارد تّ-ف اLالك M اLال اLبيع، كان مقت¥ اaجازة M عقد الفضو= ـ ع) الك

 .القاعدة عدم التأث3

عدم الدليل ع) تأث3 اaجازة M موارد التّ-فات اLخرجة عن اLلك، وكذا : والحاصل

وأمّا M إجارة الدابةّ أو الدار وM تزويج ا مة، فT إشكال M بيع الفضو= . M ا�ستيTد

 .�ختTف متعلّقيهماوتّ-ف اLالك، 

 .هذا كلّه M الفعل اLخرج عن اLلك وغ3 اLخرج

 

 حكم الت^فات غ� ا�نافية �لك ا�ش�ي

 :قال الشيخ

فات غ� ا�نافية �لك ا�ش�ي من ح? العقد، كتعريض ا�بيع  ّ̂ بقي الك)م - الت

 ...وهذا أيضاً عf قسم?. للبيع، والبيع الفاسد

 

  ـ ما يقع مع ا�لتفات إ� وقوع العقد١

أن يقع التّ-ف اLذكور حال إلتفات اLالك إk وقوع العقد من : القسم ا وّل

 :الفضو= ع) ماله، قال الشّيخ

 .فهو ردّ فع:ّ للعقد

 kنتقال إTتاع ببيع فاسد، كانت ملكيتّه للمتاع باقيةً، وله القابليةّ لLالك اLفلو باع ا

ي باaجازة لبيع الفضو=، فإنْ كان ملتفتاً إk وقوع عقد الفضو= عليه، كان بيعه اLش7 

 .بالبيع الفاسد ردّاً فعلياًّ للعقد، وهو يقوم مقام الردّ القو=

 :وقد استدلّ لذلك بوجوه



فحوى اaجماع اLدّعى ع) حصول فسخ ذي الخيار بالفعل كالوطي والبيع : ا وّل

فعTً، صلح لرفع أثر العقد  فسخ الفع  لرفع أثر العقد الثابت اLؤثرّوالعتق، فإذا صلح ال

kالحدوث القابل للتأث3 بطريق أو Rتزلزل من حLا. 
 :أقول

ر̈ادة، وبه ّح اLحقق : قد تقرّر M ا�صول أنّ الد�لة التصّديقيّة تابعة ل
 اLعنى ثابتة باTLزمة إنّ د�لة اللّفظ ع): وتوضيحه. الدين الطو¾ رحمه الله  نص3

ر̈ادة وعدمها فيها، ولذا ينتقل ذهن من علم بذلك الوضع من  الوضعيّة بينهما، بT دخل ل
وأمّا إسناد الفعل إk الفاعل والتصديق به فT يكون بT إرادة، . اللّفظ إذا سمعه إk معناه
 .ان ردّه له عن اaرادةقد ردّ فTن البيع، لم يصح إ�ّ إذا ك: بل هو تابع لها، فإذا قيل

وع) هذا، فدعوى د�لة البيع الفاسد ع) إرادة الردّ ممنوعة جدّاً،  نّ بيعه مع علمه 
 بفساده لغوٌ، فكيف يدلّ ع) الردّ لبيع الفضو=؟

ً عن تمّ¡ اaجازة لبيع  ً بصحّة بيعه، كان اعتقاده بذلك مانعا ولو كان معتقدا
 Tع) الردّ؟الفضو= منه، فكيف يكون دلي 

 .هذا M فرض وقوع البيع الفاسد
وأمّا تعريض اLال للبيع، فيمكن أنْ يكون بقصد البيع حقيقةً، وأنْ يكون بقصد 
ا�ختبار، بأنْ يرى هل يش7ى بأكثر من الثمن الذي باعه الفضو= به أوْ�؟ وعليه، فإنّ 

قيقةً حتىّ يدلّ ع) ذلك، بل مجرّد التعّريض � يدلّ ع) الردّ، فقد � يكون بقصد البيع ح
 .يحتمل أن يجيز بيع الفضو=

بل إنْ د�لة التعريض للبيع حقيقةً ع) الفسخ والرد غ3 واضحة،  نّ الد�لة إمّا 
 .مطابقيةّ أو تضمنيةّ أو التزاميةّ، والتعريض ليس بمصداق لواحد من أقسام الد��ت

ً أو عم: وبعبارة اخرى Tً، ود�لة الظواهر د�لةً تصديقيةًّ الد�لة هي الظهور لفظا

ر̈ادة كما تقدّم، وما لم يقصد بالتعريض الفسخ والردّ للبيع، لم تتم د�لته عليه،  تابعة ل

 . نّ الردّ أمر إنشائي وهو � يتحقق إ�ّ بالقصد

عدم تماميةّ دعوى د�لة العقد الفاسد والتعريض للبيع ع) الردّ مطلقاً، : والحاصل

ً سواء عل  .م بفساد العقد أم لم يعلم، فلو أجاز بيع الفضو= بعد ذلك لكان مؤثرا

 :صدق الردّ عليه، فيعمّه ما دلّ ع) أنّ للمالك الردّ، وهو: والثاني



سألته عن رجل تزوّج عبده امرأةً بغ3 : ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السTّم قال

 .إذنه، فدخل بها، ثم اطّلع ع) ذلك مو�ه

 .)١٩٦(ذلك Lو�ه، إن شاء فرّق بينهما وإنْ شاء أجاز نكاحهما: قال عليه السTّم

 ً  . نّ التفّريق ردّ عم  للنكاح الواقع فضوليّا

سأله عن رجل زوّجته امُّه وما عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السTّم إنه 

 .وهو غائب

 .)١٩٧(...النكاح جائز، إنْ شاء اLتزوّج قبل وإنْ شاء ترك،: قال عليه السTّم

 . نّ ال7ك وإنْ كان عدم القبول، لكنهّ ردّ عم  للتزويج الفضو=

إنّ اaطTق مسوق لبيان أنّ له ال7ك، : لكنْ فيه ما ذكره الشّيخ من أنهّ يمكن أنْ يقال

 .فT تعرّض فيه لكيفيتّه، فا�ستد�ل ساقط

إن اLانع من صحّة اaجازة بعد الردّ القو= موجود M الردّ الفع ، وهو : والثالث

 .خروج اLجيز بعد الردّ عن كونه بمنزلة أحد طرM العقد

 .والجواب عنه ظاهر ممّا تقدّم

 .هذا كلهّ M القسم ا وّل

 

  ـ ما يقع مع عدم ا�لتفات إ� وقوع العقد٢

أن يقع التّ-ف اLذكور مع عدم إلتفات اLالك إk وقوع العقد من : القسم الثاني

 :قال الشيخ. الفضو= ع) ماله

 .فالظاهر عدم تحقّق الفسخ به

فسخ أمر إنشائي، ومع عدم ا�لتفات إk بيع الفضو= �  نّ الردّ وكذا ال: وذلك

 .يتحقّق اaنشاء

ً ولو مع عدم  ثم إنه ليس ما نحن فيه نظ3 إنكار الطTّق الذي جعلوه رجوعا

ا�لتفات إk وقوع الطTق، ع) ما يقتضيه إطTق كTمهم، لوجود النصّ الخاصّ ا عمّ من 

نصّ لم يعقل كون اaنكار رجعةً،  نّ اaنكار والرجعة العلم بالطTّق وعدمه هناك، ولو� ال

 ً  :والنصّ اLشار إليه هو. متناقضان مفهوما
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سألته عن امرأة ادّعت ع) : ما عن أبي و�دّ الحناّط عن أبي عبدالله عليه السTم قال

ً صحيحاً، يعني ع) طهر من غ3 جماع،  زوجها أنه طلّقها تطليقةً طTق العدّة طTقا

 .ثم أنكر الزّوج بعد ذلك. اد شهود ع) ذلكبإشه

إنْ كان إنكار الطTق قبل انقضاء العدّة، فإن إنكاره الطTّق : فقال عليه السTّم

 .)١٩٨(رجعة لها

 .جهوع) الجملة، فإنّ قياس ما نحن ع) إنكار الطTّق، بT و 

ثم تعرّض الشيخ لدعوى بعض معايه ا�تفاق ع) اعتبار اللّفظ M الفسخ 

 .كاaجازة

 :ثم قال

وأمّا ... إن ا�تيقّن من الردّ هو الفسخ القوC، و- حكمه تفويت محلّ اdجازة: والحاصل

وأمّا مجرّد إيقاع ما ينا- . فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به... الردّ الفع:

هومه قصد بقاء العقد من غ� تحقّق مفهوم الردّ ـ لعدم ا�لتفات إ� وقوع العقد ـ مف

 .فا�كتفاء به مخالف ل¢صل

 :فأقسام الردّ أربعة

 .الردّ القو=

 :وهو ع) ثTثة أقسام. والردّ الفع 

ما يفوت معه محلّ اaجازة، وما ينشأ به مفهوم الردّ، وما يناM مفهومه قصد بقاء 

 . من غ3 تحقّق مفهوم الردّ العقد

وM حكمه القسم ا وّل من الردّ الفع ،  ن الدليل ع) عدم . واLتيقّن هو الردّ القو=

وأمّا الثاني، فحصول . تأث3 اaجازة بعد الردّ هو اaجماع، فيؤخذ منه بالقدر اLتيقّن

و استصحاب بقاء عقد وأمّا الثالث، فا�كتفاء به مخالف ل³صل، وه. الفسخ به غ3 بعيد

ج̈ازة  .الفضو= ع) ما هو عليه من القابليةّ ل

 :قال

ثم إنّ الردّ إنما يثمر M عدم صحّة اaجازة بعده، وأمّا انتزاع اLال من اLش7ي لو 

 .أقبضه الفضو=، فT يتوقف ع) الردّ، بل يكفي فيه عدم اaجازة
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الّة ع) إرادته منه، � مطلق ا خذ،  نه والظاهر أن ا�نتزاع بنفسه ردّ مع القرائن الد

 .ولذا ذكروا أن الرجوع M الهبة � يتحقّق به. أعم

 :أقول

إنّ ما ذكره أخ3اً إنما يتمّ بناءً ع) النقل، وأمّا بناءً ع) الكشف، فإنه إنْ علم بعدم 

ا خذ، ولو شك M أنه اaجازة إk ا بد جاز له ا خذ، وأمّا إنْ عُلم بأنه سيجيز، فT يجوز 

 .سيجيز أوْ �؟ أمكن التمسّك با�ستصحاب القهقرائي للعدم، فيجوز ا خذ

 



 

 

 

 

 

 

 

 مسائل متفرّقة

 



 

 

 

 

 

لو لم يجز اLالك عقد الفضو= مع تسليمه اLال إk اLش7ي، وقع الكTم M حكم 

 .مع الفضو= بالنسبة إk الثمناLالك مع اLش7ي بالنسبة إk اLال، وM حكم اLش7ي 

 

 حكم ا�الك مع ا�ش�ي

 :قال الشيخ

- يده مع   لو لم يجز ا�الك، فإنْ كان ا�بيع - يده فهو، وإ�ّ فله انتزاعه ممّن وجده

التلف، يرجع إ� من تلف عنده  ومع... بقائه، ويرجع بمنافعه ا�ستوفاة وغ�ها عf الخ)ف

fالقيم من زمان وقع - يدهبقيمته يوم التلف أو بأع ... 

 :أقول

 .أمّا انتزاع اLال اLبيع، فلقاعدة السّلطنة

 :وأمّا رجوعه باLنافع اLستوفاة، فلقاعدة اaتTف، مضافاً إk النصّ الخاصّ 

رجل اش7ى جاريةً من سوق اLسلمR، : عن زرارة قال قلت  بي عبدالله عليه السTّم

 . منه أو�داً، ثم إنّ أباها من يزعم أنها له وأقام ع) ذلك البينّةفخرج بها إk أرضه، فولدت

يقبض ولده، ويدفع إليه الجارية، ويعوّضه M قيمة ما أصاب من : قال عليه السTّم

 .)١٩٩(لبنها وخدمتها

الرجل يش7ي الجارية من السّوق : قلت  بي جعفر عليه السTّم: وعن زرارة قال

 .فيولدها، ثم يجئ الرجل فيقيم البيّنة ع) أنها جاريته، لم تبع ولم توهب

 )٢٠٠(.كان معناه قيمة الولد: قال. يردّ إليه جاريته، ويعوّضه بما انتفع: فقال

 عبدالله عليه السTم، M الرجل وعن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي

 .اش7ى جاريةً، فأولدها، فوجدت الجارية م�وقةً 
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 )٢٠١(.يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بقيمته: قال

الضّمان، وقد استشكل فيه الشيخ بأنّ : وأمّا اLنافع غ3 اLستوفاة، فعن اLشهور

دق عليها ا خذ باليد، لكي تعمّها قاعدة اLنافع غ3 اLستوفاة ـ وإنْ كانت ما�ً ـ � يص

 .اليد، ولم تتلف لكي تعمّها قاعدة اaتTف

بأن السّكنى والركوب ليسا من عوارض الدار والدابّة ونحو : )٢٠٢(ولكناّ قلنا M محلّه

ن̈سان، � يعدّ من منافع العR ذلك، بل من عوارض اaنسان،  وما كان من العوارض ل

الخارجيةّ، بل منفعة الدار هي حيثيةّ قابليتّها للسكنى، ومنفعة الدّابة قابليتّها للرّكوب، 

 .لكون هذه الحيثياّت قائمةً بالدار والدابّة، وLّا كانا باليد فحيثيّاتهما باليد كذلك
ة لها حظّ من الوجود لكونها من قبيل عدم اLلكة، كما قلنا هناك بأنّ اLنافع الفائت

فآخذ العR ضامن لجميع تلك اLنافع التي لم يحصل لها الوجود M الخارج،  ن عدم 
 .تحقّقها خارجاً كان بتسبيب من نفس ا�خذ، فقول اLشهور هو اLختار

 يوم التلف أو وأمّا لو تلف اLبيع فضوليّاً بيد اLش7ي، وجب عليه دفع القيمة، قيمة
 .أع) القيم من زمان وقع M يده؟ واLشهور ا وّل

وبناءً ع) الثاني، لو كان اLبيع قبل ذلك M ضمان آخر، وفرض زيادة القيمة عنده، 
ثم نقصت القيمة عنده، ووصل اLبيع إk يد ا خ3 ناقص القيمة، اختصّ السّابق 

 .بالرّجوع بالزيادة عليه، بل ا وّل
 قدّس ªّهما إk ضمان الصّفة أيضاً، فلو كان )٢٠٣(سيدّ وا3Lزا ا�ستاذوذهب ال

اLبيع شاةً وكانت مهزولة M يد اLش7ي وسمنت M يد ا�خر، ثم هزلت وتلفت كذلك عند 
 .ه يضمن قيمة السّمنفالذي تلفت عنده يضمن قيمة يوم التلف، والذي هزلت عند. الثالث

وM فرض زيادة القيمة ثم نقصانها عند الثاني ووصولها ناقصةً إk الثالث وتلفها 
 .والظاهر أنه اLشهور. بيده، ّحا بضمان ا وّل والثاني معاً زيادة القيمة

إن ضمان العR ضمانٌ بجميع خصوصيّاتها من القيمة : وكأن الوجه M ذلك
 .والوصف واLنفعة

قلنا بالفرق بR اLنفعة والوصف،  نّ اLنفعة حيثيةّ قائمة بالعR من أوّل ا مر، وقد 

 .فالضمان لها ثابت بتبع العR، بخTف الوصف كالسّمن، فإنه حادث و� ضمان له
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 .هذا كلهّ حكم اLالك مع اLش7ي

 

Cحكم ا�ش�ي مع الفضو 

 :قال الشيخ

 ...فهنا مسألتان ... �ش�ي مع الفضوCوأمّا حكم ا

ً ع)  وM حكم اLش7ي مع الفضو=، يقع الكTم M الثمن وفيما يغرمه للمالك زائدا

 :فهنا مسألتان. الثمن

 

  ـ الك)م - الثمن١

 :وهنا صورتان

kا�و : ً  أنْ يكون اLش7ي جاهTً بكونه فضولياّ

 :قال الشيخ

 ...إنه يرجع عليه بالثمن

 

 حكم ما لو كان ا�ش�ي جاه) بفضولية البائع

 :أقول

لو باع الفضو= اLال، وظاهر حاله أنه يبيع عن نفسه ولنفسه، فاش7ى منه اLش7ي 

جاهTً بكونه فضوليّاً، ثم تبRّ ذلك فيما بعد، إمّا باع7اف البائع أو بحصول العلم 

Lش7ي، رجع اLالك واLا Rش7ي ع) الفضو= بالثمن، وإنْ كان للمش7ي، أو بال7افع ب

ً للمبيع،  ن هذا اaقرار مبنيّ ع) ظاهر اليد، وأماريتّها  ً بكونه مالكا ب©ائه منه مقرّا

 .تسقط بتبRّ الخTف

 .هذا M صورة كون اLش7ي مقرّاً بملكيةّ البائع استناداً إk الظّاهر

ده إk اليد ـ كأنْ يكون اع7افه أمّا لو أقرّ بذلك بلسانه ع) وجه يعلم عدم استنا

بذلك بعد قيام البينّة من قبل اLالك ع) فضوليّة البائع ـ لم يرجع ب¡ء،  ن إقرار 

 .)٢٠٤(العقTء ع) أنفسهم جائز
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خذ بظاهر الحال، من ولو لم يعلم استناد اaع7اف إk اليد أو إk غ3ها، ففي ا  

 .وجهان: قال الشيخ. استناده إk اليد أو بظاهر لفظ اaقرار من د�لته ع) الواقع

من أنّ اع7افه بذلك بعد قيام البينّة بعيد جدّاً، فهو واقع قبله، فله أن يرجع : أي

د إقرار العقTء ع) أنفسهم جائز ـ الذي لم يخرج عنه إ�ّ مور : ومن أنّ عموم. بالثمن

 .العلم با�ستناد إk ظاهر اليد ـ يقت� ا خذ به، فليس له الرّجوع بالثمن

ً : الثانية  .أن يكون اLش7ي عاLاً بكونه فضولياّ

 .وهنا صورتان

 

 حكم ما لو كان عا�اً بذلك والثمن باق

kُا�و : ً  .أن يكون الثمن باقيا

 :قال الشيخ

 ...اس�دّه، وفاقاً للع)مّة

 :Tثة وجوهواستدلّ له بث

إنه لم يحصل من اLش7ي ما يوجب انتقال الثمن عنه �عاً،  نّ دفع الثمن : ا ول

 .مع العلم بكون البائع فضولياًّ ليس من ا سباب اLملّكة ال©عيةّ

النقض بأنه لو كان مجرّد التسليط ع) الثمن موجباً لTنتقال، لزم حصوله : الثاني

غرريّاً، لتسليط كلٍّ من اLتبايعR صاحبه ع) ماله، والحال أنّ M البيع الفاسد كما لو كان 

 .لكلّ منهما اس7داد ماله باaتفّاق

إن الحكم بصحّة البيع لو أجاز اLالك ع) اLشهور، يستلزم تملّك اLالك : والثالث

3، للثمن، فإنّ تملّكه البائع قبله يستلزم فوات محلّ اaجازة،  نّ الثمن إنما ملكه الغ

 .فيمتنع تحقق اaجازة

 .وقد أمر الشيخ هنا بالتأمّل

 

 :أقول

 :وM جميع الوجوه نظر

أمّا ا وّل، فإن التسليط ـ بما هو ـ � يوجب ا�نتقال، لكن إذا حفّ بالقرائن اLوجبة 

 .للد�لة ع) التمليك ترتبّ عليه ا ثر



وأمّا الثاني، فإنه قياس مع الفارق،  نّ البحث M فرض العلم بالفضوليةّ، وأمّا البيع 
 .الفاسد، فهو مع الجهل بالفساد

وأمّا الثالث، فإنّ الحكم بصحّة البيع وكون الثمن للمالك لو أجاز، مبنيٌّ ع) 
 ً نعم، يتمّ ما . الكشف، وبذلك يكون التسليط من اLش7ي البائع الفضو=َّ ع) الثمن لغوا

 .ذكر ع) القول بالنقل
 ً ً M الذمّة، فسلّم ما�ً بعنوان أنه اLصداق للكّ ، كان : وأيضا لو كان الثمن كلياّ

 .التسليط مملّكاً ولم يفت محلّ اaجازة، سواء ع) الكشف والنقل
 ً أجاز قد ذكر الشيخ سابقاً أنّ تسليط اLش7ي مراعى بعدم إجازة اLالك، فلو : وأيضا

 .ملك
 .هذا، و� يبعد أن يكون أمره بالتأمّل إشارة إk ما ذكرناه

 :والتحقيق
 Mش7ي عالم بذلك، وLإنّ مورد البحث أنْ يبيع الفضو= عن نفسه ولنفسه وا

 :الجواهر
بالغصب، إنه � يرجع بالثمن الذي دفعه إk البائع بسوء اختياره ومع العلم : قيل

قال علماؤنا ليس للمش7ي الرجوع إk الغاصب وأطلقوا القول M ذلك، وM : ففي التذكرة
أطلق ا صحاب كافّة ذلك، بل عن اaيضاح أنه نسب عدم الرجوع مع : تخليص التلخيص

: بقاء العR فضT عن تلفها تارةً إk قول ا صحاب، وافرى إk نصّهم، وM جامع اLقاصد
 .)٢٠٥(...داده العR عند ا صحاب وإنْ بقيت العRيمتنع اس7 

 :أقول

البائع يملّك اLبيع بعوض، بأنْ يدخله M ملك اLش7ي ويدخل الثمن M ملك نفسه، 

 Rبادلة التي يوجدها بLش7ي يطاوعه ويقبل، فهو يطاوعه ع) اLفالعمدة فعل البائع وا

ة، ولكن اLفروض علم اLش7ي بفضوليّة البائع، فهو يعلم بعدم تحقق هذه اLالM R اLلكيّ 

البدليةّ الّتي أنشأها البائع، وعليه، فإنّ مطاوعته له تكون هبةً م©وطةً، أو يكون 

 .تسليطه البائع ع) الثمن من باب اaعراض عن ماله، كما ذكر صاحب الجواهر

إن كان إعراضاً، فقد قدّمنا أن اaعراض ليس فإن كان هبةً، فاLلكيةّ حاصلة، وأمّا 

نعم، قام الدليل ع) أنّ ا�ستيTء ع) اLال اLعرض عنه من أسباب . من اLسقطات للملكيةّ

 .لليد ما أخذت: اLلك ـ كما ّح العTمّة ـ وهو عموم
                                                           

�اهE ا	d2م ) ٢٠٥(<٣٠٥ / ٢٢. 



 .فما ذهب إليه ا صحاب هو اLختار ع) الوجه الذي ذكرناه

 ف M الثمن؟وهل يجوز للبائع الت-ّ 

 :قال الشيخ

 .وجهان بل قو�ن، أقواهما العدم، Hنه أكل مال بالباطل

إن الثمن إنما دفع وفاءً بالعقد الواقع � عن تراض، فهو فاسد، ويدخل : وتوضيحه

 .M اLستثنى منه M آية التجارة

 .فهذا وجه القول بعدم جواز التّ-ف

راساني وشيخنا ا�ستاذ قدس ªّهما، من ما ذكره اLحقق الخ: ووجه القول بالجواز

أنّ البائع إنما يبيع اLال بعنوان أنه مالك، واLش7ي يقبل منه لكونه مالكاً، لكن التسليط 

فعلٌ خارجي، وهو � يتعلّق بالعنوان، وإنما يكون للشخص، فهو يسلّط شخص البائع 

 .فع) الثمن بداعي الوفاء بالعقد، والتسليط يستتبع جواز الت-ّ 

 .وهذا هو ا قوى

 

 ً  حكم ما لو كان الثمن تالفا

ً : الصّورة الثانية  .أن يكون الثمن تالفا

 :قال الشيخ

... ا�تفّاق عليه... بل ا�حكّي عن الع)مّة وولده و. عدم رجوع ا�ش�ي: فا�عروف

 .أنه سلّطه عf ماله ب) عوض... ووجهه

 ً  :وقد أوضحه بما هذا �حه ملخّصا

وإمّا لقاعدة اaقدام ع) » ع) اليد ما أخذت«إنّ ضمان البائع للثمن إمّا لعموم 

الضمان، التي استدل بها شيخ الطائفة وغ3ه ع) الضّمان M فاسد ما يضمن بصحيحه، 

أنّ كT¢ من اLتبايعR قد أقدم ع) الضّمان باLسمّى، ولذا يدفع ماله M مقابل : بتقريب

 بضمانه، لكنّ اLسمّى من طرف اLش7ي عبارة عن الثمن الخاص، وكلّ مال ا�خر، وفاءً 

ً وزالت الخصوصيّة،  خاصّ فإنه مركّب من طبيعي وخصوصيّة، فإذا كان البيع فاسدا

 .كانت جهة الطبيعي محفوظة، فيكون ضامناً للكّ  الطبيعي



 الوديعة فأمّا قاعدة اليد، فهي مخصّصة بفحوى ما دلّ ع) عدم الضمان M مورد

والعارية، حيث اليد موجودة و� ضمان، فإذا كان دفع اLال M هذه اLوارد غ3 موجب 

kفه له، ممّا � يوجب الضمان بطريق أوTال وإتLا M للضّمان، فالتسليط ع) التّ-ف. 
 :أقول

 .لو سلّمنا ا ولويةّ، فشمولها ل¨تTف غ3 تام
 اليد M اLقام،  ن موردها هو ا خذ اLستتبع M فا وk أنْ يقال بعدم جريان قاعدة

حدّ نفسه للردّ، وهو غ3 ما نحن فيه، فالقاعدة غ3 شاملة للمقام، � أنها تعمّه فتخصّص 
 .بالفحوى

ف³نهّا قاعدة مصطادة من حكم . ومن ذلك يعلم عدم جريان قاعدة من أتلف
ل فهي ـ من حيث اaطTق والتقييد الشارع بالضمان M موارد، وكلّ قاعدة من هذا القبي

ـ تابعة للموارد، وعندما نراجع تلك اLوارد نرى أنها M غ3 مورد اaذن، فT تشمل ما 
نحن فيه، حيث أن اLش7ي بتسليطه البائع ع) الثمن يأذن له بالتّ-ف فيه بنحو 

 .اaطTق حتى اaتTف
 .ئع لم يقدم ع) ضمان الثمنبأنّ البا: وأمّا قاعدة اaقدام، فقد أجاب الشيخ

بأنّ إقدام كلٍّ من اLتبايعR كان ع) تضمR العوض : وقد كان ا وk أنْ يقال
اLسمّى، وإذا فسد الخاصّ بما هو خاصّ، فT وجه لبقاء ضمان الكّ ، حتى يجب دفع 

 .اLثل أو القيمة
 :فإن قلت

�ّ لم تؤثرّ اaجازة، وحينئذ، إنّ اLعاملة التي أوقعها الفضو= معاوضة حقيقيةّ، وإ
 .فT مناص من ثبوت الضّمان هنا، لثبوته M كلّ معاوضة حقيقيةّ

 :أجاب الشيخ بما حاصله

إنّ اLعاوضة الحقيقيةّ لها جهتان، جهة اaنشاء وجهة الواقعيةّ، والضمان يرتبط 

،kجازة ترتبط بالجهة ا�وaفالضمان إنما يثبت بالجهة الثانية، كما أنّ القابليةّ للحوق ا 

M اLعاملة الواقعة بR اLالكR الحقيقيR،  نه عبارة عن كون ال¡ء M عهدة الضامن 

ً لغ3 الضّامن واقعاً،  وخسارته عليه وخروج اLال عن كيسه، وإذا كان اLضمون به ملكا

 .فT يتحقّق الضّمان الحقيقي مع علمهما بذلك



وضة اaنشائيةّ بR الفضو= واLش7ي، لكن الضمان إنه وإنْ تحقّقت اLعا: والحاصل

إنمّا ي7تبّ ع) اLعاوضة الحقيقيةّ ـ وهي التي تقع بR اLالكR ـ واLفروض عدم 

 .تحقّقها

 :قال الشيخ

 ً فساد نقض ما ذكرنا بالبيع مع علم اLش7ي بالفساد، : وممّا ذكرنا يظهر أيضا

 يضمن الثمن به، وكذا البائع مع علمه بالفساد حيث إنهّ ضمّن البائع بما يعلم أنه �

 ...ضمّن اLش7ي بما يعلم أن اLش7ي � يضمن به

إن التضمR الحقيقي حاصل هنا،  نّ اLضمون به مال الضّامن، غاية : وجه الفساد

ا مر أن فساد العقد مانع عن مّ� هذا الضمان والتضمM R نظر الشارع،  نّ اLفروض 

ذا لم يمض الشارع الضّمان الخاصّ، صار أصل إقدام الشخص ع) الضّمان فساده، فإ

الحقيقي أو قاعدة إثبات اليد ع) مال من دون تسليط مجّاني أو استئمان عن مالكه، 

 .موجباً لضمانه

 .و¤ء منهما غ3 موجود فيما نحن فيه

 :قال

نزير والحرّ ـ نعم، لو كان فَساد العقد لعدم قبول العوض للملك ـ كالخمر والخ

قوي إطّراد ما ذكرنا فيه، من عدم ضمان عوضها اLملوك مع علم اLالك بالحال، كما 

 .ّح به شيخ مشايخنا M �حه ع) القواعد

 :أقول

 .وبه روايات عديدة

 :وتلخّص

ً لنفسه واLش7ي عالم بذلك، لم يكن له  الرجوع إنه لو كان البائع الفضو= بائعا

 .عليه بالثمن، ولو تلف لم يكن البائع ضامناً للبدل

وأمّا لو كان بائعاً عن اLالك، وهو إنما يسلّمه الثمن  نْ يوصله إليه، فقد قال الشيخ 

بثبوت الضمان، وإنْ كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم M مطلق الفضو= مع علم اLش7ي 

 .بالفضوليّة

 . الثمن من دون إذن اLش7يوكذا فيما لو أخذ البائع: قال



 .وكذا لو اش7ط ع) البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العR صاحبها

 

 ً  حكم ما لو كان الثمن كلّيا

 :ثم قال

ً فدفع إليه ا�ش�ي بعض أفراده، فالظاهر عدم الرجوع، Hنه  ولو كان الثمن كلياّ

 ً  .كالثمن ا�عّ? - تسليطه عليه مجّانا

 :أقول

إنّ اLش7ي من الفضو= لنفسه مع العلم بذلك، قد يكون بصدد : Lقامالتحقيق M ا

هو ملتزم بال©ع غ3 أنه يقدم : الحصول ع) اLال غ3 مبال بالحكم ال©عي، واخرى

هو من أهل ال©ع والديانة، ويقدم : ع) ال©اء برجاء أنْ يحصل ع) رضا اLالك، وثالثةً 

 .ليأس عن تحصيل رضا اLالكع) الّ©اء لغرض من ا غراض مع ا

 .هذه هي الصّور و� رابع لها

أمّا M الصّورة ا�وk، فالظاهر عدم اaعراض عن الثمن وإنْ سلّطه عليه، فله الرجوع 

 .فيه مادام موجوداً، ومع التلف، فT ضمان ع) البائع، لعدم الدليل

 .وأمّا M الصّورة الثانية، فكذلك

، فاaعراض عن الثمن ثابت، وليس له الرجوع سواء كان وأمّا M الصّورة الثالثة

 ً  .موجوداً أو تالفا

نعم، بناءً ع) عدم الضمان M صورة تلف الثمن عند البائع، أشكل الحكم بعدمه 

 .فيما لو كان للبائع خيار الفسخ لدعواه اLالكيةّ فأخذ به واس7جع اLبيع

 الثمن ليتّ-ف فيه حتى أنْ يتلفه ـ بأنّ تسليط اLش7ي البائع ع): ويمكن الجواب

وإنْ كان بظاهره مطلقاً ـ متضمّن ل©ط أنْ يكون اLبيع بيده، فهو مسلّط له عليه مادام 

Tبيع فLبيع بيده، وأمّا أن يكون البائع مسلّطاً ع) الثمن مطلقاً وإنْ اس7جع اLا. 

Lش7ي ع) الفضو= فيما لو أللهم إ�ّ أن يقال بالعدم، كما قال جماعةٌ بعدم رجوع ا

 ً  .اس7جع اLالك اLال والثمن � يزال باقيا



بأنّ اLناط M الضّمان قاعدة اح7ام اLال إ�ّ أن يهتك : ثم إنّ السيّد رحمه الله أفاد

وحيث أنّ اLش7ي فيما نحن فيه لم يهتك حرمة ماله فيما نحن فيه، ... اLالك حرمة ماله

 .)٢٠٦(فالبائع ضامن

 :وفيه

 :إن دليل القاعدة اLذكورة منح- بالخiين

 .)٢٠٧(اLسلم حرمة ماله كحرمة دمه: أحدهما

إنه كما لدم اLسلم حرمة فتثبت له الدية، كذلك Lاله حرمة، فيثبت له : بتقريب

 .نالضما

 .)٢٠٨(فإنهّ � يحلّ دم امرئ و� ماله إ�ّ بطيبة نفسه: وا�خر

 .وهذا يدلّ ع) ما ذكر

 :والجواب

يمكن أنْ يكون أمّا الحديث ا وّل، فكما يمكن أنْ يكون اLراد منه ما تقدّم، كذلك 

 .اLراد النهي عن التّ-ف M أموال اLسلمR، فالحديث مجمل

 .وأمّا الحديث الثاني، فهو ظاهر M الحكم التكليفي

 .عدم الدليل ع) القاعدة اLذكورة: والحاصل

aيصاله إk ثم إنّ حكم الشيخ بضمان البائع ـ فيما لو سلّطه اLش7ي ع) الثمن 

 M الحفظ أو التواني M ف أو ع) التفريطTتaيده ـ محمول ع) ا M الك فتلفLا

 .اaيصال، وإ�ّ فهو أمR وا مR � يضمن

 

  ـ الك)م فيما يغرمه ا�ش�ي٢

 :قال الشيخ

ون وإمّا أنْ يك... إن ا�ش�ي إذا اغ�م للمالك غ� الثمن، فإمّا أنْ يكون - مقابل الع?

 ...وإمّا أنْ يكون غرامةً لم يحصل - مقابلها نفع... - مقابل ما استوفاه ا�ش�ي،

 :أقول
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 :إن الغرامة التي يدفعها اLش7ي للمالك ع) ثTثة أنحاء، كما ذكر الشيخ

 ـ ما يدفعه M مقابل العR، كزيادة القيمة ع) الثمن، إذا رجع اLالك بها ع) ١

 .قيمة اLأخوذة منه ع©ين والثمن ع©ةاLش7ي، كأن كانت ال

 ـ ما يدفعه M مقابل ما استوفاه اLش7ي، كسكنى الدار ووطي الجارية والصوف ٢

 .واللبن والثمرة

 ـ ما يدفعه � M مقابل نفع، كالنفقة ع) الحيوان اLش7ى أو تعم3 الدار أو حفر ٣

 .بÀ فيها وأمثال ذلك

 ائع M هذه الغرامات؟فهل للمش7ي أنْ يرجع ع) الب

 :قال الشيخ

 .عليه  ا�ش�ي إنْ كان عا�اً، ف) رجوع - ¦ء من هذه ا�وارد، لعدم الدليل

 ...رجوع ا�ش�ي... فأمّا الثالث، فا�عروف. وإنْ كان جاه)ً 

 :أقول
أمّا إنْ كان اLش7ي عاLاً، فعدم الرجوع M ¤ء من اLوارد الثTثة واضح، لعدم 

 .عليهالدليل 
 .وأمّا إن كان جاهTً، فبR اLوارد تفصيل

 

 هل يرجع ا�ش�ي فيما يغرمه � - مقابل نفع؟

وقد استدلّ له بثTثة . الرجوع: أمّا M الثالث، فاLشهور بل اLدّعى عليه اaجماع
 :وجوه

الضمان قاعدة الغرور، فإن البائع مغرّر للمش7ي وموقع إياّه M خطرات : ا ول
 .ومتلف عليه ما يغرمه، واLغرور يرجع ع) من غرّه

قاعدة نفي ال¹ّر، فإنّ مقتضاها وجوب التدارك ع) البائع لل¹ّر اLتوجّه : الثاني
 .إk اLش7ي
إن البائع هو السّبب لوقوع اLش7ي M الخسارة، وهو هنا أقوى من اLبا�، : الثالث
 .فهو ضامن
 :أقول



ور، فليس بها حديث M الكتب الحديثية، وإنما ارُسل M الكتب أما قاعدة الغر 

. اLغرور يرجع ع) من غرّه: الفقهية عن رسول الله صّ) الله عليه وآله أنه قال

نَّكُمْ بِاللّهِ الْغَرُورُ (: هو الخديعة، قال تعاk» الغرور«و  )٢٠٩()وَ� يغَُرَّ

 ا صحاب له بالقبول � يكشف عن لكنّ الكTم M الحديث فإنه مرسل، وتلقّي

عثورهم ع) سند له، والظاهر أنّ الفقهاء اصطادوا قاعدة الغرور من النصوص الواردة 

ً أو سهواً، لصدق عنوان الغرر مع عدم العمد  M موارد خاصّة وقع فيها الخديعة عمدا

ً )٢١٠(أيضاً كما M الجواهر،  . لل¹ر الذي وقع فيه اLخدوع وكان الخادع ضامنا

 :وهذا بعض تلك النصوص

ضمنوا ما شهدوا به : M الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد ق� ع) الرجل

 ً  .)٢١١(غرموا، وإنْ لم يكن ق� طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا

 وعن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السTّم M شاهد الزّور ما توبته؟

يؤدّي من اLال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إنْ كان النصف أو : قال

 )٢١٢(.الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه

سألت أبا عبدالله عليه السTّم عن رجل نظر إk إمرأة : ابر قالوعن إسماعيل بن ج

زوّجني ابنتك، فزوّجه : هي ابنة فTن، فأتى أباها فقال: فأعجبته، فسأل عنها فقيل

ترد الوليدة : غ3ها، فولدت منه، فعلم بها بعد أنها غ3 ابنته وأنها أمة؟ قال عليه السTّم

لذي زوّجه قيمة ثمن الولد، يعطيه موا= الوليدة كما غرّ ع) مواليها والولد للرجل، وع) ا

 .)٢١٣(الرجل وخدعه

: فقال عليه السTّم. وسألته عن الiصاء: قال... سألت أبا عبدالله: وعن رفاعة قال

أن لها اLهر بما : ها وليهّا وهي برصاءاLؤمنR عليه السTّم M امرأة زوّج  ق¥ أم3

 .)٢١٤( نهّ دلّسها... استحلّ من فرجها، وإن اLهر ع) الذي زوّجها
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من زوّج امرأةً : M كتاب ع : وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السTّم قال

ويكون ع) الذي زوّجها ... ولم يبRّ ذلك لزوجها، فإنه يكون لها الصّداقفيها عيب دلّسه 

 Rّ٢١٥(ولم يب(. 

إنما يردّ النكاح من الiص والجذام : وعن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السTّم

: د دخل بها، كيف يصنع بمهرها قال عليه السTّمأرأيت إن كان ق: قلت. والجنون والعفل

 .)٢١٦(اLهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليهّا الذي أنكحها مثل ما ساق إليها

ارية من السّوق M الرجل يش7ي الج: وعن جميل عن أبي عبدالله عليه السTّم

يأخذ الجارية اLستحق ويدفع إليه اLبتاع قيمة : قال. فيولدها ثم يجئ مستحقّ الجارية

 .)٢١٧(الولد، ويرجع ع) من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخُذت منه

ن الغارّ إن كان عامداً M التغرير أو لم يكن ولكنْ لم دلَّت هذه النصوص ع) ضما

 Rّظاهر حال ال¡ء والواقع، لل¹ر الذي . يب Rوأمّا ضمان من لم يكن ملتفتاً للمخالفة ب

ً له واش7اه اLش7ي منه اعتماداً  ً بكون اLال ملكا وقع فيه اLش7ي ـ كما لو باع معتقدا

 .كل، للشك M شمول إطTق النصوص لهذه الصّورةعليه، ثم ظهر أن اLال لغ3ه ـ فمش

ً آخر غ3 قاعدة الغرور، هو  ثم إنّ استد�ل الشيخ برواية جميل التي جعلها وجها

من جهة إلغاء خصوصيةّ الولد، وأنّ اLناط استيفاء اLنفعة وإتTفها، وإ�ّ فلو كان لقيمة 

 .فيه كما �يخفىالولد خصوصية لكانت الرواية أجنبيةّ عمّا نحن 

 :وأمّا قوله

» M توصيف قيمة الولد بأنها اخذت منه، نوع إشعار بعليةّ الحكم، فيطّرد M إن

 »سائر ما أخذت منه

فعجيب،  نّ تعليق الحكم ع) الوصف إنما يشعر بالعليةّ فيما إذا كان الحكم م7تبّاً 

Lالك، وأمّا إطراد الحكم M سائر ع) نفس اLوضوع، فا خذ علةّ  نْ يدفع قيمة الولد إk ا

أكرم كلّ العلماء الذين M اLدرسة، حيث : فالرواية نظ3 ما لو قيل. ما اخُذ، فT وجه له

 M كرام لكلّ منaدرسة، و� يطّرد الحكم بوجوب اLا M كانت العلّة ل¨كرام كونهم

 .اLدرسة وإنْ كان من العوام
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لك الشيخ أن حديث � ¦ر نفي للحكم الّ©عي وأمّا قاعدة نفي ال¹ّر، فإنّ مس
ً للمحقق الخراساني القائل بأنه نفي للحكم بلسان نفي  ال¹ري، وتبعه ا3Lزا، خTفا

والوجه فيما ذهب إليه هو إنّ النفي الت©يعي �بدّ وأنْ يتعلّق بالحكم،  نه . اLوضوع
حكم بلسان نفي اLوضوع هو وأيضاً،  نّ مورد نفي ال. الذي وضعه ورفعه بيد الشارع

M قصود من : ما إذا كان للموضوع حكم، كماLالوالد والولد، ونحوه، لكنْ ليس ا Rربا ب �
 .الحديث رفع الحكم ا7Lتب ع) ال¹ّر، فاLراد نفي الحكم ال¹ري

أنّ التعبدّ كما يتعلقّ بإثبات الحكم، كذلك يتعلّق : وتطبيق ذلك ع) ما نحن فيه هو
 الحكم، فعدم إلزام البائع بتدارك خسارة اLش7ي ¦ر عليه، وإذا ارتفع عدم بنفي

 .اaلزام بالقاعدة، ثبت نقيضه وهو اaلزام، فيجب عليه دفع الخسارة
 .هذا تقريب ا�ستد�ل بالقاعدة ع) مسلك الشيخ

 :وفيه
إن التعبّد بعدم الحكم إنما يكون فيما إذا ثبت الحكم M السّابق ولذا : أوّ�ً 

 .يستصحب، وأمّا إثبات الحكم عن طريق عدم الحكم بأنْ يكون � ¦ر مّ©عاً، فباطل
 ً ً إليها، وهو لباًّ : وثانيا إنّ حديث � ¦ر حاكم ع) ا دلةّ ا وليةّ لكونه ناظرا

فاده أن تلك ا حكام الت©يعيةّ إنْ استلزمت ال¹ر فهي مخصّص لها، وع) هذا، فم
 .منتفية

 ً إنهّ كما أنّ عدم ضمان البائع ¦ر ع) اLش7ي، فإنّ الزام البائع بدفع : وثالثا
 .الخسارة ¦ر عليه، فيقع التعارض

 .فا�ستد�ل بقاعدة نفي ال¹ّر هنا M غ3 محلّه

� ¦ر و� ¦ار M اaسTم، كناية عن :  وآلهبأن قوله صّ) الله عليه: وربمّا يتوهّم

 .وجوب تدارك ال¹ّر، فدلّ ع) وجوب التدارك ع) البائع

 :وفيه

 .إنّ تدارك ال¹ر مؤكّد لثبوته وليس � رافعاً له: أوّ�ً 

 ً  .حمل لفظ الحديث ع) الكناية خTف الظاهر: وثانيا

 ً   بالتدارك؟سلّمنا، ولكنْ ما الدليل ع) قيام البائع: وثالثا

، لكون البائع قد أّ¦ باLش7ي، فعليه التدارك، »ال¹ار«نعم، يمكن التمسّك بنفي 

iالنصوص كالخ M كما: 



من أّ¦ بشئ من : عن أبي الصباح الكناني، قال قال أبو عبدالله عليه السTم

 .)٢١٨(اLسلمR فهو له ضامن

 :لكنْ فيه

نعم، البائع معدّ واLعدّ غ3 السبب، . إنه لم يكن البائع هو اLوقع للمش7ي M ال¹ر

 ً  .و� ينسب إk اLعدّ شئ حتى يكون ضامنا

 

 قول صاحب الحدائق بعدم رجوع ا�ش�ي

هذا، وقد ذهب صاحب الحدائق إk عدم الضّمان، واع7ض ع) قول الشهيد الثاني 

M ً عدم وجود الدليل M : ، بما حاصله)٢١٩( الروضة بأنّ اLش7ي يرجع ع) البائع قطعا

النصوص ع) رجوع اLش7ي ع) البائع M هذا القسم من الخسارات، مع كونها M مقام 

 )٢٢٠(.البيان، ثم ذكر رواية زريق

فأجاب الشيخ عن استد�ل صاحب الحدائق بسكوت النصّ مع كونه M مقام البيان، 
 :فقال

وأمّا السكوت عن رجوع ا�ش�ي إ� البائع - بعض اHخبار، فهو لعدم كونه مسوقاً 

 ...ورواية زريق... لذلك، كرواية زرارة

 :أمّا رواية زرارة، فهذا نصّها
 اش7ى جاريةً من سوق اLسلمR، فخرج بها إk رجل: قلت  بي عبدالله عليه السTّم

 .أرضه، فولدت منه أو�داً، ثم إنّ أباها من يزعم أنها له وأقام ع) ذلك البينّة
يقبض ولده، ويدفع إليه الجارية ويعوّضه M قيمة ما أصاب من : قال عليه السTّم

 .)٢٢١(»لبنها وخدمتها
 :وهذا نصّ رواية زريق

كنت عند أبي عبدالله عليه السTّم يوماً، إذ دخل عليه رجTن ـ إk أن قال ـ : قال
إنهّ كان ع ّ مال لرجل من بني عمار، وله بذلك ذكر حقّ وشهود، فأخذ : فقال أحدهما

ه كتاباً، و� أخذت منه براءة، وذلك  نيّ اLال ولم اس7جع منه الذكر بالحق، و� كتبت علي
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مزّق الذكر بالحق الّذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها، وعقب : وثقت به وقلت له
هذا أن طالبني باLال ورّاثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحقّ، وأقاموا العدول 

ت من الحاكم فباع ع ّ قا6 فشهدوا عند الحاكم فأخذت باLال، وكان اLال كث3اً فتواري
وهذا رجل من إخواننا إبت) ب©اء معيشتي من . الكوفة معيشة = وقبض القوم اLال

القا6، ثمّ أنّ ورثة اLيت أقرّوا أنّ اLال كان أبوهم قد قبضه، وقد سألوه أن يردّ ع ّ 
) عليه السTم(ه إنيّ أحُّب أن تسأل أبا عبد الل: معيشتي ويعطونه M أنجم معلومة، فقال

تصنع أن : عن هذا، فقال الرجل ـ يعني اLش7ي ـ جعلني الله فداك كيف أصنع؟ فقال
فإذا أنا فعلت : ترجع بمالك ع) الورثة وترد اLعيشة إk صاحبها، وتخرج يدك عنها، قال

نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلةّ ثمن الثمار، : ذلك له أن يطالبني بغ3 هذا؟ قال
كان من زرع زرعته  وكلّ ما كان مرسوماً M اLعيشة يوم أش7يتها يجب أن تردّ ذلك إ�ّ ما

إk وقت حصاد الزرع، فإن لم  أنت، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع، وإما أن يصi عليك
جعلت فداك فإن كان هذا قد : يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة، وكان الزرع له، قلت

له قيمة ذلك أو يكون ذلك اLحدث بعينه يقلعه ويأخذه، قلت :  وغرس قالأحدث فيها بناء
أو  يرد ذلك إk ما كان: أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء، فقال

يغرم القيمة لصاحب ا رض، فإذا رد جميع ما أخذ من غTتها إk صاحبها وردّ البناء 
 ردّ القيمة كذلك يجب ع) صاحب ا رض أن يرد عليه والغرس وكلّ محدث إk ما كان أو

كل ما خرج عنه M إصTح اLعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة M مصلحة اLعيشة، 
 )٢٢٢(.ودفع النوائب عنها، كلّ ذلك فهو مردود إليه

 جواب الشيخ

لم يذكر صاحب الحدائق إ�ّ رواية زريق، فأضاف الشيخ رواية زرارة، وأجاب عن 

 :الخiين بوجوه، فقال

إن السكوت - :  وفيه ـ مع أنا نمنع ورودهما إ�ّ - مقام حكم ا�ش�ي مع ا�الك ـ

مقام البيان � يعارض الدليل، مع أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إ� 

 ...ع، مع أن البائع - قضيةّ زريق هو القا�البائ

 :أقول
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إنّ ظاهر الحال يقت� أنْ يذكر اaمام عليه السTّم هذه الخصوصيةّ كما ذكر سائر 

الخصوصيّات، وإنّ السكوت M مقام البيان يعارض الدليل اLقام ع) الضّمان من قاعدة 

 .الغرور وغ3ها

 .نعم، ما ذكره M رواية زرارة وجيه

إن كان قضاء القا6 باطTً، فالظّاهر علم «أمّا ما ذكره M رواية زريق من أنه و 

 Tفهو عالم بفساد البيع ف ،RسلمLامُور ا M خالف وتّ-فهLن قضاء اTش7ي ببطLا

 »رجوع له

صاحب ا رض  يجب ع)«إنّ ما ذكره � يناسب حكم اaمام عليه السTّم بأنه : ففيه

 نّ وجوب الردّ عليه » ...قيمة غرس   ما خرج عنه M إصTح اLعيشة منأن يردّ عليه كلّ 

 .اLش7ي إنما هو M صورة عدم علم

ثم إنه يؤيدّ صاحب الحدائق ما جاء M الرواية من أنّ ع) مالك ا رض، أن يردّ ع) 

 M ش7ي ما فهLالب  وغ3ها، فلو» دفع النوائب عنها«ا kائع كان للمش7ي أنْ يرجع إ

 .فيها، لزم جواز استيفائه كلّ ذلك من اLالك والبائع معاً، وهذا ما � يقول به أحدٌ 

 .إن الرواية دالّة باaلتزام ع) عدم رجوع اLش7ي ع) البائع: والحاصل

 :والتحقيق أن يقال

ً إk أن ظاهر عمله مخالف للواقع، وأنّ اLش7ي سيغ7ّ بهذا  إن كان البائع ملتفتا

 .، فقاعدة الغرور جارية، وأمّا M غ3 هذه الصّورة، فT تجري أصTً الظاهر

 :فإن قيل

ً مطلقة،  M روايات رجوع الشهود عن الشّهادة ما هو مطلق، ورواية جميل أيضا

 .ومثلها بعض ا خبار ا�خرى

 :قلت

 .ونحوها» الخديعة«هي مقيدّة بما اشتمل من ا خبار ع) لفظ : أوّ�ً 

 ً إنه وإنْ لم يكن ا�ختيار دخيM ًT مفاهيم ا فعال،  نه ليس مدلول الهيئة : وثانيا

و� اLادّة، لكنّ الظهور ا�قتضائي يقت� صدور الفعل عن إرادة واختيار للفاعل، وعليه، 

 .يختص بصورة العلم وا�ختيار» اLغرور يرجع ع) من غرّه«فحديث 

 .لخسارة والغرامةهذا كلهّ M القسم الثالث من ا



 

 هل يرجع ا�ش�ي فيما يغرمه - مقابل النفع؟

 :قال الشيخ

وأمّا الثاني ـ وهو ما غرمه - مقابل النفع الواصل إليه من ا�نافع والنماء، ففي 

 .الرجوع: قواها الرجوع بها خ)ف، أ

 :وقد استدلّ للرجوع بوجوه

ً له، ومنشأ هذا قاعدة الغرور،  نه إنما انتفع باLال � : ا وّل عتقاده بكونه ملكا

نظ3 ما لو . ا�عتقاد هو اعتماده ع) يد البائع، فكان البائع قد غرّه ع) ذلك، فهو ضامن

 .قدّم مال الغ3 إk غ3ه الجاهل فأكله، إذ اتفقوا ع) ضمان من قدّم، لقاعدة الغرور

ئع فيما أخذ منه اLالك، قاعدة نفي ال¹ّر، فإنّ عدم رجوع اLش7ي ع) البا: والثاني

 .¦ر عظيمٌ 

 اaشكال ع) كT الوجهR، أمّا قاعدة الغرور، فT إطTق لها، إذ � )٢٢٣(وM الرياض

وأمّا قاعدة نفي ال¹ر، فT تجري، . دليل عليها إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي ال¹ّر

 .لوصول العوض إk اLش7ي

بأنْ � مدخليةّ لل¹ّر M قاعدة الغرور، بل هي مبنيةّ ع) : )٢٢٤(اهروأجاب M الجو 

 .قوّة السّبب ع) اLبا�

بأنّ اLبا� إنْ كان آلةً لسبب التلف، كالذي يجعل دهن الغM 3 : فأشكل الشيخ عليه

aتTف، فT ريب M عدم الشمس اLوجبة لذوبانها، أو بمنزلة ا�لة كما M اLكره ع) ا

 ً ولكنّ اLتلف فيما نحن فيه . الرجوع إk اLبا�، لقوّة السبب عليه بحيث استند إليه عرفا

 kغ3 ذلك، فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إ M ش7ي والبائع معدّ لذلك، وأمّاLهو ا

اع اLدّعى ع) تقديم دليل مفقود، فTبدّ من الرجوع با خرة إk قاعدة ال¹ر، أو اaجم

السبب إذا كان أقوى، أو ا خبار الواردة M اLوارد اLتفرقة، أو كون الغارّ سبباً M تغريم 

 .اLغرور
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فهو رحمه الله يفرّق بR السببيةّ ع) الفعل، فإنه يسند إk فاعله إ�ّ إذا كان آلةً أو 

ً إk السبب، والسببيةّ ب النسبة إk ا ثر ا7Lتب ع) فعل كا�لة، بحيث يسند التلف عرفا

 .الغ3 وهو الضمان، فT يرد عليه اaشكال بالتناقض

 :أقول

 .لكنّ شيئاً من الوجوه ا ربعة اLذكورة، � يدلّ ع) ضمان البائع الفضو=

اLجعولة، أمّا قاعدة نفي ال¹ّر، فهي غ3 مّ©عة، وإنمّا هي حاكمةٌ ع) ا حكام 

 .هذا أوّ�ً . فT يصحّ القول بأنّ عدم الحكم بالضمان ¦ري ف3تفع ويثبت نقيضه

 ً ال¹ّر لغةً هو النقص M النفس أو اLال، وما يدفعه اLش7ي غرامةً عن : وثانيا

 .ا�نتفاعات ليس ب¹ر عليه ل3تفع بالقاعدة

 ً إنّ البائع : فيه. M الرواية» ار� ¦«وهو إشارة إk » بإ¦ار الغارّ به«قوله : وثالثا

 .لم يحمل اLش7ي ع) ا�نتفاع

 ً  .إن رجوع اLش7ي ع) البائع ¦رٌ عليه، فالقاعدة متعارضة: ورابعا
 .عدم صدق ال¹ر واa¦ار: فالحق

إ�ّ أنّ : وأمّا اaجماع وا خبار، فقد نصّ ع) أنهما غ3 واردين M ما نحن فيه، ثم قال
 M سألة كافتحقّقهماLدرك � عن رأي . نظائر اLجماع ـ ع) هذا ـ كاشف عن اaفا

 .، أو قاعدة الغرور)٢٢٥(اLعصوم، واLدرك إمّا تقديم السّبب إن كان أقوى كما عن اaيضاح
ح̈راق،  فإنْ كان تقديم السّبب لكونه أقوى، فهو M الريح العاصف اLوجب ل

جبة aذابة الدهن، وM أكل الحيوان للزّرع، فإنه ينسب الفعل إk السّبب، وM والشمس اLو 
 .اLكره اLسلوب عنه ا�ختيار، وM شاهد الزّور الذي كان السبب لتحقّق حكم الحاكم

كما عن زرارة هذا، وليس ما نحن فيه من قبيل هذه اLوارد، بل اLبا� هو الضامن، 
ً M غ3 ملكه، فمرّ عليها رجلٌ فوقع فيها عليه : فقال عليه السTم. M رجل حفر بÀا

 )٢٢٦(.الضّمان،  نّ كلّ من حفر M غ3 ملكه كان عليه الضمان

 :أقول
 :وهناك موردان آخران

 . السّارق ع) موضع اLال مثTً أنْ يدلّ : أحدهما

                                                           

ح ا	*�ا�8 ) ٢٢٥(u١٩١ / ٢إ�. 

9ن، ا	5ب ٢٤٢ / ٢٩و��� ا	���� ) ٢٢٦(u	ت ا5<� .١:  ر@?٨، أ#�اب %



 ً  .و� يقال هنا بضمان السبب وإنْ كان آثما
أنْ يعدّ aتTف مال الغ3، كأنْ يقدّم الطّعام  نْ يؤكل، فيأكله اعتماداً ع) يد : وا�خر

 .اLقدِّم

لكنّ . وهنا يكون ا�كل ضامناً، فربما يقال برجوعه ع) السبب، لقاعدة الغرور

، لوقوع ا كل عن ا�ختيار واaرادة، واLعلول دائماً يستند إk الجزء ا خ3 التحقيق خTفه

 .من العلّة التامّة وهو إرادة اLبا�

 .إنه وإنْ لم يكن سبباً للفعل إ�ّ أنه سبب للضّمان: ولو قيل

 .الضّمان حكمٌ وضعي �عي، و� معنى  نْ يستند إk الشخص: قلنا

اLستند فيها هو حديث مرسل، وعمل ا صحاب إنما يكون وإنْ كان قاعدة الغرور، ف

 .جابراً إنْ أفاد الوثوق بالصّدور، وإ�ّ فT يكون جابراً للضّعف

 :وأمّا ا خبار الواردة M اLوارد اLتفرّقة، فمنها

 عن جميل عمّن أخiه

ضمنوا ماشهدوا ... M الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم: عن أحدهما عليهما السTم

 )٢٢٧(...به وغرموا

ضمن بقدر ما أتلف من ... M شاهد الزور: وعن جميل عن أبي عبدالله عليه السTّم

 .)٢٢٨(مال الرجل

 .فT تدلّ ع) ما ذكر الشيخوقد نصّت ع) أنّ الشاهد هو الضّامن، 

زوّجني ابنتك، : فقيل هي ابنة فTن، فأتى أباها فقال... وعن إسماعيل بن جابر

تردّ الوليدة ع) مواليها، والولد للرجل، وع) الذي : قال عليه السTّم... فزوّجه غ3ها

 .)٢٢٩(زوّجه قيمة ثمن الولد، يعطيه موا= الوليدة، كما غرّ الرجل وخدعه

وعن جميل عن الرجل يش7ي الجارية من السوق فيولدها، ثم يجئ مستحقّ 

، ويدفع إليه اLبتاع قيمة الولد، ويرجع ع) من باعه : الجارية، قال يأخذ الجارية اLستحقُّ

 )٢٣٠(.»بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخُذت منه

                                                           

ب ا	�(دات ا	5ب . ٣٢٦ / ٢٧و��� ا	���� ) ٢٢٧(G١:  ر@?١٠آ. 

ب ا	�(دات ا	5ب ٣٢٨ / ٢٧و��� ا	���� ) ٢٢٨(G٣:  ر@?١١ آ. 

)٢٢٩ (� .١:  ر@?٧أ#�اب ا	���ب وا	8G	�"، ا	5ب . ٢٢٠ / ٢١� ا	���� و�

 .٢: ، ر@? ٨٨، أ#�اب ا	���ب وا	8G	�"، ا	5ب ٢٠٥ / ٢١و��� ا	���� ) ٢٣٠(



 .ود�لتها ع) قول اLشهور بالرجوع للغرور، تام

وهي برصاء، ... ق¥ أم3 اLؤمنM R امرأة: وعن رفاعة عن أبي عبدالله عليه السTم

 .)٢٣١(...وأنّ اLهر ع) الذي زوّجها... أنّ لها اLهر

 .دلّت ع) الضّمان للتدليس والغرور

وبالجملة، فالقول بضمان الغارّ، استناداً إk هذه النصّوص كما هو اLشهور � بأس 

ً أو به، لكنهّا خاصّة بصورة الغصب، وبحثنا أعمّ من أنْ يكون  البائع الفضو= غاصبا

ً للملكيةّ عن جهل نعم، اLرسلة مطلقة، إ�ّ أن يقال بظهورها M التغرير عن . معتقدا

 .اaرادة

عدم تماميةّ ا�ستد�ل بهذه النصوص،  نهّا جميعاً واردة M مورد توجّه : والتحقيق

 .ال¹ّر ع) اLغرور، وليس ما نحن فيه من هذا القبيل

 :فيه لعموم M ا خبار اLشتملة ع) لفظ الخدعة ونحوها، إذو� يتوهّم ا

 .إن تلك النصوص واردة M خصوص ال¹ّر اLا= أو العِر6: أوّ�ً 

 ً إنه قد تقرّر M ا�صُول عدم كون الندرة M الوجود منشأً �ن-اف اLطلق، بل : وثانيا

ن̈-اف خفاء الصّدق، فكلّ فرد خفي صدق اLطلق ع ليه فهو من-فٌ عنه، ومن اLنشأ ل

M تلك ا خبار ـ إنْ كانت مطلقةً ـ ع) اLورد الذي � » الخديعة«اLعلوم خفاء صدق 

 .خسارة فيه

فسقط ا�ستد�ل بقاعدة الغرور أيضاً، أللّهم إ�ّ M اLنفعة التي لم يكن اLش7ي 

ً له، كأن يركب ا لدابّة ويسافر بها للتنزّه، ينتفع بها بطبعه ا وّ= من اLبيع لو كان ملكا

 .فما يدفعه غرامةً M مقابل هذا ا�نتفاع يجوز له الرجوع به ع) البائع

ثم إنّ ا3Lزا ا�ستاذ قدس ªّه قد وافق الشيخ M كون الغارّ سبباً M تغريم اLغرور، 

حد M و� معنى  ن يتسبّب أ أي الضّمان، ولكنْ قد تقدّم أنّ الضمان حكم وضعيّ �عيّ،

بأن اLراد إيجاده اLقدّمة لحكم الشارع بالضّمان، كما M : نعم، يمكن تأويل ذلك. ثبوته

ً للضّمان، إ�ّ  مثال تقديم مال الغ3  نْ يؤكل، ولكنْ � دليل ع) ضمان من كان سببا

 .قاعدة الغرور كما عرفت

، إ�ّ أن نسبة أنّ كلّ فعل يصدر من الفاعل اLختار ينسب إk اLبا� له: واعلم

خصوصيّات الفعل إليه تدور مدار علمه بها، لكون العلم من مبادي اaرادة، فإن كان عاLاً 
                                                           

 .٢:  ر@?٢ أ#�اب ا	���ب وا	8G	�"، ا	5ب ٢١٢ / ���٢١ و��� ا	�) ٢٣١(



 ًTراد منه بماله من الخصوصيّات، وإنْ كان جاهLبجميعها، صحّ القول بصدور الفعل ا

 .ببعضها، لم يعقل أنْ يقال كذلك،  نه خلف، وهذا من القضايا التي قياساتها معها
عليه، فلمّا كان آكل الطعام جاهTً بكونه لغ3 اLقدّم له، لم يصح وصفه باLتلف و 

Lال الغ3 بما هو كذلك، إذ � معنى لكون ال¡ء مراداً للفاعل مع كونه مجهو�ً له، لكنهّ ـ 
 .بمقت¥ إطTق قاعدة من أتلف ـ ضامن

جاء به وسلّمه نعم، قد أجمع ا صحاب ع) أنه لو غصب الغاصب مال الشخص ثم 
ً للمال وإنْ كان اLتلف هو اLالك  إليه، فأخذه وأكله جاهTً بالحال، كان الغاصب ضامنا

ويدلّ عليه النصّوص . له، و� يصدق عليه أن إتTف مال الغ3 يوجب الضّمان ع) إطTقه
، بل M باب الضّمان، الظاهرة M أن جهل اLتلف يوجب ضمان السّبب اLوقع له M اaتTف

 :دون اLبا�، ومن تلك النصوص» السبب«فيها إk » اaتTف«لقد اسُند 
سألته عن ال¡ء يوضع ع) الطريق، : عن الج ، عن أبي عبدالله عليه السTّم، قال

كلّ ¤ء ي¹ّ بطريق اLسلمR فصاحبه : فقال. فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها وتعقره
 .)٢٣٢(ضامن Lا يصيبه

: وعن السكوني عن أبي عبدالله عليه السTم، قال قال رسول الله صّ) الله عليه وآله
 .)٢٣٣(أو حفر شيئاً M طريق اLسلمR فأصاب شيئاً فعطب، فهو له ضامن... 

وعن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السTم قال سألته عن رجل دخل دار 
إن كان دعي فع) أهل الدار أرش : فقال. M الدار فعقره. رجل، فوثب عليه كلب

 .)٢٣٤(...الخدش
رجل حفر بÀاً M غ3ملكه، فمرّ عليها رجل : ت لهوعن زرارة عن أبي عبدالله قال قل

 .)٢٣٥(عليه الضّمان،  ن كلّ من حفر M غ3 ملكه كان عليه الضّمان: فقال. فوقع فيها
 .غرورفاLستفاد من هذه النصوص قاعدة مستقلّة، وليس الضّمان فيها من باب ال

كما أنّ مورد قاعدة الغرور أنْ يقع الشخص عن خديعة M خTف الواقع، وموضوع 
 .قاعدة نفي ال¹ر هو الخسارة، أمّا M قاعدتي اليد واaتTف، فT دخل للنفع وال¹ّر

 :ومّما ذكرنا ظهر اaشكال M ظاهر كTم الشيخ عن اLغرور

                                                           

9ن، ا	5ب . ٢٤٣ / ٢٩ و��� ا	����) ٢٣٢(u	ت ا5<� .١:  ر@?٩أ#�اب %

9ن، ا	5ب . ٢٤٥ / ٢٩و��� ا	���� ) ٢٣٣(u	ت ا5<� .١ : ر@?١٢أ#�اب %

9ن، ا	5ب . ٢٥٤ / ٢٩و��� ا	���� ) ٢٣٤(u	ت ا5<� .١:  ر@?١٧أ#�اب %

9ن، ا	5ب . ٢٤١ / ٢٩و��� ا	���� ) ٢٣٥(u	ت ا5<� .١:  ر@?٨أ#�اب %



 .فيكون غ� قاصد dت)ف مال الغ�، فيشبه ا�كره - عدم القصد

ً » اLغرور«يغاير » اLكره« نّ   .موضوعاً وحكما
أمّا موضوعاً، فلما تقدّم من أنّ الخصوصيةّ إن جهلتْ � تتعلّق بها اaرادة و� يصح 

نه اaقدام ع) القول بصدورها عن ذلك،  نّ العلم من مبادي اaرادة، فاLغرور � يعقل م
مال الغ3 بالسكنى والركوب وغ3 ذلك، مع الجهل بكونه مال الغ3، وإنما الصّادر منه 

بخTف اLكره، فإنهّ يعلم بكون ال¡ء ملكاً للغ3، فالفعل . اaرادة بالنسبة إk نفس الفعل
 .صادر منه مع الخصوصيةّ عن اaرادة الواقعة عن اaكراه

وأمّا حكماً، فإن اLكرَه كا�لة كما نصّ عليه الشيخ، ولذا يكون اLكره هو الضامن، 
 .وإنما يرجع ع) من غرّه; بخTف اLغرور، فإنه هو الضّامن كما تقدّم

اللهم إ�ّ أن يكون مراده من الشبه أن اLغرور واLكره � يكون منهما القصد 

 .الطبيعي إk إتTف مال الغ3

 :لشيخثم قال ا

 ...هذا كلّه، مضافاً إ� ما قد يقال من د�لة رواية جميل ا�تقدّمة بناءً 

عن الرجل يش7ي الجارية من السّوق فيولدها ثم يجئ مستحق : والرّواية هي

 . ...الجارية

يأخذ الجارية اLستحق ويدفع إليه اLبتاع قيمة الولد، ويرجع ع) من باعه : قال

 .)٢٣٦(د التي اخُذت منهبثمن الجارية وقيمة الول

: بناءً ع) أنّ حريةّ الولد منفعة راجعة إk اLش7ي، وهو الذي ذكره اLحقق بقوله

 .)٢٣٨(، بناءً ع) تفس3 اLسالك)٢٣٧(وفيه احتمال آخر

 .وفيه تأمّل: قال الشيخ

 .ولعلّ وجهه اaشكال M كون الولد منفعة

 .وهذا كلهّ M القسم الثاني

 

 هل يرجع - ما يغ�مه - مقابل الع?؟

                                                           

ء، ا	E@?٨٨ا	5ب . ٢٠٥ / ٢١و��� ا	���� ) ٢٣٦(%e8�5 وا�	ح ا .٥:  %; أ#�اب  2

 .٢٤٦ / ٣-Eا�V اd�eم ) ٢٣٧(

)٢٣٨ (	م %�)1e٢١٣ / ٢{ ا��EMJ	ا . 



وأمّا القسم ا ول، وهو الغرامة M مقابل العR من زيادة العR ع) الثمن الحاصلة 

ع ما يسوى ع©ين بع©ة فتلف، فأخذ منه اLالك ع©ين، فهل وقت العقد، كما لو با 

 .يرجع ع) البائع M الع©ين، أو الع©ة الزائدة، أو � يرجع أصT؟ً وجوه

 :قال الشيخ

 ...ذلك � يرجع بع�ة الثمن، وإ�ّ لزم تلفه من كيس البائع من دون أنْ يغرّه -

 :أقول

M الع©ة الزائدة، للغرور، وأمّا M ع©ة اختار الشيخ القول الثاني، بأنْ يرجع 

 .الثمن، فT، لعدم الغرور

أن سبب الضّمان هو ا خذ باليد، فتجري : ووجه القول بالرجوع بالع©ين، هو

 .قاعدة اليد، لكنّ اليد مسبّبة عن تغرير البائع، إذ لو كان يعلم بأنّ البائع فضو= Lا أخذ

إنّ هنا سببR ومسبّبR، : ب عن هذا الوجه هوواLستفاد من كTم الشيخ M الجوا

فاليد سبب لضمان تمام الع©ين، والغرور سبب لرجوع اLغرور إk الغارّ، لكنّ الغرور 

إنما كان M اLقدار الزائد،  ن اLش7ي قد دفع الثمن وهو الع©ة باختيار منه، فلو كان 

 .بع) البائع دفع الع©ين لزم ت¹ّره بالع©ة بT سب

إنّ مفهوم اaقدام ع) الضمان يناقض : ووجه القول بعدم الرّجوع ع) البائع هو

مفهوم الغرور،  نّ الغرور أنْ � يكون اaنسان هو السّبب لضمان نفسه، واaقدام أن 

ال©اء هو اaقدام ع) الضّمان، ومع  يص3 هو السّبب لضمانه، فهما متناقضان، ومعنى

ور، كما هو شأن فاسد كلّ عقد يضمن بصحيحه، فلو باع شيئاً اaقدام � معنى للغر 

مثTً، فتلف عند اLش7ي، وكانت قيمته يوم التلف ع©ين،  بع©ة، M معاملة ربويةّ

نعم يف7ق عمّا نحن فيه، بأنّ البائع هناك هو اLالك، وهنا هو . الع©ة ضمن الع©ين �

 .الفضو=

 :أجاب عنه الشيخ

بأنّ اLش7ي إنمّا يقدم ع) ضمان الثمن، إ�ّ أنّ الشّارع جعل القبض ع) هذا : أوّ�ً 

النحو من اaقدام ـ مع فساد العقد وعدم إمضاء الشارع له ـ سبباً لضمان اLبيع بقيمته 

الواقعية، والضمان اLسبب عن هذا اaقدام Lّا كان  جل فساد العقد اLسبب عن تغرير 

ً ع) الغارّ البائع، كا فغرامة الع©ة . ن اLرتّب عليه من ضمان الع©ة الزائدة مستقرّا

 .الزائدة وإنْ كانت مسبّبة عن اaقدام، إ�ّ أنها ليست مقدماً عليها



أمّا فيما نحن فيه، فإنّ اLالك يأخذ تمام القيمة الواقعيةّ، لكنّ اLش7ي مغرور من 

 .ه، وليس هنا حكم من الشّارع كما كان هناكقبل البائع الفضو= بالع©ة ف3جع علي

 :أقول

إن أوّل من قال بأن اaقدام سبب للضّمان هو شيخ الطّائفة، ثم قال بذلك غ3ه تبعاً 

 ً إنّ مقت¥ اaقدام عبارة عن ضمان اLش7ي للمبيع، فإذا لم يمض : له، وقد قلنا سابقا

وجب عليه دفع البدل الواقعي، وهو قيمة الشارع اLعاملة كان اLبيع ع) عهدته، فلو تلف 

يوم التلف، فهو غ3 ضامن للثمن بل ضامن  للعR اLش7اة، ومن هنا قال اLحقق 

بأن اLش7ي يضمن نفس : الخراساني رحمه الله بطبيعي الضّمان، وقد فّ�نا كTمه

kبيع، وخروجه عن العهدة بدفع الثمن خصوصيةّ زائدة، فالعهدة بالنسبة إLا 

Rم. أنهّا إذا تلفت وجب دفع البدل الواقعي: باقية، ومعنى ذلك  العTك M الشّيخ من  فما

 .دليل عليه أن ضمان الثمن اLسمّى سبب لوجوب دفع تمام القيمة، �
 ً إن أسباب الضمان معينّة، واaقدام ع) الضّمان ليس من ا سباب ال©عيةّ، : وثانيا

 أن سبب الضّمان M العقد الفاسد هو القبض الواقع � فمعنى ما قاله شيخ الطّائفة هو
 .ع) وجه ا�ئتمان، فالضّمان يرجع إk ا�ستد�ل بقاعدة اليد

 ً  .وهذا الجواب متR جدّا
 :قال

 .وكيف كان، فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أو� منه فيما حصل - مقابلته نفع

 :أقول
نا بخTف اLسألة السّابقة، فا ولويةّ تامّة، وإن إن كان اLراد أنّ اLش7ي مت¹ّر ه

كان اLراد أنّ البائع سبب للتغريم، فإنهّ � فرق بR اLسألتR من هذه الجهة، بل يمكن 
 .القول بالعكس، لكون اaتTف هناك مستنداً إk البائع بخTف ما نحن فيه

 :قال

 .ت بعده فالحكم بالرجوع أو�ولو تجدّد. هذا إذا كانت الزيادة موجودةً وقت العقد

 :أقول

والّ� M ذلك هو إمكان القول M الصّورة ا وk بأنه قد أقدم ع) الضمان بما للمال 

 .من القيمة، وأمّا M الثانية، فT ضمان بالنسبة إk اLاليةّ، فالرجوع M هذه أوk من تلك

 .هذا كلّه فيما يغرمه اLش7ي بإزاء نفس العR التالفة



 

 حكم ما يغ�مه بأزاء اHجزاء التالفة

 :قال الشيخ

 ...وأمّا ما يغرمه بأزاء أجزائه التالفة، فالظاهر أن حكمه حكم ا�جموع

 :أقول

واaنصاف هو التفصيل، فمن ا جزاء ما يوجب اaزدياد M القيمة، كالسّمن M الشّاة، 

لثمن، ومن ا جزاء ما يقسّط فإنه يوجب ازدياد قيمتها، � أنهّ يبذل بأزائه قسطٌ من ا

الثمن عليه، كاLنّ من الحنطة، فإن ثمنه يقسّم عليه، فلو تلف جزء منه رجع بقيمة ما 

 .تلف، بخTف السّابق، فإنه مغرور M كلّ ما به التفاوت

 

 حكم ما يغ�مه بأزاء اHوصاف التالفة

 :قال

وصف  يه الثمن، كما عداوأمّا ما يغرمه بأزاء اHوصاف، فإنْ كان مما � يقسّط عل

ً كاتباً فن� الكتابة عند  الصحّة من اHوصاف التي تتفاوت بها القيمة، كما لو كان عبدا

 ...ا�ش�ي، فرجع ا�الك عليه بالتفاوت، فالظاهر رجوع ا�ش�ي عf البائع

 :أقول

 .العبد  ما ذكره متRٌ، إ�ّ أن اaشكال M استثناء وصف الصحّة، فإنه مثل كتابة

و� يتوهّم أن وجهه أنّ له قسطاً من الثمن، كما M خيار العيب حيث يخ3ّ اLش7ي 

 .بR الفسخ وأخذ ا رش

فإنه فاسد،  نّ ا رش عبارة عن ما به التفاوت بR الصحيح واLعيب، � أنه قسط 

من الثمن، ولذا لو اش7ى ال¡ء بوصف الصحة فظهر معيباً، ثبت له الخيار أو ا رش، 

ً من الحنطة فبان أنه أقل من اLنّ فالعقد باطل، ولو باعه بعنوان أنه   أمّا لو اش7ى مناّ

معيب فظهر صحيحاً، كان البيع صحيحاً، بخTف ما لو اش7ى مناًّ من الحنطة فبان أنه 

 .غ3 متحقّق أكثر، فإن البيع بالنسبة إk الزائد

 .فاستثناء وصف الصحّة M غ3 محلهّ

ثم إن ما ذكر من رجوع اLش7ي ع) البائع فيما يغرمه، إنما هو إذا كان البيع 

 ً  .صحيحاً من غ3 جهة كون البائع فضولياّ



 

 حكم ما يغ�مه بسبب فساد البيع

 :قال الشيخ

 .أمّا لو كان فاسداً من جهة اخرى، ف) رجوع عf البائع

جئ من تغرير البائع الفضو=،  ن الغرامة كانت ع) أثر فساد البيع، ولم ت: وذلك

ا مر كون اLغروم له هو  فلو فرضنا البائع صادقاً M دعوى اLالكيةّ لم تزل الغرامة، غاية

 .كذبه البائع ع) تقدير الصّدق، واLالك ع) تقدير

 :أقول

عدم دخول : إن من القواعد اLسلّمة استناد اLعلول إk ما بالذاّت، مثTً : وتقريب ذلك

 ©Lجنابته، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ غرامة ا kكه � إ� kسجد مستند إLك ا

 .البائع اLش7ي مستندة إk فساد العقد � إk تغرير

لو كان هناك علّتان من سنخ واحد، فإن كانا مقارنR، اسُند : ومن القواعد اLسلّمة

سند إk ا سبق منهما، فلو عرض اLعلول إk كليهما، أمّا لو كانا M الطول، فإنه ي

اLنجّسان معاً ع) ال¡ء اسُندت النجاسة إk كليهما، أمّا لو كان أحدهما أسبق من ا�خر 

 .الفساد أسبق العلّتR، فالغرامة مسندة إليه: وفيما نحن. كانت مسندة إليه

 اLقت� إنّ اLعلول إنما يسند إk ال©ط إن كان: ومن القواعد اLسلّمة البديهيةّ

هذا الحطب لكونه يابساً اح7ق، إنْ كانت النار موجودةً، وإ�ّ لم يصح : موجوداً، فيقال

وهنا إنما يصحّ إسناد الغرامة إk البائع ب©ط . اaسناد اLذكور بل يسند إk عدم اLقت�

 .أن يكون غارّاً إن كان البيع صحيحاً، ومع عدم صحّته � يسند إk تغرير البائع

 .ا غاية ما يمكن أن يقال M تقريب كTم الشيخهذ
إ�ّ أنّ هذه القواعد إنما تحكّم فيما لو كان اLعلول واحداً، وإذا انتفت وحدة اLعلول 

إنّ الغرامة هي ما يدفع للمالك M مقابل تلف عR : وحينئذ نقول. سقط ا�ستد�ل بها
هو رجوع اLش7ي ع) البائع فيما  ماله أو منافعها، فالغرامة أثر التلف، وأثر الغرور

دفعه إk اLالك، لكنّ الغرور يجتمع مع فساد البيع، ولكلٍّ منهما أثره الخاصّ به، فسواء 
فما ذكره الشيخ � . صحّ البيع أو كان فاسداً، كان للمش7ي الرجوع ع) البائع الغارّ له

 .يمكن اLساعدة عليه
 :وأما قول الشيخ



ش�ي به عf البائع إذا ارُجع عليه، ف) يرجع البائع به عf ا�ش�ي إنّ كلّ ما يرجع ا�

ف�جع البائع به عf ا�ش�ي إذا ... وأمّا ما � يرجع ا�ش�ي به عf البائع... إذا رُجع عليه

 ...غرمه ا�الك

 ٌRش7ي ع) البائع، فللغرور. فمتLش7ي، . أمّا رجوع اLوأمّا عدم رجوع البائع ع) ا
ن اLفروض قرار الضمان عليه، وأمّا ما � يرجع اLش7ي به ع) البائع ـ كمساوي ف³ 

 .الثمن من القيمة ـ ف3جع البائع به ع) اLش7ي إذا غرمه اLالك، لحصول التلف M يده

 

 كيفيّة اشتغال الذمم ا�تعدّدة با�ال الواحد

 :قال الشيخ

ساويان - حصول الع? - يدهما العادية التي إن ك)£ من البائع وا�ش�ي يت: فإنْ قلت

ً لرجوع البائع  هي سبب للضمان، وحصول التلف - يد ا�ش�ي � دليل عf كونه سببا

 ...عليه

مع أنّ ... توضيح ذلك يحتاج إ� الكشف عن كيفيةّ اشتغال ذمّة كلٍّ من اليدين: قلت

 ...ال©ء الواحد � يقبل ا�ستقرار إ�ّ - ذمّة واحدة

 :إن هنا إشكالR: وحاصله
إنّ اLفروض كون التلف قهرياًّ، وحصوله M يد اLش7ي � دليل ع) كونه : أحدهما

 .نعم، لو كان اLش7ي متلفاً للعR رجع عليه البائع. سبباً لرجوع البائع عليه
يكون ع) كلّ إنّ ال¡ء الواحد � يقبل ا�ستقرار إ�ّ M ذمّة واحدة، فكيف : والثاني

 واحدة من ا يدي اLتعدّدة؟

 

 الجواب عن اdشكال الثاني

 :فأجاب عن اaشكال الثاني بما حاصله
إن معنى كون العR اLأخوذة ع) اليد ـ كما M لفظ الحديث النبوي اLشهور ـ كون 

ع) كلّ منها الخروج عن العهدة عهدتها ودركها بعد التلف عليه، فإذا تعدّدت ا يدي كان 
بدفع البدل، فللمالك السّلطة ع) الرجوع إk أيّ ا يدي شاء، بمعنى أنه إذا استو« أحدها 

إنّ : والوجه M السقوط. سقط عن الباقي، كما لو كانت العR موجودة فأدّاها أحدهم
 يبقَ له استحقاق بدله، مطالبته مادام لم يصل إليه اLبدل و� بدله، فأيهّا حصل M يده لم

 .فلو بقي له ¤ء M ذمّة واحد لم يكن بعنوان البدليّة، واLفروض عدم ثبوته بعنوان آخر



 :قال

ضمان اLال ع) طريقة الجمهور، حيث إنه ضمّ ذمّة إk : ويمكن أن يكون نظ3 ذلك

عيان ذمّة اخرى، وضمان عهدة العوضR لكلّ من البائع واLش7ي عندنا، وضمان ا  

اLضمونة ع) ما استقربه M التذكرة، وضمان ا�ثنR لواحد كما اختاره ابن حمزة، وقد 

ونظ3ه M : قال. حكي عن العTمّة نفي اLنع عن ضمان ا�ثنR ع) وجه ا�ستقTل

 .الغاصب من الغاصب: الواجب الكفائي، وM ا موال: العبادات

 البدليةّ، بأنّ كلّ واحد من ا يدي ضامن إنّ ضمان البدل ثابت ع) سبيل: والحاصل

 .وللمالك الرجوع إk أيّ شاء، فإذا أدّى أحدهم سقط عن الباقي

 :أقول

إنّ البدليةّ هنا ـ حتىّ ع) نحو الواجب الكفائي ـ غ3 معقولة، أمّا البدليةّ M النكرة 

وأمّا .  الرجالجئني برجل، فواضح أنّ اLراد هو الواحد ع) البدل � كلّ : كما لو قيل

ما يجب ع) كلّ مكلَّف اaتيان به إن لم يأتِ : التنظ3 بالواجب الكفائي، فإن كان تعريفه

به غ3ه، كان معنى الضمان ع) سبيل البدليةّ أنه إنْ لم يضمن اLش7ي فالبائع هو 

الضامن، وإنْ لم يضمن البائع، فاLش7ي هو الضامن، لكنّ نتيجة ذلك أنْ � يكون 

 .دهما ضامناً، كما ذكر شيخنا ا3Lزاأح

بأنّ الشيخ � يريد البدليةّ M الضمان، كما ذكره شيخنا فأورد عليه بما : إ�ّ أنْ يقال

ذكر، بل مراده البدليةّ M ا داء، بمعنى أنه إنْ لم يؤدّ البائع فع) اLش7ي أنْ يؤدّي، 

 .وهكذا بالعكس

لكفائي إن أتوا بالعمل كلّهم معاً، كأنْ صلّوا ع) أنّ اLكلّفM R الواجب ا: لكنْ فيه

اLيتّ جماعةً، كانوا ممتثلR ووقع العمل صحيحاً، أما فيما نحن فيه، فليس للمالك أن 

 .يأخذ البدل من البائع واLش7ي كليهما

بأنه عبارة عن وجوب الفعل ع) كلٍّ من : هذا بناءً ع) تعريف الواجب الكفائي

بأن يكون اLراد أنّ كT¢ من ا يدي ضامن . )٢٣٩(قدير أنْ لم يمتثل ا�خراLكلّفR ع) ت

ب©ط أنْ � يؤدّي ا�خر، ع) ما ذكرنا، فيكون ضمان كلّ واحد م©وطاً بعدم أداء غ3ه، 

 .وما لم يؤدّ أحدٌ فالكلّ ضامنون
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بأنه سنخ وجوب مشوب بجواز ترك العمل : )٢٤٠(وعرّفه بعض ا كابر من اLشايخ

 .ع) تقدير امتثال ا�خر

بأنه ما يجب ع) ف وجود اLكلّف، وهو قابل : )٢٤١(وعرّفه البعض ا�خر

ن̈طباق ع) الجميع وع) الواحد  .ل

 الكفائية، هو اLوضوع وقد ذكرنا M محلّه أنه يمكن القول بأنّ الواجب M الواجبات

الخاص، فيجب ع) كلّ اLكلّفR تطه3 اLسجد مثTً، فإذا طهّره أحدهم انتفى اLوضوع 

 .وسقط التكليف بانتفائه

وكيف كان، فإن تنظ3 اLورد بالواجب الكفائي غ3 صحيح، إذ يمكن M الواجب 

 اLيت، و� يعقل اجتماع الكلّ الكفائي أنْ يمتثل الكلّ دفعةً واحدة، كأنْ يصلّوا جماعةً ع)

 .ع) دفع البدل

 ً لولم يدفع أحدٌ من ا يدي اLتعدّدة البدل، لم يجب دفعه ع) كلٍّ منهم،  ن : وأيضا

بدل الواحد واحد، بخTف الواجب الكفائي، فإنهّ إذا لم يصلّ أحدٌ ع) الجنازة كانوا 

Rجميعاً آثم. 
هب إليه M ا�صول من أنّ ا حكام الوضعيةّ نعم، يمكن توجيه كTم الشيخ هنا بما ذ

إنّ الواجب تكليفاً ع) كلّ : بأنْ يقال. غ3 مجعولة بل هي منتزعة من ا حكام التكليفيّة
يد أن تؤدّي العR أو بدلها إنْ تلفت إk اLالك، فيكون الضمان منتزعاً من هذا الحكم، � 

 .، فاaشكال الثاني مندفع من أصلهأنّ M ذمّة كلٍّ من ا يدي ضمانُ مال اLالك
أنّ ا حكام الوضعيةّ امور اعتبارية مجعولة، مضافاً إk ما ذكرنا من : لكنّ التحقيق

 .استلزامه جواز أخذ اLالك من كليهما إنْ أدّيا البدل M وقت واحد، وهو غ3 معقول
دة موجبة أنه كيف يعقل أن تكون ا يدي اLتعدّ : وع) الجملة، فإنّ اaشكال هو

 لضمان كلّها؟

إنّ ال¡ء الواحد ضمانه عبارة عن دفع بدله إذا تلف، فإذا تلف M اليد ا خ3ة كيف 
 يعقل ضمان ا يدي السابقة أيضاً والحال أن بدل الواحد واحد؟

إنّ تعدّد الذمم يستلزم تعدّد ما M الذمة، إذ � يعقل تعدّد اLحلّ ووحدة الحالّ، فإمّا 
 .دة وإمّا اLال التالف متعدّدالذمّة واح
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 .بأنّ كT¢ منهما ضامن ع) سبيل البدليةّ، نظ3 الواجب الكفائي: وجواب الشيخ
 :أقول

 .قد عرفت ما فيه

وقال صاحب الجواهر M كتاب الغصب بعدم اشتغال ذمّة ا يدي اLتعدّدة، وإنما 

يه فالحكم بالنسبة إليهم تشتغل ذمّة من تلف اLال M يده، وأمّا ا يدي السّابقة عل

 .)٢٤٢(تكليفي

 M الردّ ع) العامّة القائلR بأن الضمان ضمّ ذمة إk )٢٤٣(وM أوّل كتاب الضمان

بل ; قولبأنّ هذا يستلزم أنْ يكون ال¡ء الواحد M أكثر من ذمّة وهو غ3 مع: ذمّة

 .الضّمان هو ا�نتقال من ذمّة إk ذمّة

تعدّد الذمم لبدل واحد M عرض واحد غ3 معقول،  ن الذمة بمثابة : وقال ا3Lزا

 .)٢٤٤(اLكان، و� يعقل حلول ال¡ء الواحد M أمكنة متعدّدة

صوصيّات ال¡ء، وما ذكره مطابق للiهان، فإنّ كون ال¡ء M اLكان من خ

وخصوصيةّ كونه M هذا اLكان مباينة لخُصوصيةّ كونه M اLكان ا�خر، واLتخصّص 

 .بخصوصيتRّ متباينتR � تعقل وحدته

 :فأجاب رحمه الله

اشتغلت ذمّته بالعR : هذا ا�شتغال طو=، فا وّل اشتغلت ذمته بذات العR، والثاني

. البدل، والثالث ضامن لبدل بدل بدل اLبدل، وهكذااLضمونة بالبدل، فهو ضامن لبدل 

نظ3 ما إذا طلب اLديون الضمان من أحد، فإن اLدين ضامن للعR، والثاني ضامن Lا 

ضمنه اLديون، ولذا لو أدّى اLدين الدين فT ¤ء M ذمّة الضامن، ولو أدّى الضامن رجع 

 .ع) اLدين،  نه إنما ضمن بطلب منه

 :أقول

 : ذكره خTف الiهانوما

أمّا أوّ�ً، ف³نّ العR لو كانت بيد الجميع فتلفت بواسطة أحدهم، فالكلّ يضمنون، إذْ 

 .� سبق ولحوق فيما بينهم
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 ً إذا وصلت العR إk الثاني، فهو ضامن للعR نفسها، و� معنى لضمان : وأمّا ثانيا

ى الضّمان ع) تقدير التلف، البدل فعTً مع وجودها، فالقول بأنها مضمونة هو بمعن

 .وعليه، فT بدل حتى يضمنه الثاني

 .فالتحّقيق M الجواب عن أصل اaشكال هو بالنظر M قاعدة اليد

وَلِلّهِ عfََ (كما M » ع)«أن كلمة » ع) اليد ما أخذت حتىّ تؤدي«: وقد ذكرنا M معنى

 ونحوه، ظاهرةٌ M ثبوت ال¡ء، فأمّا M التكليفيّات، فتدلّ ع) )٢٤٥()...الناّسِ حِجُّ الْبيَتِْ 

ثبوت الفعل ع) الذمّة M عالم ا�عتبار، كما M ا�ية اLباركة اLذكورة، ويعiّ عنه بالحكم 

، وهو M اaصطTح عبارة »ع)«وأمّا الضمان، فحكم وضعي تدلّ عليه كلمة . التكليفي

 .، كما أن الكفالة هي التعهّد بالنفسعن التعهّد باLال

ثم إنّ الضمان يشمل كون اLال M العهدة، واشتغال الذمّة به، والعهدة اعتبار 

خاص، كما أن الذمّة اعتبار خاصّ آخر، والفرق بينهما هو أن العهدة من العهد، فيقبل 

.  باق M الذمّةالنقض، بخTف الذمّة فT تقبل ا�رتفاع والنقض، فما لم يؤدّ ال¡ء فهو

ً . وأيضاً، العهدة مرتبطة بالعمل، والذمّة وعاء لل¡ء الثابت فيها ما كان موجوداً : وأيضا

 .M الخارج � يعقل أن تشتغل به الذمّة، لكنْ يصح أن يكون M العهدة
أنّ ال¡ء الخارجي اLأخوذ باليد، يكون ع) عهدة ا�خذ : وع) هذا، فمعنى الحديث

kموجودة فعليه أن يؤدّيه إ Rذمّته وهي مشغولة به، فما دامت الع M مالكه، � أنه ثابت 
 .أنْ يؤدّيها بنفسها، وإذا تلفت يؤدّيها بماليتّها

فالعR ع) عهدة جميع ا يدي اLتعاقبة، وع) كلٍّ أداؤها بشخصها بالوجوب 
ها بماليتّها، وللمالك أن التكليفي ما دامت موجودةً، وإذا تلفت وجب ع) الكلّ كفائيّاً أداؤ 

إنَِّ الْعَهْدَ كانَ (يرجع إk من شاء منهم  نهّم كلّهم مسئولون كما M قوله عزّ و جلّ 

 .)٢٤٦()مَسْؤُ�ً 
iويشهد بذلك الخ: 

 :عن عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله عليه السTّم
 )٢٤٧(» يرجعهمن دعا أخاه ليTً فهو ضامن له حتى«

 .»العهدة«ومن اLعلوم أنّ اLراد . »الضمان«فقد عiّ بـ
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 .أنْ � منشأ ل¨شكال من أصله: وتلخّص
 .هذا كلهّ M اaشكال الثاني

 

 الجواب عن ا�شكال اHوّل

إن اLشهور M ا يدي اLتعاقبة ع) مال الغ3 اLبيع فضولةً إن لم تغر اليد السابقة 

اليد الTحّقة، أن للمالك الرجوع إk أيٍّ منها شاء، وإذا تلفت باليد الTحّقة، كان للمالك 

أخذ البدل من السّابقة ولها الرجوع فيه ع) الTحّقة، أمّا إذا أخذ اLالك البدل من اليد 

 .الTحّقة، فليس لها الرّجوع ع) السّابقة
 .وإنْ كان تغريرٌ من اليد السّابقة، فبالعكس

kومحلّ البحث هو الصّورة ا�و: 
 :قال الشيخ

إن السّابق اشتغلت ذمّته بالبدل قبل ال)حّق، فإذا حصل ا�ال - يد ال)حّق فقد ضمن 

 ...لبدل وا�بدل عf سبيل البدلشيئاً له بدل، فهذا الضمان يرجع إ� ضمان واحد من ا

 :توضيحه
يدلّ ع) أنّ ع) كلّ يد ما أخذت، وقد » ع) اليد ما أخذت حتىّ تؤدي«: إنّ الحديث

أخذت اليد السابقة نفس العR، لكنّ الTحّقة أخذت العR اLضمونة ببدلها، فيكون 
 .الضّمان مختلفاً باختTف اLأخوذ

� سبق ولحوق M الضّمان،  نّ العR ما دامت : نهأشكل عليه اLحقق الخراساني بأ
موجودة، فالكلّ ضامن بالنسّبة إليها و� معنى لضمان البدل، وإذا تلفت، ضمنوا البدل 

 .)٢٤٨(M عرض واحد
بأنّ مراد الشيخ من قوله بأنّ الTحّق يضمن العR التي لها : فقال ا3Lزا ا�ستاذ

أنّ للعR حيثيةّ اLضمونيةّ، كما أنّ ا وّل يضمن العR بمعنى لحوق حيثيةّ : البدل هو
 .)٢٤٩(هو البدل التضميني � الفع » البدل«وصولها إk يده، فاLراد من 

 :أقول

 .وقد أوردنا عليه بأنه خTف الiهان
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 بالقوّة وفيها سبق ولحوق، إنّ الحيثيّات التي هي: وقال شيخنا ا�ستاذ قدس ªه

 .)٢٥٠(إذا وصلت إk مرحلة الفعليةّ كانت ع) طبق حالها بالقوّة

 :توضيحه

إن كان بR الحيثياّت والشئون ترتبّ، بأنْ كانت الثانية متفرّعة ع) ا�وk والثالثة 

 .ك وإ�ّ يلزم الخلفع) الثانية، فT محالة تكون M مرحلة الفعليّة كذل

الغاصب حصل له حيثيةّ كون العR بنفسها مضمونةً وبالبدل ع) : وفيما نحن فيه

تقدير التلف، فلمّا أخذها الثاني جاء ع) عهدته بدل اLضمون بالبدل، وهذه الحيثيةّ 

 ...م7تبة ع) ا�وk كما هو واضح، وهكذا الثالث

 ... التلف، والثاني ببدل البدلفالسّابق اشتغلت ذمّته بالبدل ع) فرض

 .وهذا ع) مبنى اLشهور وعليه الشيخ

ومقت¥ التحقيق ـ تبعاً للمحقق الخراساني وشيخنا ا�ستاذ ـ هو ما ذكرناه قريباً 

 .M معنى حديث ع) اليد

فما ذكره الشيخ � موضوع له أصTً، إذ � اشتغال للذمّة و� ضمان للبدل، وإنما 

 .كانت موجودة ردّت، وإ�ّ ف7دّ ماليتّها إk اLالكهي العهدة، فإن 

ويبقى الكTم M الدليل ع) أنه لو دفع الTحّق اLاليةّ لم يرجع، ولو دفعها السّابق 

 M مTال رجع عليه السّابق فواضح، ولكن الكLحّق اTحّق، أمّا لو أتلف الTرجع ع) ال

 .التلف القهري

: قال السيدّ M وجه رجوع السّابق ع) الTحّق واLفروض عدم كونه السبب M التلف

 M يده، فهو بذلك يكون السبب M الLحّق ـ اTرجوعه هو إبقاؤه ـ أي ال M بأنّ الوجه

 :التلف قال

 M ف والتلف وإثبات اليهTتaا Rمن أنه � فرق ب ً والتحقيق ما أ�نا إليه سابقا

ة الضمان، وأن الوجه M جواز رجوع السّابق إk الTحّق أنه السبب M ضمانه، صدق سببيّ 

بمعنى استقرار العوض M ذمّته، كيف؟ وإ�ّ أمكنه أن يدفع نفس العR إk اLالك ليخرج 

من تبعة الضمان، فكما اع7ف القائل بأن الرجوع ع) اLتلف موافق القاعدة من جهة 

ً تسبيبه للضمان، فكذا نقو   )٢٥١(.ل بالنسبة إk من أثبت اليه وإنْ لم يكن متلفا
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 :أقول

ثم قلنا بأنّ إليد . � يدلّ ع) اشتغال الذمم اLتعدّدة» ع) اليد«قد تقدّم أنّ حديث 

اLستفادة من اLوارد، اشتغال » من أتلف«الTحّقة إنْ كانت هي اLتلفة، فمقت¥ قاعدة 

وحينئذ، لو أتلف الTحّق واشتغلت ذمته، كان السبب لخسارة . ذمّة من أتلف مال الغ3

 .اليد السّابقة، ويجوز له الرجوع ع) الTحّق

ع) عهدة ا يدي كلّها ردّ اLال إk مالكه، فلو تلف اLال عند السّابق : وبعبارة اخرى

ك مقت¥ يده، فعليه ردّه بنفسه أو بماليتّه، أمّا الثاني الذي أتلف، فهو ع) عهدته،  ن ذل

 .فاLاليةّ ع) عهدته، فلو دفع السّابق البدل، كان له الرجوع فيه ع) الTحّق

وأمّا M صورة التلف، فا يدي كلّها ع) نسق واحد، وللمالك الرجوع إk من شاء 

ده، ويجوز للسّابق الرجوع إليه أو دفع منهم، فلماذا تشتغل ذمّة من تلفت العR عن

 البدل؟

بأنّ السّبب إبقاؤه اLال عنده وعدم ردّه إk اLالك، وأنهّ � فرق بR : وقول السيّد

 .التلف واaتTف M السببيةّ لخسارة السّابق

 :فيه

إنه إنّ يد السّابق هي اLقتضية لعهدته بردّ العR بنفسها أو بماليتّها، وأمّا الTحّق، ف

لم يوجد اLانع عن ترتب اLقت¥ ع) اLقت�، فلو ردّ اLال لتحقّق اLانع عن ذلك، � أنه 

 .كان السّبب، وسببيّة العدم ل¡ء محال

 .هذا أوّ�ً 

 ً إنّ السبب لخسارة السابق هو نفسه، لعدم ردّه اLال إk مالكه، فT وجه : وثانيا

 .لرجوعه ع) الTحّق

 :نيوقال اLحقق الخراسا

 M البدل ـ هو ضمان ما كان M حّقTرجوع السّابق ع) ال M ذلك ـ أي M إن الوجه

ضمان ا�خر وعهدته، وقضيةّ مثل هذا الضّمان بحسب ا�عتبار وعند أهل العرف هو 

 .)٢٥٢(رجوع السّابق إk الTحّق لو رجع إليه اLالك
 :وفيه
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رجع إليه M مداليل ا لفاظ فقط، فالرجوع إk العرف M اLقام � إن العرف إنما ي
 .وجه له

 إk عدم الفرق بR التلف واaتTف، فللسّابق الرجوع ـ )٢٥٣(وذهب صاحب الجواهر
 فيما دفعه إk اLالك ـ إk الTحّق مطلقاً،

 .وقد أورد الشيخ كTمه وأشكل عليه بوجوه
 :الشيخقال 

 ...إن ذمّة من تلف بيده مشغولة للمالك... وربما يقال

 :والحاصل
Rحّق مشغولة بأحد الشيئTأنّ الشيخ يرى ـ كما عرفت ـ أنّ ذمّة ال : Rبدل الع

للمالك، أو بدل البدل للسّابق، فإذا أخذ اLالك البدل من السّابق، تعRّ ع) الTحّق بدل 
 .البدل

إن الذي اشتغلت ذمّته هو الذي تلف اLال بيده، وأمّا : ولأمّا صاحب الجواهر فيق
ا يدي السّابقة فهم مكلّفون با داء �عاً، وليس عليهم ضمانٌ، فلو رجع اLالك ع) 
 M ما دفعه السّابق وما Rعاوضة ال©عيةّ القهريةّ بLالتالفة، وقعت ا Rالسّابق ببدل الع

 . فيه، لكونه مالكاً Lا M ذمّتهذمّة الTحّق، فيجوز له الرجوع إليه
 .هذا وجه رجوع السّابق ع) الTحّق

 :وقد أشكل عليه الشيخ بقوله
 ...وأنت خب�

 :بخمسة وجوه

مفاده الحكم إنّ الدليل ع) اشتغال الذمة ليس إ�ّ حديث ع) اليد، فإنْ كان : ا وّل

هو طبيعي اليد، » اليد«التكليفي فلجميع ا يدي، وإنْ كان الضمان فكذلك،  ن اLراد من 

 .فالحكم يأتي ع) الكلّ ع) السّواء، فT وجه للفرق بR اليد السّابقة والTحّقة

 .إنهّ � يكاد يفهم الفرق بR ما ذكر من الخطاب با داء والخطاب الذمّي: والثاني

إن الحكم بالنسّبة إk جميع ا فراد تكليفي، والحكم : ه M عدم الفرق هووالوج

الوضعي منتزع من الخطاب التكليفي، أو أنهّ كما يرجع السّابق ع) الTحّق كذلك 

 ً  .العكس، سواءً كان ا�شتغال �عياًّ أو ذميّا
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الك إذا رجع إليه إنهّ كيف يقال بأنّ السّابق ذمّته غ3 مشغولة، والحال أنّ اL: الثالث

وأبى من دفع البدل أجiه الحاكم ع) ذلك أو أخذ من ماله ودفعه إk اLالك، فلو لم تكن 

ذمّته مشغولةً لم يكن لحكم الحاكم أو فعله اLذكور وجه؟ فمن ترتبّ هذا ا ثر وغ3ه 

 .يستكشف أنّ ذمّته مشغولة بملك اLالك

للمعاوضة بR ما يدفعه السّابق للمالك � يوجد سبب � �عي و� قهري : والرّابع

 .وما M ذمة الTحّق الذي حصل التلف عنده

بأنّ الشارع قد كلّف السّابق :  مرام صاحب الجواهر)٢٥٤(وقد أوضح شيخنا ا�ستاذ

. ذي M ذمّة الTحّقبا داء، وليس اLراد أداء البدل، لكونه M ذمّة الTحّق، و� أداء الدين ال

لعدم الوجه M ذلك، فاLراد أنّ ع) السّابق أن يؤدّي ماليةّ العR بد�ً عمّا M ذمّة الTحّق، 

وهذا عبارة اخرى عن اLعاوضة ال©عيةّ القهريةّ، فهي من ناحية التكليف اLتوجّه ع) 

 .السّابق با داء

إن �زم ما ذكره أنْ � يرجع الغارم من بR ا يدي الTحّقة إ�ّ إk من : والخامس

تلفت العR بيده، مع أنّ الظاهر خTفه، فإنه يجوز له أنْ يرجع إk كلّ واحد من ا يدي 

 .التي بينه وبR الذي تلفت عنده

البدل إ�ّ إk الذي إ�ّ أنهّ يمكن ا�لتزام بذلك، والقول بعدم رجوع السابق الذي دفع 

 .تلفت العR عنده

إن الذي يعطيه السّابق عوض عن العR : )٢٥٥(وقال السيدّ باLعاوضة بما حاصله

 .التالفة فيكون مالكاً لها، ف3جع إk من تلفت عنده،  خذ عوض العR التالفة

 التالف؟كيف يعقل عروض اLلكيةّ ع) ال¡ء : إن قلت

اLلكيةّ ليست من ا عراض الخارجيةّ حتى يحتاج إk اLوضوع M الخارج، بل : قلت

هي من ا�مور ا�عتبارية، وا مر ا�عتباري يمكن تعلّقه باLعدوم إذا وجد اLصحح 

 .العقTئي لذلك

فT سلّمنا، لكنّ اLلكيّة أمر ثبوتي، وثبوت ال¡ء لل¡ء فرع ثبوت اLثبت له، : إن قلت

 .يعقل اعتبار اLلكيةّ لل¡ء اLعدوم
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يكفي لذلك الثبوت ا�عتباري، واLفروض أنّ العR التالفة ثابتة اعتباراً M عهدة : قلت

 .من تلفت عنده

ً لتملّك العR التالفة أن بإمكانه أن يصالحها مع من  ويشهد بكون اLالك مالكا

 ً ً . اشتغلت ذمّته به بل غ3ه أيضا . يجعلها زكاةً ل³يدي إن كانوا يستحقّونله أن : وأيضا

 ً لو باع العR وجعل لنفسه خيار الفسخ ثم تلفت العR عند اLش7ي، جاز له ا خذ : وأيضا

بالخيار، والحال أن الفسخ حلّ البيع من حينه ورجوع العوضR إk مالكيهما، ف3جع 

 .الثمن إk اLش7ي واLطالبة ببدل العR التالفة منه

كان السّابق مكلّفاً بأداء البدل، أمّا كونه عوضاً عن العR بأنْ يملكها فبأيّ : لتفإن ق

 دليل؟

إن اعطاء البدل M باب الغرامات عبارة عن إعطاء العوض، ومعنى العوض أن : قلت

يدخل اLعوّض M كيس من خرج عنه العوض، و� فرق M اLعاوضة بR إنشاء اLعاوضة 

و عوض، ولذا يكون اLعطي لبدل الحيلولة عن ملك الغ3 مالكاً أو إعطاء العوض بما ه

لذلك اLلك، وي7تب ع) ذلك أثر اLلكيةّ، فلو تسبّب M فرار عبد الغ3 ودفع بدل الحيلولة 

 .إk اLالك، جاز له أنْ يعتق العبد M بعض الكفّارات

 :ثمّ قال

إk السّابقR أيضاً،  نّ إنّ �زم هذا التوجيه جواز رجوعه : نعم، يبقى شئ وهو

 .اLفروض أنه قام مقام اLالك

إنّ الوجه M عدم جواز رجوعه إليهم  نه السبب M ضمانهم، : ويمكن أن يقال

 )٢٥٦(.بمعنى استقرار العوض M ذمّتهم، فمن هذه الجهة يحصل الفرق بينه وبR اLالك

 :والجواب عن هذاالوجه
إن ما يدفعه السّابق غرامة وليس معاوضةً حتىّ يملك العR التالفة، نعم، : أوّ�ً 

 .تسقط ملكيةّ اLالك بأخذ الغرامة، إذ � وجه لبقائها بعد أخذها
 ً بل يملك ما M لو فرضنا كونه عوضاً M اLلكية، فإنه � يملك ما M ذمة الTحّق، : ثانيا
 .يملكه آنامًّا فيسقط،  نّ ا�نسان � يملك ما M ذمّته: ذمّته أي

 ً  .وما ذكره M الجواب غ3 تام... نعم: إنه يرد عليه ما أورده بقوله: وثالثا
 :وتحصّل
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إن جميع ما ذكره الشيخ وصاحب الجواهر والسيدّ وغ3هم، � يجدي M حلّ 
 .اaشكال

 :واLختار هو
الذي تلفت العR بيده هو اLتلف لها، أمكن القول بأنّ إتTفه سبب لتعRّ إن كان 

الخسارة ع) السّابقR، ولذا جاز للسّابقR الرجوع إk خصوص من أتلف ـ � إk كلّ 
وأمّا إن كان . واحد من الTحّقR، خTفاً للمشهور ـ لكونه السّبب M تعRّ العM R البدل

 Tحّقالتلف سماوياًّ، فTدليل لرجوع السّابق ع) ال. 
 .هذا كلّه إذا تلفت العM R يد اLش7ي

 

 لو كانت الع? باقيةً - اHيدي ا�تعاقبة

 :وأمّا إن كانت باقيةً، قال الشيخ

يرجع ا�الك بها عf من - يده أو من جرت يده عليها، فإنْ لم يمكن انتزاعها ممّن هي 

 .لة، وللمالك اس�دادها ف�دّ بدل الحيلولة- يده، غرم للمالك بدل الحيلو 

 . نه إنما يملك بدل الحيلولة مادام غ3 متمكّن من العR: أي

إن بدل الحيلولة إنما يكون حيث يتعذّر الوصول إk العR، فإذا كان : فإنْ قلت

 .متمكّناً منها لم يجز له أخذه

فع سلطنته ع) مطالبة ا وّل، إنه بمجرّد تمكّنه من العR عند الثاني � ترت: فأجاب

 ن عهدة العR ع) ا وّل، فيجب عليه تحصيلها ولو ببذل اLال، ومع عدم تمكّنه منها 

 .نعم، ليس للمالك أن يأخذ مؤونة ا�س7داد من ا وّل ليبا� بنفسه. دفع بدل الحيلولة

 :قال

 .وجوه... عن ا�س�دادولو لم يقدر عf اس�دادها إ�ّ ا�الك وطلب من اHوّل عوضاً 

 :أقول

 .والظاهر وجوب دفع ا�جُرة اLتعارفة عليه



 

 

 

 

 

 مسألة

 لو باع الفضوC مال غ�ه مع مال نفسه

 

 :قال الشيخ

فعf القول ببط)ن الفضوC، فالظاهر أنّ حكمه حكم بيع ما يقبل ا�لك مع ما � 

 ...يقبله، والحكم فيه الصحّة

 :أقول

 :أورد عليه بوجوه

إنّ اaنشاء أمر قصدي، وما قصد ـ وهو بيع اLجموع ـ لم يقع، وما وقع ـ : ا وّل

 .فهو باطل. وهو صحّة البعض لم يقصد ـ 

إن التمليك أثر العقد، والعقد أمر واحد، فالقول بتحقيق التمليك M قسم من : والثاني

 .يتعدّد اLبيع دون غ3ه، يستلزم تعدّد العقد، والواحد �

إنّ اLناط M صحّة البيع تعRّ اLال اLجعول ثمناً، وفيما نحن فيه مفقود، : والثالث

 .للجهل بما جعله ثمناً Lلك شخصه، فالبيع غرري باطل

 :ولنذكر الرّواية قبل الجواب عن اaيرادات

 .M رجل: أنه كتب إk أبي محمد الحسن بن ع  العسكري عليه السTّم: عن الصفّار

Rمكّة، والقرية ع) مراحل من منزله، ولم باع قطاع أرض kفيح¹ه الخروج إ ،

: يكن له من اLقام ما يأتي بحدود أرضه، وعرف حدود القرية ا ربعة، فقال للشهود

ً ـ يعني اLش7ي ـ جميع القرية التي حدّ منها كذا، والثاني  إشهدوا أني قد بعث فTنا

قطاع أرضR، فهل يصلح للمش7ي ذلك، وإنما والثالث والرابع، وإنمّا له M هذه القرية 

 له بعض هذه القرية، وقد أقرّ له بكلّها؟

 :فوقّع عليه السTّم



 .)٢٥٧(»� يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب ال©اء من البائع ع) ما يملك

 :ب عنه هوأمّا اaشكال ا وّل، فالجوا

إن هنا مملوكR، لتعدّد اLالكR، فهنا تمليكان،  نّ التمليك واLلكيةّ واحد M الحقيقة، 

نعم، لم يقع جميع ما قصد، وهذا � ي¹ّ، . فهو قاصد للملكيةّ اLتعدّدة بإنشاء واحد

 .فاaشكال بأنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، مندفع

 .اaشكال الثانيوممّا ذكرنا يظهر الجواب عن 

ع  بن آية الله السيد نورالدين نجل آية الله العظمى السيد محمد : يقول العبد

 :هادي اLيTني

 M كتاب البيع، وقد كان ذلك M ه من درسهªّ هذا آخر ما قدّر للسيدّ الجدّ قدس

ى حيث اشتد مرضه واستمّر به حت. ١٣٩٥اليوم السّابع ع© من شهر ربيع الثاني، سنة 

 .توM Mّ آخر شهر رجب من السّنة اLذكورة

وقد بذلت الجهد M تقرير كTمه وتبيR مرامه بقدر اaمكان، و�حت مواضع منه 

 .Lزيد الفائدة ممّا استفدته منه ومن سائر ا ساتذة ا عيان

 من الجزء ا ول، إذ ١٧٥إ�ّ أنه �بدّ من التنبيه ع) السقط الواقع M الصفحة 

ً ع) قول الشيخ: الصحيح فهو إنما : وأشكل اLحقق الخراساني بوجه آخر فقال معلّقا

بل �يجدي M ذلك إذا شك M ت©يع أصل هذا النوع أيضاً، حيث أنه مسوق : »...يجدي

لبيان سلطنة اLالك وتسلطّه قبا� لحجره، � لبيان ت©يع أنحاء السلطنة كي يجدي فيما 

 Tت©يع سلطنته، ف M يجوز التمسّك به ع) صحّة معاملة خاصّة وجواز تّ-ف إذا شك

 ً  .فافهم كي ينفعك M غ3مقام. خاص، مع الشكّ فيهما �عا

بحيث لو لم : والصحيح» ...بحيث لو لم يقع«:  من الجزء ا ول٦٢وM آخر الصفحة 

 »...يعمل يقع

 kحاجة إTغ3ّة للمعنى فLطبعيةّ القليلة غ3 اLط اTالتنبيه عليهاوأمّا ا غ. 

RLوآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العا. 
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 الفهرس

 

R٥… أدلّة القائل 

 ٥… ببطTن معاملة الفضو=

 ٧… ا�ستد�ل بآية التجارة  

 ٧… الجواب  

 ١٤… ا�ستد�ل بالروايات  

 ١٧… �تبع ما ليس عندك: حديث  

 ١٨… التحقيق فيه والجواب عنه  

 ٢٠… جواب الشيخ والنظر فيه  

 ٢٥… رواية الصّفار  

 ٢٥… رواية الحم3ي  

 ٢٦… صحيحة محمد بن مسلم  

 ٢٦… صحيحة محمد بن القاسم  

 ٢٧… ا�ستد�ل باaجماع  

 ٢٨… ا�ستد�ل بحكم العقل بعدم جواز التّ-ف M مال الغ3  

 ٢٩… الجواب  

 ٣٣… أدلةّ اخرى والكTم حولها  

 ٣٥… الثاني

 ٣٥… أنْ يبيع مع سبق منع اLالك

 ٣٧… اLسألة الثانية 

 ٣٧… بيع الفضو= مع سبق منع اLالك 

 ٣٨… دليل اLنع  

 ٣٨… الجواب  



 ٤١… الثالث

 ٤١… أن يبيع لنفسه

 ٤٣… اLسألة الثالثة 

 ٤٣… بيع الفضو= لنفسه 

 ٤٤… دليل الصحّة  

 ٤٥… وجوه للقول بالبطTن والجواب عنها  

 ٤٦… ا وّل: اLهم منها وجهان  

 ٤٧… جواب الشيخ والكTم حوله  

 ٥١… التحقيق M الجواب  

 ٥٦… الوجه الثاني  

 ٥٧… جواب ا3Lزا القمي  

 ٥٨… مناقشة الشيخ  

 ٥٨… جواب الشيخ  

   ً  ٥٩… اaشكال عليه بما لو كان الفضو=ّ مش7يا

 ٦٠… جواب صاحب اLقابس  

 ٦١… ولهجواب الشيخ والكTم ح  

 ٦٤… التحقيق M الجواب  

 ٦٧… ا�شكال عليه  

 ٦٨… التحقيق M اLقام  

 ٧٠… اaشكال بما لو علم اLش7ي بالحال  

 ٧٢… توجهّه بناء ع) النقل  

 ٧٣… التحقيق M اLقام  

 ٧٥… بقي أمران

 ٧٥… هل بR العR والدين فرق؟. ١  

 ٧٥… هل تجري مسألة الفضو= M اLعاطاة؟. ٢  

 ٧٧…  ـ عدم الفرق بR العR والدّين١  

 ٧٩… لو جمع بR نفسه وذمّة الغ3  



 ٨٢… حول كTم العTمّة  

 ٨٤… ما أفاده ا3Lزا  

 ٨٨…  ـ هل تجري مسألة الفضو= M اLعاطاة؟٢  

 ٨٩… الجواب عن اaشكال M الجريان بناءً ع) اLلك  

 ٩٢… ما يستدلّ به للجريان  

 ٩٤… هل يجري بناءً ع) اaباحة؟  

 ٩٧… القول

 ٩٧… M اaجازة

 ١٠٠… البحث ا وّل 

 ١٠٠… M حكم اaجازة 

 ١٠١… ا�حتما�ت M الكشف  

 ١٠٣… أدلةّ القول بالكشف  

 ١٠٥… هل ال©وط ال©عيةّ كالعقلية؟  

 ١١١… دعوى أنّ ال©ط هو وصف تعقّب اaجازة  

 ١١١… كTم السيدّ  

 ١١٣… كTم اaصفهاني  

 ١١٤… كTم الخراساني  

 ١١٧… اشكال ا3Lزا ع) اLحقق الخراساني  

 ١١٩… الدليل الثاني  

 ١١٩… ا ول: وجوه الجواب  

 ١٢٣… الوجه الثاني  

 ١٢٥… الوجه الثالث  

 ١٢٦… ا�ستد�ل بالروايات للقول بالكشف  

 ١٢٦…صحيحة محمد بن قيس  

 ١٢٨… رواية عروة البارقي  

 ١٢٨… صحيحة أبي عبيدة  

 ١٣٥… الثمرة



 ١٣٥… بR الكشف والنقّل

 ١٣٧… الثمرة بR وجهي الكشف الحقيقي  

 ١٣٨… الثمرة بR الكشف الحقيقي والحكمي  

 ١٤٤… الثمرة بR الكشف والنقل  

  k١٤٤… الثمرة ا�و 

 ١٤٥… الثمرة الثانية  

 ١٤٩… الثمرة الثالثة  

 ١٥٣… التحقيق  

 ١٥٧… حكم اLال اLنذور قبل حصول ال©ط  

 ١٦١… ثمرات ذكرها كاشف الغطاء  

 ١٦١… الثمرة ا�وk الفرع ا ول  

 ١٦٣… الفرع الثاني  

 ١٦٧… الثمرة الثانية  

 ١٧٧… التحقيق  

 ١٨٠… ثمرات اخرى 

 ١٨٥… تنبيهات

 ١٨٥… اaجازة

 ١٨٧… التنبيه ا وّل 

 ١٨٧… يالخTف M اaجازة M حكمها ال©ع 

 ١٩٠… التنبيه الثاني 

 ١٩٠… M ما يش7ُط M اaجازة 

 ١٩٠… هو يش7ط اللفظ الّ-يح؟  

 ١٩١… هل يكفي الفعل؟  

 ١٩٦… التنبيه الثالث 

 ١٩٦… M حكم اaجازة بعد الردّ  

 ١٩٦… ا دلّة ع) اعتبار عدم سبق الردّ   

 ١٩٧… النظّر M تلك ا دلةّ  



 ٢٠١… التنبيه الرابع 

 ٢٠١… M أنّ اaجازة تورّث أوْ � 

 ٢٠٣… التنبيه الخامس 

 ٢٠٣… هل إجازة البيع إجازة لقبض الثمن أو اLثمن؟ 

 ٢٠٣… اشتمال كTم الشيخ ع) مطالب  

 ٢٠٥… التحقيق M اLقام  

 ٢٠٧… تنبيه  

 ٢٠٩… التنبيه السّادس 

 ٢٠٩… M أن اaجازة ع) الفور أوْ �؟ 

 ٢١٠… حكم ما لو لم يجز ولم يرد  

 ٢١٣… التنبيه السّابع 

 ٢١٣… هل تعتi مطابقة اaجازة للعقد؟ 

 ٢١٤… التحقيق M اLقام  

 ٢١٧… القول

 ٢١٧… M اLجيز

 ٢١٩… ا مر ا ول  

 ٢١٩… اعتبار كون اLجيز جائز التّ-ف  

 ٢٢٠… حكم مالو أجاز اLريض  

 ٢٢٢… ا مر الثاني  

 ٢٢٢… هل يش7ط وجود مجيز حR العقد؟  

 ٢٢٢… القول بعدم ا�ش7اط  

 ٢٢٣… الكTم حول دليل ا�ش7اط  

 ٢٢٥… ا مر الثالث  

 ٢٢٥… هل يش7ط كون اLجيز جائز التّ-ف حال العقد؟  

 kُسألة ا�وL٢٢٦… ا 

 ٢٢٦… لو كان محجوراً عليه حال العقد 

 ٢٢٦… وارتفع الحجر حال ا�جازة 



 ٢٢٧… إشكا�ن من اLحقق اaصفهاني  

 ٢٢٩… مقدمات الجواب  

 ٢٣٠… الجواب  

 ٢٣٤… اLسألة الثانية 

 ٢٣٤… لو لم يكن مالكاً حR العقد فكان مالكاً حR اaجازة 

 ٢٣٤… لو باع الفضو= شيئاً ثم ملكه وأجاز  

 ٢٣٧… دليل القول بالصحّة  

 ٢٣٨… دليل البطTن  

 ٢٣٩… الجواب عن الوجه ا وّل  

 ٢٣٩… الجواب عن الوجه الثاني  

 ٢٤١… الجواب عن الوجه الثالث  

 ٢٤٥…الجواب عن الوجه الرابع  

 ٢٤٧… التحقيق  

 ٢٤٩… الجواب عن الوجه الخامس  

 ٢٤٩… الجواب عن الوجه السادس  

 ٢٥١… الجواب عن ا�ستد�ل بالنبوي  

 ٢٥٢…  يحيى بن الحجّاجالجواب عن ا�ستد�ل برواية  

 ٢٥٢… الجواب عن ا�ستد�ل برواية خالد بن الحجاج  

 ٢٥٣… الجواب عن ا�ستد�ل بصحيحة محمد بن مسلم  

 ٢٥٤… الجواب عن ا�ستد�ل بصحيحة منصور  

 ٢٥٤… الجواب عن ا�ستد�ل بصحيحة معاوية بن عمار  

 ٢٥٥… الجواب ا خ3 عن النصوص  

 ٢٥٧… :وتبقى إشكا�ت  

 ٢٦٠… النظر M رأي الشيخ  

 ٢٦٢… الواجب هو ا�قتصار ع) مورد الروايات  

 ٢٦٣… فروع �حاجة للبحث عنها  

 ٢٦٤… اLسألة الثالثة 



 ٢٦٤… ما لو باع معتقداً لكونه غ3 جائز التّ-ف 

 ٢٦٤… فبان كونه جائز التّ-ف 

  kالك وينكشف كونه ولياًّ ع) البيع: (الصّورة ا وL٢٦٤… )أن يبيع عن ا 

ً (الصّورة الثانية     ٢٦٧… )أن يبيع لنفسه وينكشف كونه ولياّ

ً (الصّورة الثالثة     ٢٦٨… )أن يبيع عن اLالك وينكشف كونه مالكا

 ٢٦٩… وجوه البطTن والجواب عنها  

 ٢٧٠… تفصيل الكTم M اLقام  

 ٢٧٠… دليل القول اLشهور  

 ٢٧١… دليل القول بالبطTن  

 ٢٧١… النظر M ا جوبة  

 ٢٧٣… دليل القول بالصحة وعدم الحاجة إk اaجازة  

 ٢٧٦… دليل القول بالصحّة مع الخيار  

 ٢٧٧… )أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغ3ه فينكشف أنه له(الصورة الرابعة   

 ٢٧٩… القول

 ٢٧٩… M اLُجاز

 ٢٨١… ا مر ا وّل 

 ٢٨١… اعتبار كون العقد جامعاً لل©ائط 

 ٢٨١… ما هي ال©ائط؟  

 ٢٨٤… هل هي معتiة بقاءً؟  

 ٢٨٧… ا مر الثاني 

 ٢٨٧… هل يعتi كون اLجاز معلوماً بالتفصيل؟ 

 ٢٨٨… هل يكفي العلم ا�جما= أو يش7ط تفصيT؟  

 ٢٩٤… حكم مالوجهل بوقوع العقد  

 ٢٩٦… ا مر الثالث 

 ٢٩٦… M حكم العقود ا7Lتبّة 

 ٢٩٨… حكم العقود الواقعة ع) مال اLالك اLجيز  

 ٢٩٩… حكم العقود الواقعة ع) عوضه  



 ٣٠١… حكم ما لو علم اLش7ي بالغصب  

 ٣٠٤… التحقيق ضمن بيان امور  

 ٣١١… القول

 ٣١١… M الردّ 

 ٣١٣… مسألة 

 ٣١٣… M أحكام الرّدّ  

 ٣١٤… حقيقة الردّ   

 ٣١٦… الردّ عدم اaجازة  

 ٣١٧… تحقق الردّ بالفعل اLخرج عن اLلك  

 ٣٢٠… حكم مالو كان الفعل غ3مخرج عن اLلكيةّ  

 ٣٢٧… حكم الت-فات غ3 اLنافية Lلك اLش7ي  

 ٣٢٧…  ـ ما يقع مع ا�لتفات إk وقوع العقد١  

 ٣٣٠…  ـ ما يقع مع عدم ا�لتفات إk وقوع العقد٢  

 ٣٣٣… مسائل متفرّقة

 ٣٣٤… حكم اLالك مع اLش7ي  

 ٣٣٧… حكم اLش7ي مع الفضو=  

 ٣٣٧…  ـ الكTم M الثمن١  

 ٣٣٧… حكم ما لو كان اLش7ي جاهT بفضولية البائع  

 ٣٣٩… حكم ما لو كان عاLاً بذلك والثمن باق  

 ٣٤٢… و كان الثمن تالفاً حكم ما ل  

   ً  ٣٤٥… حكم ما لو كان الثمن كلّيا

 ٣٤٨…  ـ الكTم فيما يغرمه اLش7ي٢  

 ٣٤٩… هل يرجع اLش7ي فيما يغرمه � M مقابل نفع؟  

 ٣٥٤… قول صاحب الحدائق بعدم رجوع اLش7ي  

 ٣٥٧… جواب الشيخ  

 ٣٥٩… هل يرجع اLش7ي فيما يغرمه M مقابل النفع؟  

 ٣٦٧… هل يرجع M ما يغ7مه M مقابل العR؟  



 ٣٧١… حكم ما يغ7مه بأزاء ا جزاء التالفة  

 ٣٧١… حكم ما يغ7مه بأزاء ا وصاف التالفة  

 ٣٧٢… حكم ما يغ7مه بسبب فساد البيع  

 ٣٧٤… كيفيةّ اشتغال الذمم اLتعدّدة باLال الواحد  

 ٣٧٥… الجواب عن اaشكال الثاني  

 ٣٨١… الجواب عن ا�شكال ا وّل  

 ٣٩٠… لو كانت العR باقيةً M ا يدي اLتعاقبة  

 ٣٩٢… مسألة 

 ٣٩٢… لو باع الفضو= مال غ3ه مع مال نفسه 

 


